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على تحسين جودة الأداء المهني بديوان المحاسبة  100التعرف على أثر تطبيق معيار الانتوساي الدراسة إلى هدف ت    

التعرف على مبررات تطبيق معيار الانتوساي من خلال  ،الخاصة برقابة الأداء iCATالليبي في ظل استخدام أداة 

جودة الأداء  تحسينودورها في  ،الخاصة برقابة الأداء iCATالتعرف على أداة ، والقطاع العام علىللرقابة  100

ولتحقيق  (،IDI)لتنمية الانتوساي ل معتمدة من منظمة الانتوساي، ضمن مبادرةوهي أداة لتقييم الالتزام،  ،المهني

 من المهنيين العاملين بديوان المحاسبة الليبي ،المتمثل فيمجتمع الدراسة  من جمع البيانات أهداف البحث تم

بالفروع  ،ن المحاسبة الليبيديواب المراجعين والفنيين أما عينة الدراسة فتتمثل فيالممارسين للمهنة،  نوالاكاديميي

( 250) تم توزيعقد و ،زوارة(والجميل، والزاوية، صبراتة وصرمان، العجيلات، وطرابلس، ومصراته، و)زليتن، 

 ( استمارة صالحة للتحليل الإحصائي.187) رجع منهااست  واستبانة، 

نة الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية معت من عي  ولتحليل البيانات التي ج        

اذ تم استخدام الإحصاء الوصفي، والذي يشمل )الجداول التكرارية والرسوم البيانية (، 27spssللعلوم الاجتماعية )

ة لعين t-testاختبار  بالإحصاء الاستدلالي، فقد استخدموالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري(، وفيما يتعلق 

 دها: مفاوقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج  ة،لاختبار فرضيات الدراس ؛واحدة

وقويًا في تحسين جودة الأداء المهني في كافة الفروع، مما  تأثيرًا موحداً (100 )نتوسايي ظهر تطبيق معيار الإ        

 ي سهم (100)نتوساي تطبيق معيار الإ إن  و، بغض النظر عن الفروقات التنظيميةيعكس كفاءة وفعالية هذا المعيار 

، مما iCAT )) خاصة عند دمجه مع أدوات متقدمة مثل أداةبجودة الأداء المهني،  حسينبشكل واضح وفعال في تو

عبر جميع الفروع، مما يعكس  سق  مت   تأثير   تطبيقه   لن  ، وأن النتائج المهنية عمومًايرفع من كفاءة العملية الرقابية وي حس   

وقابليتها للتعميم داخل  ،عزز مصداقية النتائجبغض النظر عن الفرع، وي ،تحسين الأداء المهني في iCAT فعالية أداة

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في معظم الأبعاد وفق متغير سنوات الخبرة، في حين أظهرت ، وأيضًا المؤسسة

 10التي لديها خبرة أقل من والتواصل فروقًا ذات دلالة إحصائية لصالح الفئة  ،الأبعاد المتعلقة بالأهمية النسبية

  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات مفادها:، سنوات

دة الأداء المهني في جميع لضمان تحسين جو ؛بشكل منتظم (100)نتوساي رقم الاستمرار في تطبيق معيار الإ      

م الأمثل وضمان الاستخدا ،والفنية ،لتطوير المهارات الإدارية لمراجعي الديوان؛تعزيز التدريب المستمر و، الفروع

، من وتقييم دوري لتعزيز التقييم المستمر للأداء المهني ،كأداة قياس  (iCAT)استخدام أداة، وأيضًا  (iCAT) لأداة

المعنيين من نشر الوعي بين ، مع أهمية تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينل ل تطبيق معايير الإنتوساي؛خلا

 ة.ممارسات غير القانونيفي تحسين جودة الأداء المهني، للحد من ال( iCAT)على أهمية دور أداة  المراجعين والباحثين

 
 



 ج
 

 

 

 

 

 إهداء

 

 والدي  الطاهرين، نور العين وسكينة اليقين، رحمة  الله  تغشاهما في كل حين.إلى 

اء والضر  في  زوجي الرفيق، شريك الطريق إلى  .اءالسر 

 .فلذات الأكباد، وزهرات الفؤادأبنائي الأحباء، إلى 

اء، ورفقتي في البهاء  والشقاء إلى إخوتي  .الأعز 

 .الأصحاب، ومشاركي الأفراح والأتراحإلى الأقارب و

اد الفهم.إلى  ب العلم، ورو   طلا 

 إلى كل   قلبٍ صافٍ، ولسانٍ وافٍ 

 .أ هدي هذا الجهد المتواضع
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 الشكر والتقدير                                               

 :الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي  بعده، وبعد

(( كان لزامًا أنَ أ قرُّ يشكر الله من لا يشكر الناسلا )) :قول الم صطفى صل الله علية وسلممنطلق ومن 

 ، .وبالفضل لأهَل ه   أعترف بالجميل لأصحاب ه 

 ىالذي تول   طيب شعبان،ال دعبد المجي /الأستاذ الدكتور ،فكل الشكر والعرفان أخًصُّ ب ه  أ ستاذي الجليل

فجزاه  الله  عن ي  اوفى ، في العلم والصفاء والقدوة، اءمعطال فكان ن عم الأ ستاذ ،طروحةلأ  شراف على هذه االإ  

 أحسن له  المثوبة والبقاء.، الجزاء

 /محمد شعبان أبو عين والأستاذ الدكتور /يات الامتنان إلى الأستاذ الدكتورويشرفني ان أرفع أسمى آ  

ف نالذيالمختار امحمد كريمة،  /عماد محمد علي والدكتور /مصطفى ساسي فتوحة والأستاذ الدكتور ني وشر 

م بقبول مناقشة هذا العمل البحثي على الرغم من جسامة الأعباء وثقل المسؤوليات، وحتمًا ستضيف ملحوظات ه  

نعمه  في الأرض  مالله  عن ي خير الجزاء، وأسبغ عليه   مقيمةً وثراءً، فجزاه إلى هذا البحث رونقًا وبهاءً، وتزيده

 والسماء.

وفكري في مسيرتي  ،إلى كل من كان له أثر علمي ،الشكر وعظيم الامتنانيسعدني أن أتقدم بخالص كما   

 فلهم جزيل الشكر والتقدير ،وأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إتمام هذا العمل ،العلمية
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 قائمـة المحتويـات

 الصفحة                                                                                    البيـان                   
 أ                                                                                                                             الآية القرآنية

 ب           الملخص                                                                                                                       

 ج             الإهداء                                                                                                                      

 د                                                             الشكر والتقدير                                                                                             

 الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

   2                                                                                                                    ةالمقدمــــــــ-1-1

 6 الدراسـات السـابقة -1-2

 28 ميةتحليل الدراسات السابقة والإضافة العل -1-3

 30 مشكلــــة الدراســـة -1-4

                                36                                                                                                فرضيات الدراسة  -1-5

 37 أهـداف الدراسة -1-6

 37 أهمية الدراسة -1-7

 39 نمــوذج الدراســةإ -1-8

 40 الدراسة وعينة  مجتمع -1-9

 40 حدود الدراسة -1-10

 40 منهجية الدراسة -1-11

 2 الرقابـة الماليـة الفصل الثاني:

 42 المال العام ودور الأجهزة العلياالرقابة على  -2-1

 43 مفهوم الرقابة المالية  -2-1-1

 45 تعريف الرقابة المالية -2-1-1-2

 47 أهداف الرقابة المالية -2-1-1-3

 48 أنواع الرقابة المالية  -2-1-1-4

 53 أساليب الرقابة المالية -2-1-1-5

 53 المتطلبات اللازمة للعمل الرقابي -2-1-1-6

 54 رقابة المالية في القطاع الحكوميالعوامل التي تسهم في ضعف إجراءات ال -7 -2-1-1

 56 الرقابة المالية في ليبيا -2-1-1-8

 58 دولية للرقابة المالية والمحاسبةالأجهزة ال -2-1-2
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 INTOSAI 58ماهية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  -2-1-2-1

 61 لرقابة المالية العليا الفعالةمتطلبات ا -2-1-2-2

 62 لرقــــابة المـــالية الدوليــةمعـــــايير ا -2-1-3

 62 ة العليا للرقابة الماليةمفهوم المعايير الدولية للأجهز -2-1-3-1

 63 معايير الرقابة المالية الدولية أهمية -2-1-3-2

 64 توساي(منافع تطبيق معايير الرقابة الدولية )الان -2-1-3-3

 65 للأجهـزة العليــا للرقابــــــةمتطلبات تطبيـق المعــايير الدوليـة  -2-1-3-4

 67 قـــابة القطـــاع العــــاملر 100معيـار الانتوســاي رقـم  -2-1-4

 67 للأجهزة العليا للرقابة المالية مستويات المعايير الدولية -2-1-4-1

 68 100وأهدافه وفق معيار الانتوساي رقابة القطاع العام  -2-1-4-2

 69 100في القطاع العام وفق المعيار أنواع الرقابة  -2-1-4-3

 70 100ـــــام وفق معيار الانتوساي عنــاصر رقــــــابة القطــــــاع العـ -2-1-4-4

 70 100ـــابية وفق معيار الانتوساي أنـــــواع المهمـــات الرقـــ -2-1-4-5

 71 (100ـــــــــــــــام )المعيار المبــادئ الأســـــاسية لرقــــــابة القطــــاع الع -2-1-4-6

 76 الإلكتروني لرقابة في ظل التشغيلأساليب ا -2-1-5

 79 فاق العامالإنة العليا في ترشيدمساهمة الأجهز -2-2

 79 فاق العامالإنمفهوم  -2-2-1

 79 العام الإنفاق تصنيفات -2-2-2

 81 العام الإنفاق عوامل تطور -2-2-3

 83 العام لإنفاقالفساد في ا -2-2-4

 83 مفهوم الفساد-2-2-4-1

 85 أنواع الفساد -2-2-4-2

 87 أسباب الفساد -2-2-4-3

 91 ار الفساد على المؤسسات الحكوميةأث -2-2-4-4

 92 العليا للرقابة في مكافحة الفسادسهامات الأجهزة إ -2-2-4-5

 96 طبيعة الرقابة على النشاط الحكومي -2-2-5

 99 اق العامنفالإ دالرقابة المالية أداة أساسية لترشي -2-2-6

 100 نفاق العامالإترشيد  -2-2-6-1

 101 نفاق العامالإعناصر ترشيد  -2-2-6-2

 101 نفاق العامالإأهداف ترشيد  -2-2-6-3

 102 فاقالإنمؤشرات ترشيد  -2-2-6-4

 103 قنفاالإمتطلبات ترشيد  -2-2-6-5

 103 المالية في ترشيد النفقات العامةآليات الرقابة  -2-2-6-6
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 105 نفاق العامالإمعوقات ترشيد  -2-2-6-7

 106 نفاق العامالإديثة لترشيد سياسة التوجهات الح -2-2-6-8

 109 نفاق العامالإهزة العليا لترشيد تعزيز فعالية الأج -2-2-6-9

 110 قياس وتقييم الأداء الحكومي -2-2-7

 112 ل الرقابي ودوره في تطوير الأداءأتمته العم -2-2-8

 115 جودة الأداء المهني-2-3

 115 مفهوم الأداءمفهوم الجودة و -2-3-1

 118 أهمية جودة الأداء المهني-2-3-2

 119 ية للأجهزة العليا وتحسين الأداءالعلاقة بين المعايير الدول -2-3-3

 121 رقابة الأداء -2-3-4

 122 مفهوم رقابة الأداء وعناصرها -2-3-4-1

 125 أهمية رقابة الأداء وأهدافها -2-3-4-2

 127 مة الرقابة في نطاق رقابة الأداءخصائص مه-2-3-4-3

 128 ددات تطوير أداء مراقبي الحساباتمح-2-3-4-4

 128 متطلبات الرقابة على الأداء -2-3-4-5

 132 مبادئ رقابة الاداء ISSAI 300معيار -2-3-5

 137 والمحاسبةلأجهزة العليا للرقابة أهمية أتمته عمليات ا-2-3-6

 IDI 140مبادرة الانتوساي للتنمية  -2-3-7

 141 قييم الالتزام بالمعايير الدوليةلت (  iCAT ) أداة -2-3-8

ي الخاصة لرقابة الأداء واستخدامها في تقييم احتياجات تطبيق معايير الايسا(  iCAT )  أداة -2-3-8-1

 144 بالجهاز الأعلى للرقابة

 146 م احتياجات تطبيق معايير الايسايداء وتقييلرقابة الا(   iCAT) قة بين أداةالعلا -2-3-8-2

 151      الخاصة برقابة الأداء(  iCAT) ة كيفية استخدام أدا -2-3-8-3

 154 الفصل الثالث: اختبار فرضيات الدراسة والنتائج

 155                                                                                                                        تمهيد -3-1

 155                                                                                             إجراءات الدراسة الميدانية -3-2 

 156                                      أداة الدراسة                                                                       -3-2-1 

                                    156                                            مجتمع وعينة الدراسة                                                    -3-2-2 

             156                                                                                                        الاستبانةصدق  -3 -3-2
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 161                                                                                                  التجزئة النصفية -3-2-4-2 
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 191 النتائج -3-4 

 192 ياتالتوص -3-5
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 Moore ...................................................129 الثلاثية لـ ستراتيجيةلا( ا2-3الشكل )
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 211 الاستبانةاستمارة  2

 220 قائمة محكمي الاستبانة 3
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 :قائمة الاختصارات

ISSAI   للرقابة المالية والمحاسبة.المعايير الدولية للأجهزة العليا 

International Standards for Supreme Audit Institutions. 

 

INTOSAI  والمحاسبة منظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الماليةال. 

The International Organization Of Supreme Audit 

Institutions.  

  

INCOSAI    ويعقد اجتماعات دورية كل ثلاث سنوات. الإنتوساي منظمةأعلى جهاز في 

International Congress of Supreme Audit Institutions. 

 

ARABOSAI  م، 1976عام المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، تأسست

 القاهرة.في 

Arab Organization of Supreme Audit Institutions. 

  

AFROSAI فريقيا مقرها االمالية العامة والمحاسبة بدول  الأجهزة العليا للرقابة مجموعة

 م. 1976تأسست  ،الكاميرون
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 ــة:ــــــالمقدمـــ -1-1

في أعمال الرقابة  ا ا  ومهنيً مؤهلة علميً   حرصت حكومات الدول المختلفة على إنشاء أجهزة رقابية عليا،    

 وتقديم العامة، موالالأ بإدارة المكلفة والقطاع العام الحكومية الإدارات أنشطة بمراقبة لتقوم ؛مراجعةوال

قبة ارمها، المتمثلة في ماشرائح المجتمع، وتمارس الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مه لىإ الخدمات

لية والسلطة الاستقلا بما يضمن لهضمن ترتيب دستوري محدد، وبموجب وظيفته وتفويضه،  القطاع العام

الأجهزة الرقابية من أجل رفع مستوى المسؤولية الحكومية  حيث أ نشئتاجباته، داء ولأ التقديرية الكافية

 .بشكل يضمن الفعالية والحوكمة الجيدة والتطوير المتواصلمهامها العامة المتكاملة تحقيق المتمثلة في، 

المالية، ورقابة مطابقة ، خلال ثمانينيات القرن الماضي بالرقابة لقد أولت الأجهزة الرقابية اهتمامًا خاصًا    

عمليات النفقات والإيرادات للقوانين والتنظيمات والتسويات، إذ كانت محاولات تقييم الأداء سابقًا تعاني من 

بعض النقص، وقد أ نجزت التقارير؛ لتوضيييييييح مدى التزام إنفاق الأموال العامة بما حد ده  البرلمان، وذلك 

هر لنا وجود تبذير وسوء إدارة مع إنعدام فعالية في كندا، ولم تبدأ م، حيث ظ 1960-1878خلال الفترة من 

عملية تطوير الرقابة إلا خلال ثمانينيات القرن الماضييييي، إذ تم  توسيييييع وتطوير مجال مراجعة الأداء، كما 

رت المؤسييسيية الكندية للمراجعة منهجية نوعية تحت مسييمى )التدقيق المتكامل( لهذا الغرض، ولاحقًا تم    طو 

نشر ممارسات رقابة الأداء على المستوى الدولي من قبل منظمة ) الإنتوساي( من خلال مبادرة الإنتوساي 

في أفريقيا، حيث لم تبدأ رقابة الأداء هناك إلا  INTOSAI Development Initiative (IDI) للتنمية

،    دقيق الأفضييييييل للموارد(تعرف سييييييابقًا باسييييييم )الت تان رقابة الأداء كان خلال التسييييييعينيات، وي لاح 

www.intosai.org).) 

 The(  INTOSAIمنظميية الييدولييية للأجهزة العليييا للرقييابيية المييالييية )ال هيمنظميية الإنتوسييييييياي، إن      

International Organization Of Supreme Audit Institutions   ،عاملى إ  يعود تأسيييييسييييها  و  

الجهاز الكوبي الأسييييييبق، وهى منظمة غير حكومية مسييييييتقلة، ولها يميلو فرنانديث، رئيس إ  من قبل  1953

ة توفير دور أسيياسييي في رقابة الحسييابات الحكومية، والمسيياءلة الكاملة على الحكومات، ومهمتها الأسيياسييي

خلاقيات، يعتمد أتمتلك مهنة الرقابة معايير وللأعمال الرقابية في مختلف البلدان، و  إطار رقابي متطور

الممارسيييات المهنية، ورفع جودة تقليل نسيييبة الاختلافات في  وذلك بهدف ،ثناء القيام بمهامه  أَ اقب عليها المر

من  انطلاقًاعمال وكفايتها وتحديد طبيعة المسيييييؤولية، وتعمل الانتوسييييياي على إيجاد القواعد والمعايير، الأَ 

امل الكفاءة والاقتصييييياد والفاعلية، في قياس عو فت الرقابة بأنهار   رشيييييادية، وقد ع  إ  لى قواعد إ  حاجة المهنة 

ق من أداء أداء الوحدات الحكومية والتوازن بينهما، ومدى قدرة هذه العوامل على تحقيق الأهداف، والتحقُّ 

 (.2021) خوديدا،  ادة مسبقً للخطط والبرامج المحد   اعمال طبقً الأَ 

، تقوم بدعم تنمية القدرات لدى للإنتوساي( هي هيئة قانونية مستقلة تابعة IDI مبادرة الانتوساي للتنمية ) و  

إلى تعزيز الأجهزة  هذه المبادرةتسعى خاصة في الدول النامية، وبالأجهزة العليا، للرقابة المالية والمحاسبة 
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 ومهنيتها، مع إبراز أهميتها ودورها في تحقيق الحوكمة الرشيدة، العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وإدارتها

 ، وفي1986في عام  الذي ع ق د في مدينة سيدني بإستراليا خلال مؤتمر الانتوساي المبادرة وقد تم تأسيس

نتوساي للتنمية، مؤسسة خاضعة للقانون النرويجي، وتتمتع بالاستقلالية أصبحت مبادرة الإ 1999 -شهر مايو

 (. www.intosai.org) ، مراجع الحسابات العام النرويجيقتصادية والتنظيمية، ويتولى رئاسة مجلسهاالا

 ISSAIS Compliance Assessment Toolsكات   يادرة الانتوساي للتنمية، أداة الآوضعت مب كما    

(iCAT )2012للأجهزة العليا للرقابة الخاصة برقابة الأداء في عام  الدوليةقييم الالتزام بالمعايير لت ؛ ،

 3000يساي الآ)نتوساي(، معيار للرقابة المالية والمحاسبة ) الإ واعتمدت المنظمة الدولية للأجهزة العليا

بيق معايير نتوساي للتنمية، مع دعمها لتطرقابة الالتزام، وبدأت مبادرة الإ  ل اا رسميً ليكون معيارً  (،الجديد

الخاصة برقابة الأداء،  (ي كاتالآ)الايساي الخاصة برقابة الأداء، في الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة أداة 

، (الاي كات)رات التي طرأت على المعايير، ومدى الاستفادة من تطبيق الإصدار الأول من أداة والأخذ بالتغيُّ 

ق بتطبيق معايير تقييم احتياجات الأجهزة العليا للرقابة، فيما يتعل  ل في أهمية وجودها كجزء من والذي يتمث  

فريق  أسهمبعة بالفعل وتوفير مجالات للتحسين، وقد يساي، ووضعها كأداة لتحديد ممارسات الرقابة المت  الآ

تجمع التي  ي كات،ل من أداة الآمن الخبراء العاملين بمختلف الأجهزة العليا للرقابة، في إعداد الإصدار الأو  

ق من ممارسة الأجهزة العليا بشأن كيفية التحقُّ  دم دليلًا ق  يساي لرقابة الأداء، وت  بين متطلبات تطبيق معايير الآ

يساي لرقابة الأداء، وتزود الأجهزة العليا  لى تحديد متطلبات معايير الآإ  ة لمهمة رقابة الأداء، بالإضافة للرقاب

ائم، وتساعده على تحديد الاحتياجات المستقبلية والتي تتوافق مع ممارسة للرقابة بصورة شاملة للوضع الق

 (.IDI ،2021نتوساي، ) مبادرة تنمية الإ   مهمة رقابة الأداء

 الرقابي، للأجهزة العليا للرقابة المالية، وتوحيدها العمل وممارسات إجراءات في تطوير تساعد المعاييرإن    

مقاييس مستخدمة  المعايير، ل، وتمث   للمجتمع قيمتها ومنافعها وتحقيق نتائجها فعالية يضمن الذي بالشكل

 مرجعي إطار توفير للرقابة، فضلاً عن العليا جهزةالأَ  كبيرة لأعضاء لتقييم موضوع الرقابة، ولها قيمة

 الاهتمام تستدعيلحة م  مهمة  للإنتوساي، الدولية المعايير تطبيق تجربة القطاع العام، وتعد في للرقابة مشترك

للرقابة، من  العليا للأجهزة الدولية المعايير من شاملة اعتماد مجموعة تم قدووالإقليمي،  الدولي الصعيد على

العام،  القطاع المثلى لرقابة والارشادات، والممارسات الدولية لمعاييرل إطارًا محدثاً   الإنتوساي مؤتمر خلال

إطار ستخدام إ لى اها، ءفريقيا أعضاألدولي العشرين، المنعقد في جنوب وقد دعت المنظمة في المؤتمر ا

، IDI)  عمليات المراجعة بع فيالقطاع العام، وكذلك قياس الأداء والمسار المت   لمراجعة  ك؛مرجعي مشتر

2013). 

تحديد  في الإنتوساي، منظمة جهزةأ من جهازٍ  كل باستقلالية والإقراروالمكسيك،  ليما مع إعلاني وتماشيًا 

تم  مشترك، فقد مرجعي كإطار الدولية المعايير إطار واستخدامالوطنية،  التشريعات مع النهج الذي يتلاءم

 الصلة، ذات الوطنية وتشريعاتها اختصاصاتها مراعاةمع  ،في العمل بالمرونة للرقابة العليا للأجهزة السماح

 .للإنتوساي الدولية للمعايير وفقًا الرقابة أعمال وتوجيه أدائها قياس وكذلك

http://www.intosai.org/
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    نتوساي رقملى مبدأ الإ  إابة القطاع العام الخاص برق( 100)وتستند المبادئ الأساسية للمعيار الدولي رقم  

ة عن المبادئ الأساسية لرقابة القطاع العام،  يليفصت معلوماتهذا المعيار ، حيث يقدم علان ليماوهو إ ( 1 )

  :تتمحور حول

 .وسلطتها للرقابة لأجهزة العليالالغرض من المعايير الدولية -

 .إطار عمل رقابة القطاع العام -

 .عناصر رقابة القطاع العام -

 .رقابةتنفيذ هذه ال المبادئ الواجب تطبيقها في -

التي  لمواجهة التحديات ؛اها الحكومات والدولالتي يجب أن تتبن   حدى أهم الوسائلإويعد هذا المعيار    

على تحسين فعالية انشطة المؤسسات، وتحديد نقاط الضعف التي  انعكاسهلاالأجهزة الرقابية، وذلك  هاتواجه

 من جودة الأداء. كذلك تحسينللتعاني منها الأنظمة والتطبيقات المحاسبية، و

لرقابة القطاع العام دور مهم  في دعم مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة والأداء، ويوجد ثلاثة أنواع و

ل، في إبداء وع الأو  ل الن  الرقابة المالية، ورقابة الالتزام، ورقابة الأداء، ويتمث   :للرقابة  تتمثل فيرئيسية 

الناجمة عن الاحتيال أو  من الأخطاء ذات الأهمية النسبية خالية ذا كانت المعلومات الماليةي، فيما إالرأي الفن  

فهي عملية تقييم المعاملات المالية،  رير المالية، أما رقابة الالتزاما لإطار إعداد التقاة طبقً الخطأ، وتكون معد  

هاق بالأنظمة والقوانين والمبادئ العامة، ووالمعلومات من حيث الأهمية النسبية، فيما يتعل   كمرجع للتقييم،  عَد  

اعلية، ويتم وتتمثل رقابة الأداء في متابعة البرامج والمؤسسات، من حيث مبادئ الاقتصاد، والكفاءة والف

لى معايير مناسبة، وذلك لتحديد أسباب الانحراف وتحليل المشاكل المتبقية، وتقديم إ  فحص الأداء بالقياس 

 (.ISSAI 100)التوصيات للتحسين المستمر   

 :(2021)احميده، كما ذكرها  ثلاثة عناصر أساسية تتكون من إن هاق بعناصر رقابة القطاع العام، فيتعل وفيما

للقيام  من ق ب له ؛ ضينرئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة، والأشخاص المفو   وي راد  ب ه   :براق  الم   -

 بمهام الرقابة.

لون مسؤولية موضوع الرقابة وإدارت ه   ةوهو الجهالطرف المسؤول، - ويتول ون معالجة  ،أو الأفراد الذين يتحم 

التوصيات الصادرة عن جهاز الرقابة، وقد تكون هذه الأطراف أفراداً أو مؤسسات، وت حد د مسؤولياتها في 

 رقابة القطاع العام ضمن إ طار دستوري وتشريعي.

جلهم؛ للاستفادة منه في تقرير المراقب لأ عدُّ ي   الذينوهم الافراد أو المؤسسات  :المستخدمون المستهدفون-

  دعم قراراتهم، وتعزيز الشفافية والمساءلة

 :في فتتمثل ،INTOSAI (100) أما المبادئ الواجب تطبيقها لرقابة القطاع العام بحسب معيار رقم 

مبدأ أخلاقيات المهنة والاستقلالية، فيما يتعلق بالموضوعية والنزاهة، والعناية والكفاءة المهنية،  :أولًا  

 .والسلوك المهني للمراقب ،والخصوصية

سليم والتقدير ال المهني، الشك إذ ينبغي استخدامالتقدير المهني والعناية الواجبة والشك للمراقبين،  مبدأ ثانيًا: 

والمهارات والخبرات  ،تطبيق المعرفةمن خلال م ذلك جراء المناسب، ويت  الإب المتعلقةت اتخاذ القرارا عند
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أن  راجععلى المكما يتعين ، أثناء تنفيذهاكفاية الأدلة التي يتم الحصول عليها التأكد من عملية الرقابة، و في

 .العناية الواجبة بما يحقق لرقابة وينفذهاخطط لعملية اي  

 ، وذلك من خلاللرقابة الجودة للمعايير المهنية وفقًا عمله   بأداء راجعلزم المرقابة الجودة، بحيث ي   أثالثاً: مبد 

بما يضمن تنفيذ المهام الرقابية على  تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بعملية الرقابة والاشراف عليها،

 نحو يتسم بالدقة والمهنية، والالتزام بالمعايير المعتمدة.

 ،للمراقبين اللازمةوالمعرفة  ،والخبرةالمهارات  ويشمل ذلكإدارة فريق الرقابة ومهاراته،  مبدأ ا:رابعً  

 بما يضمن كفاءة الأداء، وجودة تنفيذ المهام الرقابية. فريق الرقابة أعضاءو

لأن الرقابة لا يمكن ان نظرًا ملائم، وتقرير غير  إصدار الخطر في حيث يكمنمخاطر الرقابة، مبدأ خامسًا: 

الى  ،الحد من مخاطر الرقابة راجع فيدور الميكمن تأكيد معقول، و تقديم تهدف إلى انهإفتكون مطلقة، 

 منه .ن ديفيوالمست التقرير مستخدمي يخدم، ناسبمستوى م

ونوعية تؤثر على نظر لها من حيث القيمة، ولها جوانب كمية وغالبا ما ي   ،الأهمية النسبيةسادسًا: مبدأ  

 .المعنية بالمستخدمين المستهدفين القرارات

بوضوح، وتسجيل لفهم العمل المنجز  ؛تندات الرقابة بالتفصيل أول بأولالتوثيق، ويتم بتقديم مس سابعًا: مبدأ 

 .ةيلرقابالدعم الاستنتاجات والتوصيات  ؛الإجراءات والأدلة التي تم الحصول عليها

يتم إعطاء الإدارة  ، حيثصلة بالرقابةذات الالحصول على المعلومات  ويتحققل، مبدأ التواصا: ثامنً  

 .(ISSAI 100)والمسؤولين، الملاحظات والنتائج، في الأوقات المناسبة خلال المهمة 

في  عضو  كما أنها  م، 1962 عامفي (  INTOSAI )انضمت إلى منظمة وتجدر الإشارة هنا أن  ليبيا     

في  اضو أيضً عم، و1976 عام(، منذ تأسيسها ARABOSAIربية للأجهزة العليا للرقابة )لعالمنظمة ا

ا ا  استراتيجيً سة ديوان المحاسبة الليبي قرارً اتخذت رئا وبناء على ذلك(، AFROSAIالمنظمة الافريقية )

اتفاقية الالتزام مع ع نتوساي على كافة المستويات المؤسسية، من خلال توقيي تطبيق معايير الإ  بشأن تبن   

خلال ورشة العمل التي أقيمت  هزة العليا للرقابة والمحاسبة،نتوساي للتنمية، والمنظمة العربية للأجمبادرة الإ  

، حول تطبيق معايير الانتوساي (م2015 يونيو /12مايو حتى  /26فترة من )خلال ال بالمملكة المغربية

 ان في ورشتي العمل، اللتين عقدتا بدولة الكويت خلال الفترةكما شارك الديو ،باستخدام أدوات الاي كات

حول تطبيق معايير الانتوساي ووضع خطة استراتيجية لتطبيق المعايير لكل  م(، 2015نوفمبر  16-26)

  .(audit.gov.ly)) ورقابة الالتزاممن الرقابة المالية ورقابة الأداء 

الدور الرقابي، ومتابعة كل ما هو جديد، من خلال مواكبة يسعى ديوان المحاسبة الليبي لتطوير        

فقد حرصت ليبيا على إصدار التشريعات، التي تتضمن أفضل التطبيقات على  ،التطورات المتسارعة

بهدف المحافظة على المال  ؛ولية الصادرة من منظمة الانتوسايالمستوى العالمي، معتمدة على المعايير الد

لضمان سلامة  ؛و اللوائح ،و القوانين ،تزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، بالأنظمةالعام، والتأكد من ال

م، وذلك بإصدار قانون رقم  1/8/2013النشاط المالي والإداري، وقد تم إعادة تنظيم ديوان المحاسبة في

يئة مستقلة (، على ان ديوان المحاسبة هو ه1( مادة، والذي ينص في المادة رقم )56( المتضمن ل )19)
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لى تحقيق رقابة فعالة على المال إ  (، 2لما جاء في المادة رقم )ا التشريعية، ويهدف الديوان طبقً  تلحق بالسلطة

لكترونية، وسلامة التصرفات المالية مة الرقابة الداخلية اليدوية والإ  مة أنظءق من مدى ملاالعام، والتحقُّ 

، والكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتقارير المالية طبقا للتشريعات النافذة

 بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعليةق من استخدام الموارد وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقُّ 

(audit.gov.ly.)  

 الدراسـات السـابقة: -1-2

نتوساي للرقابة المالية ودورها في معايير الإ( بعنوان: أهمية 2024، ، عثمانلدراسة )عبد الجلي-1-2-1

م صورة الدراسة إلى تقدي تهدفو، حالة مجلس المحاسبة الجزائري ،تعزيز الرقابة على الأداء

نتوساي للرقابة المالية في عصرنة أساليب الرقابة، وتحديد مدى اعتماد واضحة، حول دور معايير الإ

ممارسة مهامه ودورها في تفعيل الرقابة على الأداء، وقد  دالمجلس الجزائري على هذه المعايير، عن

تم  ة،انبالمجلس ، ولصعوبة توزيع الاستب تم جمع بيانات المجتمع من المحاسبين والمراجعين الماليين

حصائي، وتوصلت لتحليل الإل(  SPSS)نة للدراسة، وتم الاعتماد على برنامج كعي   اعضوً  40اعتماد 

نتوساي للرقابة المالية من طرف مجلس عدم وجود تطبيق فعال لمعايير الإادها، الدراسة إلى نتيجة مف

 سيكون له انعكاسات إيجابية قوية، نتوساي مستقبلًا ائري، وأن تبَن  ي وتطبيق معايير الإالمحاسبة الجز

 الدول من خبرات وتجارب بضرورة الإفادةعلى تحسين جودة الرقابة على الأداء، وتوصي الدراسة 

التدريبية من أجل فهم معايير  نتوساي، مع تكثيف الدوراتنجحت في اعتماد وتطبيق معايير الإتي ال

 نتوساي، وتسهيل عملية تطبيقها.الإ

( بعنوان: إطار مقترح لتطوير دور ديوان الرقابة المالية في مراجعة 2024دراسة )الفتلاوي،  -1-2-2

الدراسة إلى تحديد مجالات التوافق بين مراجعة الأداء  تهدفو، الأداء على القطاع الحكومي بالعراق

تقديم إطار مقترح يمكن تطبيقه مع ومتطلبات معايير الانتوساي،  ،التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية

هداف ألتطوير عمليات مراجعة الأداء في القطاع الحكومي، وتحقيق  ؛في ظل التطورات التقنية الحديثة

 في ، لجمع البيانات عن مجتمع الدراسة، والمتمثلةماد على أسلوب استمارة الاستبانالدراسة تم الاعت

وهم  ،الجهات المرتبطة بموضوع مراجعة الأداء في القطاع الحكومي، وتم تحديد الفئة المستهدفة

اء، ولة عن القيام بمراجعة الأدؤمراجعو ديوان الرقابة المالية الاتحادي العراقي، والجهة العليا المس

بع الباحث أسلوب الحصر الشامل في وزارة التربية العراقية، وات   يومراجع يمحاسببالإضافة إلى 

%، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها، إن تطبيق 86جمع قوائم الاستقصاء، التي بلغت 

لمالية عند مراجعة نتوساي فيما يتعلق بمراجعة الأداء يسهم في تطوير أداء ديوان الرقابة امعايير الإ

أداء الوحدات الحكومية، ويفتقر الديوان إلى قسم يتولى عملية التنسيق مع منظمة الانتوساي لمتابعة 

التطورات، وضعف الاهتمام من قبل إدارة الوحدات الحكومية بمراجعة الأداء، وتركيزهم فقط على 

مت قارير الخاصة بمراجعة الأداء، وقد  التأخر الكبير في عملية إصدار التوعمليات المراجعة المالية، 

تتوافق مع  ،ق بإصدار معايير وإرشادات إلزامية داخل الوحدات الحكوميةالدراسة توصية تتعل  
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رامج والأداء كأسلوب يساعد في مراجعة ورقابة عنصر باستخدام موازنة الونتوساي، متطلبات الإ

دارة خاصة داخل الهيكل الإداري لديوان الرقابة استحداث إمع الفاعلية في الأداء للوحدات الحكومية، 

وتحديد نطاق  ،إلزام الوحدات الحكومية بإصدار تقارير دوريةوالمالية متخصصة بمراجعة الأداء، 

 م لها التقارير.وتوقيت التقارير والجهات المعنية التي تقد  

الحكومية على الدور الرقابي أثر تطبيق الشبكة المالية  ( بعنوان:2024دراسة )السجيني وآخرون، -1-2-3

لي بيان أثر تطبيق معايير إهدفت الدراسة و، للجهاز المركزي للمحاسبات في محافظة الدقهلية

نتوساي على مجالات تطوير عمل الأجهزة الرقابية العليا، والتأكيد على تأثير التكنولوجيا في تحقيق الإ

أعمال الرقابة التي يقوم بها الجهاز المركزي الكفاءة والدقة والسرعة، ومساهمتها في تحسين جودة 

للحاسبات، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم الاعتماد على استمارة الاستقصاء لجمع البيانات عن مجتمع 

الدراسة، والمتمثل في أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظة، وقد تم استخدام أسلوب الحصر 

%، وقد توصلت الدراسة إلى 80موظف، ونسبة الاستجابة  100الشامل، حيث بلغ عدد الأعضاء 

 عنقابة الدولية، الصادر مجموعة نتائج أهمها، وجود تأثير طردي معنوي للاهتمام بتطبيق معايير الر

ا وجود تأثير طردي للاهتمام على تطوير الأداء الرقابي للجهاز المركزي، وأيضً  ،نتوسايمنظمة الإ

لرقابة العامة، في ظل تطبيق الشبكة المالية الحكومية على تطوير الأداء بتطبيق إجراءات وضوابط ا

الرقابي للجهاز، وقد أوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من تجارب الأجهزة الرقابية في مجال الرقابة 

 على تكنولوجيا المعلومات.

نتوساي في دعم الواردة بأطر تقييم الإ ( بعنوان: دور تطبيق المعايير2024دراسة )الحناوي، -1-2-4

التطوير الاستراتيجي لعمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، دراسة ميدانية مع دليل 

في دعم التطوير الاستراتيجي (  ICAT )تحليل مدى مساهمة أداةلى، إ هدفت الدراسةوتطبيقي، 

الرقابي باستخدام أداة تقييم ف على مجالات دعم التطوير للعمل للعمل الرقابي بالأجهزة العليا، والتعر  

، وقد تم جمع بيانات الدراسة من مجتمع الدراسة المتمثل في ((ICATالالتزام بالمعايير الانتوساي 

مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات بالإدارات المركزية، و إدارات مراقبات الحسابات، ومراقبي 

، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج مفادها، اء، بالاعتماد على قوائم الاستقصحسابات مكاتب المراجعة

في دعم التطوير الاستراتيجي للعمل الرقابي بالأجهزة العليا للرقابة، والتأكيد (  (ICATمساهمة أداة 

لتقييم الالتزام (؛  (ICATعلى وجود علاقة بين التطوير الاستراتيجي للعمل الرقابي، وتطبيق أداة 

الدراسة بضرورة وضع خطط استراتيجية من قبل الأجهزة العليا لتطوير نتوساي، وتوصي بمعايير الإ

 قات تنفيذ مهام المراجعة في تقييم الأداء الرقابي.العمل الرقابي، وضرورة إزالة كافة معو  

نتوساي في ية لدور تطبيق متطلبات معايير الإ( بعنوان: دراسة تحليل2024دراسة )الحناوي،  -1-2-5

ف على التعر   هدفت الدراسة إلىوة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، تعزيز مقومات عمل الأجهز

اي، وتحليل مدى نتوسمن خلال تطبيق متطلبات معايير الإمقومات العمل الرقابي بالأجهزة العليا 

نتوساي في تعزيز مقومات العمل الرقابي بالأجهزة، وقد تم جمع بيانات الدراسة مساهمة معايير الإ
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وإدارات  ،راسة المتمثل في مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات بالإدارات المركزيةمن مجتمع الد

مراقبات الحسابات، ومراقبي حسابات مكاتب المراجعة، بالاعتماد على قوائم الاستقصاء والبالغ عددها 

قة ارتباط بين متطلبات صلت الدراسة الى مجموعة نتائج مفادها، وجود علاو، وقد ت170من 120

فروق ذات دلالة مع عدم وجود مات العمل الرقابي بالأجهزة العليا، وتعزيز مقو   ،نتوسايمعايير الإ

ت العمل الرقابي بالأجهزة نتوساي، في تعزيز مقومامساهمة تطبيق متطلبات معايير الإ إحصائية بشأن

للرقابة هزة العليا ، وأوصت الدراسة بتعزيز التدريب المهني بشكل مستمر، وضرورة اهتمام الأجالعليا

 نتوساي، على المستوى المهني، والتنظيمي، والرقابي.بمجالات تطبيق معايير الإ

الإفصاح عن مؤشرات الفساد المالي على الإيرادات العامة للدولة  ( بعنوان:2023دراسة) بيوض، -1-2-6

د المالي في الإيرادات ل مؤشر الفسامث   لى تحديد الملاحظات والمخالفات التي ت  إهدفت الدراسة و الليبية،

العامة للدولة الليبية وتوضيح أثرها على المال العام، وتوضيح دور ديوان المحاسبة الليبي )طرابلس( 

خلال وقد اعتمدت الدراسة على تحليل المحتوى للتقارير السنوية  ،في الحد من ظاهرة الفساد المالي

فساد للأهمها، وجود مؤشرات واضحة  عل  للى مجموعة من النتائج إ، وتوصلت 2020 -2012الفترة 

ا على المال العام ر سلبً مما أث   ،مالي في بندي الإيرادات النفطية وغير النفطية خلال فترة الدراسةال

ن ديوان المحاسبة أَ لى إدمة للمجتمع، كما توصلت الدراسة والأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة المق

للعديد من مؤشرات الفساد المالي في بنود  ااكتشافً  تمثلقدم العديد من الملاحظات والمخالفات التي 

وجود قصور وضعف في إجراءات الرقابة على المال العام  مع ملاحظةالميزانية العامة للدولة الليبية 

 التي يستخدمها ديوان المحاسبة.

( بعنوان: مدى توافر العوامل المؤثرة في فاعلية المراجعة 2023خرون، آدراسة )الشيخي و-1-2-7

هدفت الدراسة إلى التعريف و، "يدراسة ميدانية على ديوان المحاسبة الليب"الحكومية الخارجية 

ومعرفة   بالعوامل المؤثرة في فاعلية المراجعة الحكومية، الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين

اعتمدت ومدى توافر هذه العوامل في المراجعة الخارجية التي يمارسها ديوان المحاسبة الليبي، 

، على اا والكترونيً زعت يدويً الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وصممت استمارة استبانة و  

ة الدراسة خلال مجتمع الدراسة من المراجعين الخارجيين بديوان المحاسبة الليبي، وتم تحديد عين

، وأظهرت نتائج الدراسة أن العوامل المؤثرة في 2022الفترة من شهر أغسطس إلى شهر ديسمبر 

يمارسها ديوان  تتوافر في المراجعة الخارجية التي المعهد، فاعلية المراجعة الحكومية الصادرة عن

أكثر العوامل  كانت مراجعةالموضوعية في فريق ال وقد تبي ن أن بدرجات متفاوتة، المحاسبة الليبي 

مع الكفاءة في فريق المراجعة، وها على التوالي، إمكانية الوصول إلى البيانات والمعلومات، تلت تأثيرًا،

لفريق  وءةستقلال التنظيمي، والقيادة الكفالاوالتفويض الرسمي، والالتزام بمعايير المراجعة المهنية، 

وبدرجة تأثيرًا، هذه العوامل  ن أصحاب المصلحة فكان أقل  ، أما التمويل الكافي والدعم مالمراجعة

داء تمكينه من أة توفير التمويل الكافي لديوان  المحاسبة الليبي لمتوسطة، وأوصت الدراسة بضرور
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لزيادة كفاءته الرقابية،  ؛الدعم له من أصحاب المصلحة قديمأفضل، والعمل على ت على نحومهامه 

 ونشر الوعي العام بأهمية الدور الرقابي للديوان في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد.

بي بتطبيق معيار منظمة ( بعنوان: مدى التزام ديوان المحاسبة اللي2023دراسة )الحامدي، -1-2-8

ة الليبي، الدراسة إلى التأكد من مدى إلتزام ديوان المحاسب تهدفو، (3100نتوساي لرقابة الأداء )الإ

هداف رقابة الأداء أ، ومدى إلتزام الديوان بتحديد 3100نتوساي لرقابة الأداء بتطبيق معيار منظمة الإ

جميع في رقابة الأداء لوفق متطلبات المعيار، والتأكد من مدى إلتزام الديوان بتطبيق خطوات عملية 

نتوساي، د التقارير وفق متطلبات منظمة الإعدالإ ،جراءاتالإتنفيذ، وتطبيق التخطيط والالمراحل، من 

على مجتمع الدراسة، المتكون من المراجعين  ةاناستمارة استب 143دراسة تم توزيع ولجمع بيانات ال

العينة  ، واستخدمتامراجعً  221البالغ عددهم ، والعاملين بالإدارة العامة للديوان في مدينة طرابلس

، إلتزام ديوان برزهاراسة إلى مجموعة من النتائج ألتحديد عينة الدراسة، وقد توصلت الد ؛العشوائية

يقوم بتحديد الأهداف وفق ما حيث لرقابة الأداء،  3100نتوساي المحاسبة الليبي بتطبيق معيار الإ

الديوان بالاستقلالية  يراجعتمتع مكما ي، ات باعهاتحديد الخطوات التي يجب وص عليه المعيار، ينُّ 

تعلق الجهات الخاضعة للرقابة من تقارير الديوان الخاصة برقابة الأداء، أما ما ي تاستفادوقد التامة، 

فيتم إحالتها إلى الجهات القضائية المعنية بالأمر، ومن أهم  ،رقابة الأداء بالتجاوزات الواردة بتقارير

م ديوان المحاسبة بمراجعة التقارير المرجعية، للتأكد من مدى التوصيات التي تم تقديمها، ضرورة قيا

صحة ما ورد فيها، وضرورة قيام ديوان المحاسبة بإدخال الميكنة الحديثة في تنفيذ المهام لتوفير الوقت 

 والجهد والتكلفة.

نتوساي وحوكمة تكنولوجيا التكامل بين معايير الإ ( بعنوان: أثر2022دراسة )المكصوصي،  -1-2-9

أثر التكامل  بيانهدفت الدراسة، إلى و، المعلومات على جودة تقارير الأجهزة العليا للرقابة في العراق

جودة تقارير الأجهزة العليا للرقابة  فيبين معايير الانتوساي، ورقابة حوكمة تكنولوجيا المعلومات، 

ل تمث  المالية الاتحادي بالعراق، وابة ديوان الرق في ميدانيةمن خلال دراسة  ذلك ختبارتم ا وقدالمالية، 

 إضافة إلى عدد،  مراجعين، فنيين، اداريين من جميع موظفي الديوان الاتحادي فيمجتمع الدراسة 

معت من الاكاديميين، وقد  ، Google Drive ة صممت عبر نظام كترونيالاستبانة  باستخدام البيانات ج 

العينات العشوائية تم تحديد عينة  أسلوب ، وباستخدام121منها  است عيدتاستمارة  155حيث تم توزيع 

للتكامل بين معايير  وجود تأثير معنوي موجب :لدراسة إلى عدد من النتائج أهمهاوتوصلت االدراسة، 

كما أظهرت ليا للرقابة، الانتوساي ورقابة حوكمة تكنولوجيا المعلومات، على جودة تقارير الأجهزة الع

رقابة حوكمة تكنولوجيا نتوساي من خلال الأجهزة العليا للرقابة المالية، إلى تعزيز منظمة الإ سعي

ي ديوان الرقابة لتحقيق مصداقية وجودة تقاريرها الرقابية، وأوصت الدراسة بضرورة تبن   ؛المعلومات

السريع  لمواكبة التطور ؛مجال تكنولوجيا المعلوماتحدث التقنيات والبرامج في لأالمالية الاتحادي 

ولة تطبيق التكامل بين العالم، والابتعاد عن الأدوات التقليدية في أساليب الرقابة المالية، ومحافي 
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نتوساي ورقابة حوكمة تكنولوجيا المعلومات، كونه يضيف قيمة للجهاز الأعلى للرقابة معايير الإ

 المالية، من خلال رفع مستوى جودة تقاريره الرقابية.

 رقابة على فاعلية INTOSAI الانتوساي معايير تطبيق ( بعنوان: أثر2021دراسة) احميده، -1-2-10

نتوساي على فاعلية رقابة ثر تطبيق معايير الإألى، معرفة إهدفت الدراسة و الليبي، المحاسبة ديوان

المبادئ الأساسية ومتطلبات العمل الأساسية، وديوان المحاسبة الليبي، والمتمثلة في ) مبادئ التأسيس، 

والمبادئ التوجيهية لإرشادات الرقابة الحكومية(، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج 

الوصفي التحليلي، لجمع بيانات عن مجتمع الدراسة، والمتمثل في المراجعين بديوان المحاسبة الليبي 

سة من المراجعين الذين ، وتم تحديد عينة الدراامراجعً  318)الإدارة العامة طرابلس(، والبالغ عددهم 

لى مجموعة إ، وقد توصلت الدراسة امراجعً  93لديهم معرفة كافية بمعايير الانتوساي والبالغ عددهم 

من النتائج أهمها وجود ارتفاع في مستوى تطبيق ديوان المحاسبة الليبي لمعايير الانتوساي بصورة 

والمبادئ  ،المبادئ الأساسيةوالأساسية، متطلبات العمل وعامة، والمتمثلة في ) المبادئ التأسيس، 

التوجيهية لإرشادات الرقابة الحكومية(، وأوصت الدراسة بإجراء دراسة حول العوامل التي تؤثر على 

شر الوعي بأهمية تطبيق فاعلية رقابة ديوان المحاسبة الليبي، في بيئة نظم المعلومات المحاسبية، ون

 ابي، وتوفير حد ادنى لتوجيه المراجع. نتوساي لإثراء العمل الرقمعايير الإ

هزة العليا أثر تطبيق المعايير الرقابية للمنظمة الدولية للأج ( بعنوان:2021دراسة )ميلاد، -1-2-11

لى التعرف إهدفت الدراسة و، نتوساي( على فاعلية أداء ديوان المحاسبة الليبيللرقابة المالية ) الإ

 الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية على فاعلية أداء ديوان على أثر تطبيق المعايير الرقابية للمنظمة

د لبعد يجابي جي  إأهمها، وجود تأثير  لعل  لى مجموعة من النتائج إلدراسة االمحاسبة الليبي،  وتوصلت 

(، ISSAI 12(، ومعيار قيمة ومنافع الأجهزة العليا للرقابة المالية )ISSAI 40معيار رقابة الجودة )

اعلية أداء ديوان المحاسبة الليبي، وأوصت الدراسة بدراسة معايير الانتوساي ) التي لم تتطرق على ف

في لاهتمام بتطبيق المبادئ الواردة على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة، وزيادة ا االيها الدراسة( وأثره

 قوية أداء ديوان المحاسبة.جل تأهزة العليا للرقابة المالية، من لعمل الأج معايير المتطلبات الأساسية

مدى تطابق إجراءات الرقابة المالية في النظام الحكومي بمصر : ( بعنوان2021دراسة )كمال، -1-2-12

رقابة أجهزة ال مدى التزامبيان إلى محاولة  هدفت الدراسةو، لمبادئ الأجهزة العليا للرقابة المالية

الأجهزة العليا للرقابة بمبادئ والجهاز المركزي للمحاسبات،  ،وزارة المالية المالية بمصر والمتمثلة في

لى إالحكومي في مصر، وتوصلت الدراسة تحليل واقع الرقابة المالية بالقطاع  من خلالالمالية، وذلك 

بسبب عدم وجود  ؛جهزة الرقابة الماليةأ في أداء خفاقاتالإوجود بعض المعوقات و :أهمها من نتائج

ضعف الإجراءات التي يتخذها الجهاز الرقابي في المحافظة على المال العام، وعدم مع هيكلة سليمة، 

يتعلق بأدوات تقييم الالتزام بمعايير  أما ما و التفعيل الكامل لمعايير الانتوساي بأجهزة الرقابة المالية،

جهات يوجد قصور في إجراءات السياسة المتعلقة بالتوثيق، والاتصال مع الف، iCATالانتوساي 

 وجود تبادل للخبرات بين الجهة الخاضعة للرقابة وبين الجهاز المركزي،  معالخاضعة للرقابة، 
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م إجراءات الرقابة واستقلاليتها، نظ   وأوصت الدراسة بتقديم إطار كامل من المعايير والقوانين التي ت  

التعاون بين أجهزة  دد شكلح  وضع إطار قانوني، ي   كذلكفي ضوء استخدام الأنظمة الإلكترونية و

 لتحسين فعالية الرقابة المالية.  ؛الرقابة

( بعنوان: مدى توافق ممارسات مراجعي ديوان المحاسبة مع 2021خرون، آدراسة )صداقة و-1-2-13

الدراسة  تهدفو( للإنتوساي، 3000لمعيار رقم ) االأداء وفقً  متطلبات المراحل الرئيسية لعملية رقابة

رسات المراجعين الحكوميين لرقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي في الجبل ف على واقع مماإلى التعر  

ق بالمراحل ، المتعل  (3000)نتوسايمدى توافقها مع متطلبات معيار الإعلى  كذلك فالأخضر، والتعر  

محاولة تطوير الدور الرقابي لديوان المحاسبة من خلال وضع إطار والرئيسية لعملية رقابة الأداء، 

(،  3000)حسب ما ورد في معيار بومنهجية التطبيق الفعلي للرقابة على الأداء  ،بالاحتياجات

والتعرف على القصور في تطبيق رقابة الأداء، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة لتجميع 

لجبل البيانات الضرورية عن مجتمع الدراسة، والتي تمثلت في مراجعي ديوان المحاسبة في منطقة ا

،  وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها، بأن عينة عشوائية علىاستبانة،  150الأخضر، وتم توزيع 

وأثبتت  (،3100)نتوساي رقم ابة الأداء وفق متطلبات معيار الإهناك إمكانية لتطبيق إجراءات رق

عملية لرئيسية لوجود توافق بين ممارسات مراجعي ديوان المحاسبة مع متطلبات المراحل االنتائج 

ثم  ،يليها مرحلة التنفيذ ،متطلبات مرحلة المتابعة ا، وكان الأكثر التزامً (3000)رقابة الأداء للمعيار

الالتزام بمتطلبات مرحلة  ااختيار الموضوع، وأخيرً و–مرحلة التخطيط  ثمتصميم الرقابة، ف -التخطيط

 ،تطبيق المعايير الدولية للإنتوساي إعداد التقرير لرقابة الأداء، وقد أوصت الدراسة بضرورة

ضرورة إنجاز التقارير  مع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تبني المعايير أو التوافق معها،

العمل على إيجاد الأساليب المناسبة للاستفادة من الخبرات والخاصة برقابة الأداء بالسرعة الممكنة، 

جل تحسين جودة المراجعة ورقابة الأداء، والاهتمام بعقد أمن  ،المهنية والأكاديمية من خارج الديوان

 الدورات المتخصصة لرفع الكفاءة العلمية والمهنية للمراجعين.

نتوساي في تطوير دور الأجهزة الرقابية ( بعنوان: دور معايير الإ2021حي، دراسة )السري -1-2-14

ة إلى تحليل أثر تطبيق معايير الدراسهدفت و العليا في الرقابة على الإنفاق الاستثماري العام،

نفاق محاسبة اليمني في الرقابة على الإنتوساي في تطوير دور الجهاز المركزي للرقابة، والالإ

لتطوير على زيادة فعالية الدور الرقابي، وتحليل أثر ا ف على قدرته  الاستثماري العام، من حيث التعر  

تحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على جمع بيانات الدراسة، نفاق العام، ولعلى مستوى الرقابة على الإ

عن المجتمع المتمثل في المراجعين، والفنيين، والإداريين العاملين بالجهاز المركزي للرقابة 

، إضافة إلى الاكاديميين المالين المهتمين بالموضوع، اموظفً  1986البالغ عددهم ووالمحاسبة اليمني، 

، ولصعوبة حصر جميع مفردات Google Driveالاستقصاء والاعتماد على  من خلال تصميم قائمة

لكترونية، وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها، أن عتمد الباحث على أسلوب العينة الإالمجتمع ا

نفاق الاستثماري العام تتم بمستوى ضعيف في الجهاز المركزي اليمني على الإواقع الممارسة الرقابية 
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مراجعة التقليدية، من عمليات ال لى المستوى المطلوب، وما يتم بالخصوص هو تنفيذ لبعضٍ ولا ترقى إ

عدم استقرار  وذلك بسبب ؛( %26 -20نفاق العام )نفاق الاستثماري إلى إجمالي الإوتمثل نسبة الإ

الوضع في اليمن، وقد أثبتت نتائج الدراسة بأن متطلبات الرقابة على الاستمارات الحكومية متوفرة 

ر الكفاءات وتوف   ،ما لدى الجهاز المركزي اليمني للرقابة، منها توفر النصوص التشريعية إلى حد ٍ 

تطبيق  أن   وأشارت الدراسة إلىالبشرية، وأكدت الدراسة على الافتقار إلى نظام معلوماتي ملائم، 

على  كذلكنتوساي يزيد من فاعلية الرقابة على مستوى الانفاق الاستثماري العام، وأكدت معايير الإ

الحاجة إلى معالجة العجز القائم في الموارد المادية والبشرية والمالية اللازمة للجهاز المركزي للرقابة، 

مطابقة المعايير الرقابية للإنتوساي في  لأهميةللرقابة في ا الجهاز الأعلى موصية بضرورة أن يأخذ 

، وأن تتم الرقابة عن طريق المساءلة العمومية للقائمين على البرامج الحكومية، المهمةجميع المسائل 

الكشف عنها بدلًا والرقابة عن طريق المقارنة البديلة.، فيتم تحليل العوامل الكامنة للمشاكل التي يتم 

 لة الشخص المخطئ.من محاو

( بعنوان: أثر موازنة البرامج والأداء في ترشيد النفقات العامة: دراسة 2021دراسة )الجوازنة،  -1-2-15

تهدف الدراسة إلى بيان أثر موازنة البرامج وميدانية على قطاع الإدارة المالية العامة في الأردن، 

قات الرأسمالية، بأبعادها )التخطيطية، والأداء في ترشيد النفقات العامة، والنفقات الجارية، والنف

، وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها، أن تطبيق (الاجتماعيةوالسلوكية، والرقابية، والتنفيذية، و

هم في زيادة مقدار ترشيد النفقات الجارية في الوحدات مجتمعة تسموازنة البرامج والأداء بمجالاتها 

ة قصورا في المجال الرقابي للموازنة في ترشيد النفقات الحكومية المستهدفة، وأظهرت الدراس

والاستراتيجيات والخطط المستقبلية  ،الجارية، ويعزى ذلك إلى الاعتماد بشكل مباشر على السياسات

التي تتبناها الوحدات الحكومية بما يتلاءم مع أولوياتها، حيث يتم التركيز بصورة مسبقة على الخطط 

لحكومية، وقد أظهرت تركيز على ممارسة العملية الرقابية على أداء الوحدات اأكثر من ال ،والسياسات

ق بموازنة الأداء والبرامج بمجالاتها في ترشيد النفقات الرأسمالية فيما يتعل   اا قصورً الدراسة أيضً 

على المنح والمساعدات الممولة من الجهات الدولية في  اة، ويعزى ذلك إلى الاعتماد غالبً مجتمع

الخارج، وبشكل منفرد يمكن الاعتماد على المجال التخطيطي لموازنة البرامج والأداء في ترشيد 

ا إلى وضع الموازنات الرأسمالية النفقات الرأسمالية، ويعزى ذلك إلى توجه الوحدات الحكومية غالبً 

للعمل  ؛صت الدراسة باستحداث نظام رقابي فعال لموازنة البرامج والأداءللفترات المستقبلية، وقد أو

على ترشيد النفقات الجارية والرأسمالية  ار سلبً والذي أث   ،ملاحظته على إزالة الخلل الرقابي الذي تم  

لأنها تزيد  ؛على ضبط تكاليف عمليات الرقابة على أداء الوحدات الحكومية كذلك للموازنة، والعمل

 في ترشيد النفقات الجارية. ار سلبً ن النفقات مما يؤث  م

دور التنسيق والتعاون المشترك في رفع جودة التدقيق  ( بعنوان:2021دراسة ) دهش، الثجيل، -1-2-16

تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية التنسيق والتعاون بين التدقيق و، (9150لمعيار الانتوساي ) اوفقً 

في جودة التدقيق،  9150الداخلي والخارجي، وإبراز تأثير معيار التنسيق والتعاون المشترك رقم 
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، و تمثل مجتمع الدراسة 9150وتوضيح أهم مجالات التنسيق والتعاون في ضوء معيار التدقيق الدولي 

دوية والمستلزمات الطبية )كيماديا( عة الداخلي، في الشركة العامة لتسويق الأفي منتسبي قسم المراج

العاملين فيه، وتم تحديد عينة  المتمثل فيحادي تفي وزارة الصحة العراقية، وديوان الرقابة المالية الا

ستهداف فر البيانات، وتم االتو  2015-2014خلال الفترة من  وذلك الدراسة بأسلوب العينة العشوائية،

ضافة الى رؤساء الهيئات من حملة شهادة إفئات محددة تتمثل من حملة شهادة المحاسب القانوني، 

البكالوريوس، وكذلك مراجعين داخليين من حملة شهادة البكالوريوس، وتوصلت الدراسة لنتائج من 

عوامل التنظيمية هذه ال ن  إالاجتماعات المشتركة، إذ  :عدم وجود اتصال بشأن التخطيط مثل :أهمها

جودة المراجعة، وكذلك عدم وجود برامج تدريب بين الأجهزة العليا للرقابة المالية  فيذات أثر واضح 

والمحاسبية والمراجعين الداخليين، وأوصت الدراسة بضرورة عقد اجتماعات دورية، بين الأجهزة 

تحديد الأهداف المشتركة والتخطيط لغرض  ؛العليا للرقابة المالية والمحاسبية والمراجعين الداخليين

قامتها من إ  شراك المراجعين الداخليين في الدورات التدريبية، التي يتم إ  ضرورة مع لعملية المراجعة، 

 قبل الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبية، وذلك لتعزيز القدرات المهنية.

في رفع جودة أداء الرقابة  100ساي ي معيار الانتو( بعنوان: أثر تبن   2021دراسة ) خوديدا، -1-2-17

في الرفع من جودة الأداء،  100نتوساي ثر معيار الإألى التعرف على إالدراسة  تهدف، المالية

نتوساي يق، ومدى إمكانية تطبيق معيار الإوالتعرف على مبررات تطبيقه، وما هي متطلبات التطب

الرقابة المالية في إقليم العراق، وتم الاعتماد على الخاص بالرقابة على القطاع العام، في ديوان  100

استمارة استبانة  50المنهج الوصفي التحليلي القائم على التحليل الكمي الإحصائي، من خلال توزيع 

لجمع البيانات من مجتمع الدراسة، ويتمثل مجتمع الدراسة في المهنيين من حاملي شهادة محاسب 

كاديميين العاملين في ديوان جتمع الرئيسي للدراسة، ومجتمع الألمقانوني، ويعد هذا المجتمع هو ا

عتماد منهج العينة العشوائية فيما ، تم امجتمعها د على طبيعة الدراسة وحجمالرقابة المالية، وبالاعتما

كاديميين، الأ لمجتمع بالنسبةخدام اسلوب المعاينة است   في حينيتعلق بمجتمع ديوان الرقابة المالية، 

 الى الدراسة صلتوعينتي الدراسة لتحقيق الانسجام،  وقد ت بين توازنال تحقيق شرطل افقً ك وذلو

 مستوى رفع في (INTOSAI 100 (لمعيار الفعال التأثير أهمها كان الاستنتاجات، من مجموعة

 رقابة لتقديملا يؤهله  بعد   المالية الرقابة ديوان أداء واقع بينت النتائج أن   كماالمالية، الرقابة داءأ جودة

 العمل جودة يتدن   في رئيسالمسبب ال ي عدُّ  الرقابية، المعايير في الملحوظ النقص عالية، وأن جودة ذات

 يستعين الرقابة لم يوناد أن إلا الرقابية المعايير في النقص من هذا رغمعلى الالديوان، و في الرقابي

 الدراسة الرقابية، وأوصت المعايير بإصدار المختصة INTOSAIمنظمة  عن الصادرة، بالمعايير

 تؤهلها التي والخبرات، الكوادر وتجميع(، INTOSAI 100 (معيار يتبن   نحو هالتوج   بضرورة

 المالية. الرقابة اداء جودة لرفع
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نفاق فاءة ديوان المحاسبة في ترشيد الإ( بعنوان: مدى ك2020دراسة )وريث، التويرقي، -1-2-18

تحديد مدى كفاءة  إلى هدفت الدراسةوالحكومي من وجهة نظر أعضاء ديوان المحاسبة الليبي، 

من الفساد المالي المنتشر في  نفاق الحكومي بليبيا، والحد  وان المحاسبة الليبي في ترشيد الإأعضاء دي

ام، وقد اعتمدت الدراسة والحفاظ على المال الع ،المؤسسات العامة للدولة والممولة من الخزانة العامة

استبانة، لجمع البيانات عن  100على المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع 

استنباط وصياغة فقرات  وكذلكمجتمع الدراسة المتكون من أعضاء جهاز ديوان المحاسبة بطرابلس، 

يوان المحاسبة، وقد توصلت الدراسة إلى بشأن تنظيم د(  19 )الاستبانة، بعد الاطلاع على القانون رقم

ع أعضاء ديوان المحاسبة بالكفاءة اللازمة في ترشيد الانفاق الحكومي والتي بدورها نتائج مفادها تمتُّ 

تسهم في الحد من ظاهرة الفساد المالي، على الرغم من أن منع الفساد ليس من مسؤوليات الديوان، 

لية التامة، والتأكيد على تمتع الديوان بالصلاحيات لمراجعة وتمتع المراجعون بالديوان بالاستقلا

جاه التقارير تُّ اذ الإجراءات اللازمة الجهات الممولة من الخزانة العامة، وأوصت الدراسة على اتخ  

العمل على تشكيل لجان تهتم بالبحث في أسباب الفساد والصادرة عن الديوان بشأن الفساد المالي، 

 ناسبة.وتقديم الحلول الم

مدى إمكانية تطبيق رقابة الأداء من قبل مفتشي الجهاز  ( بعنوان:2020دراسة ) السليماني،  -1-2-19

هدفت الدراسة إلى التعرف على حيث ، المركزي للرقابة المالية في المؤسسات الاقتصادية في سوريا

الجهاز المركزي للرقابة المالية في  مدى إمكانية تطبيق إجراءات رقابة الأداء، من قبل مفتشي

لتحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية،  ؛المؤسسات الاقتصادية

نقاط القوة بغية تعزيزها، ونقاط الضعف من أجل معالجتها،  عن لكشفواوالاقتصادية لمسؤولياتها، 

حثة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت البا

حدى إقييم الأداء المستخدمة في تشكيل المقابلات الشخصية وتحليلها، مع تطبيق بعض مؤشرات ت

الوزارات، لاختبار عناصر رقابة الأداء، وما ورد في دليل مؤشرات تقييم الأداء في جهات القطاع 

اري، وتوصلت الدراسة إلى إمكانية تطبيق مؤشرات النسب المالية لتقييم الاقتصادي الصادر بقرار وز

الأداء، فيما يتعلق بمواضيع كفاءة الإدارة في استخدام الموارد المتاحة، وفاعليتها في تحقيق الأهداف 

لى تطوير وتحسين أداء الجهاز الحكومي، مع إدة، وفي الوقت المحدد، مما يؤدي بمستوى من الجو

ر قلة موارد الجهاز وعدم توفُّ  متمثلة في ،بات في التنفيذ، بالجهاز المركزي للرقابة الماليةوجود صعو

 دليل لرقابة الأداء.

، هدفت العوامل المؤثرة على أداء الأجهزة الرقابية في ليبيا ( بعنوان:2020دراسة ) الأعمى،  -1-2-20

الأجهزة الرقابية في ليبيا، وبناءً على لى التعرف على العوامل المؤثرة على أداء أعضاء إالدراسة 

الدراسات السابقة افترضت الدراسة، أن هناك سبعة عوامل رئيسية وهى: عوامل مرتبطة بالتشريعات 

وعوامل مرتبطة باستقلالية الأجهزة الرقابية، وعوامل مرتبطة بكفاءة الكادر الرقابي  ،واللوائح
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لتدريبية لكادر الأجهزة الرقابية، وعوامل مرتبطة وأخرى مرتبطة بالدورات ا ،للأجهزة الرقابية

عوامل مرتبطة بالجهات الخاضعة  ابالإجراءات  التنفيذية، وأخيرً  بالمزايا المادية، وعوامل مرتبطة

لجمع بيانات مجتمع الدراسة، وتم   ةاناف الدراسة استخدمت صحيفة الاستبولتحقيق أهدللرقابة، 

ء الفنيين الممارسين للعمل الرقابي في الإدارات الرئيسية للأجهزة توزيعها بشكل عشوائي على الأعضا

دارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد في المتمثلة في )هيئة الرقابة الإ ، والرقابية في ليبيا

( استمارة، 112( استمارة، وتم استرجاع )230مدينة طرابلس(، وقد بلغ عدد الاستمارات المسجلة )

التي  صلت الدراسة إلى أن جميع العوامللتحليل الاحصائي، وقد تول ( (spss ستخدام برنامجتم ا كما

تم دراستها تؤثر بشكل كبير على أعضاء الأجهزة الرقابية في ليبيا، كما أن تواطؤ أعضاء الأجهزة 

وكفاءة الكادر  ،الرقابية مع الجهات الخاضعة للرقابة، وتمتع الكادر الرقابي بالحصانة الوظيفية  الكاملة

حسب كفاءتهم العلمية وخبراتهم العملية، بالرقابي، والتزام إدارات الأجهزة الرقابية بتوظيف أعضائها، 

على أداء موظفيها، وأهم ما أوصت به الدراسة تطبيق أساليب رقابية متطورة، والعمل  عظيم الأثرلها 

ات الرقابية العمل على تحديث التشريعات على استخدام معايير الرقابة الدولية، وعلى إدارات الجه

للموظفين بالجهات  ي الرفع من مستوى الأداء الرقابيهم فظم العملية الرقابية، بما يسن   واللوائح، التي ت  

 الرقابية.

( بعنوان: قياس مدى التزام الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بتطبيق 2019دراسة )الشهيب، -1-2-21

رقابة الإلتزام، بحث تطبيقي في ديوان الرقابة  -iCATالمعايير الدولية للإنتوساي باستعمال أداة 

تطبيق معايير من  قات التي تحدُّ ف على المعو  الدراسة إلى التعر   تهدفو ،العراقي المالية الاتحادي

ق بالمعايير نتوساي، وتقديم الاقتراحات، والتوصيات التي تتناسب مع تطوير الأداء، فيما يتعل  الإ

ي كات في تطوير ، وبيان تأثير استعمال برنامج الآعةق والأساليب المتب  ائأو فيما يتعلق بالطر ،الرقابية

نة البحث، ولتحقيق أهداف للتقارير المالية عي   ااستنادً  ،الأداء الرقابي، في ديوان الرقابة المالية الاتحادي

ية والوثائق المعتمدة كات والأدلة الرقاب يفي الجانب التطبيقي على نماذج الآالدراسة اعتمد الباحث 

ل مجتمع الدراسة وتقارير الديوان عن الجهات الخاضعة للرقابة بأنواعها المختلفة، وتمث   ،نتوسايمن الإ

، وتم توزيع المجتمع على صنفين 2018و 2017والصادرة في  2016 عامديوان عن في تقارير ال

أظهرت  حيثاستخدم الباحث العينة العشوائية،  وقدوالقطاعات الرقابية،  ،التقارير الصادرة :هي

ة ي كات لرقابة الالتزام، فقد استطاع ديوان الرقابت التي ظهرت أثناء تطبيق أداة الآقاهم المعو  أالنتائج 

، وتعددت أسباب الدولية الخاصة برقابة الالتزام ي مستوى جيد من متطلبات  المعاييرالمالية أن يلب   

، معوقات قانونيةال ، لعل أبرزها:المعوقاتفي جملة من ي أو جزئي، ل   عدم الاستيفاء سواء بشكل ك  

رقابة الالتزام في عدم تحديث أداة الاي كات لو، المهنية والأخلاقب المتعلقة ضعف الإجراءاتو

، إعطاء وزن نسبي ، مما يحد من وضوح قياس الأداءوالرابع حتى تاريخ نشر البحث ،المستوى الثالث

ؤثر مما يُّ  بين المتطلبات وجود تباين واضح في الأهمية بالرغم منواحد لجميع المتطلبات المعيارية 

مع غياب الربط بين المستويات المعيارية، إذ عدم توضيح الوثائق الخاصة بالأداة،  في عدالة التقييم،
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 وطريقة ربط المستوى الثاني بالمستويين الثالث والرابع، خلق فجوة واضحة في العمليات الرقابية،

تقديم اقتراح من ديوان الرقابة المالية الاتحادي بوصفه  :دمت الدراسة توصيات كان من أهمهاوق

ي كات لرقابة الالتزام نية بالاتي: إصدار جديد لأداة الآنتوساي عن قيام اللجان المعفي منظمة الإ اضوً ع

ئيسية والفرعية إمكانية الفصل بين الفقرات الر ا، ثانيً 4000لبات المعيار الدولي يتماشى مع متط

ة وثيقة للربط بين المتطلبات إضاف اوزان نسبية بحسب الأهمية، رابعً أا إمكانية إعطاء للمتطلبات، ثالثً 

 في المستوى الثاني والثالث والرابع.

تطوير دور ديوان المحاسبة الليبي في الرقابة على أداء  ( بعنوان:2019دراسة )الشكماك،  -1-2-22

، هدفت القطاع الحكومي في إطار المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة بالتطبيق على وزارة الصحة

تطوير دور ديوان المحاسبة في الرقابة على الأداء في القطاع الحكومي في إطار معايير الدراسة إلى 

للتأكد من أن الجهات الخاضعة لرقابته تستخدم  ؛نتوساي(ولية للأجهزة العليا للرقابة )الإالمنظمة الد

ظمة ن  معايير م  ق الاقتصاد والكفاءة والفعالية، وذلك من خلال دراسة وتحق   ،الموارد الاستخدام الأفضل

بشأن إعادة تنظيم  2013 عام( ل19وعقد مقارنة بينها وبين قانون رقم ) ،نتوساي للرقابة على الأداءالإ

للرقابة على الأداء، وتم  3100ديوان المحاسبة، واستخدام تصنيفات أساليب الرقابة الواردة في معيار 

يدانية، ويتمثل مجتمع الدراسة في جميع الاعتماد على قائمة الاستقصاء لجمع بيانات الدراسة الم

وإدارة النظم  ،خاصة العاملين بإدارات فحص الحسابات العامةبالعاملين بديوان المحاسبة و

مفردة، أما عينة 160بلغ عددهم  ، حيثوإدارات الحسابات ،ون الماليةؤوإدارات الش ،والمعلومات

وعليه تم  Sample Size Calculatorامج مفردة، وتم تحديدها باستخدام برن 113بلغت فالدراسة 

د إلمام ووجوالأداء، وخلصت الدراسة إلى اقتراح تطوير الديوان باستخدام كل من موازنة البرامج 

( في الرقابة على الأداء الصادر عن 3100لدى المراجعين حول الالتزام بتطبيق معيار رقم ) كافٍ 

بما قد يسهم في تطوير دور ديوان المحاسبة  K(INTOSAI) المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة

 (،19مواد القانون رقم ) تعديل بضرورةفي الرقابة على أداء القطاع الحكومي، وأوصت الدراسة 

من ذلك تبعيته للجهة التشريعية بحيث لا  ، وصلاحياته مواد جديدة إليه  بما يسهم في تعزيز وإضافة

ها وحث    ،وتفعيل دور جمعية المحاسبين القانونيين والمراجعين ،يهيكون للجهة التنفيذية أي سلطة عل

 .وأخلاقيات المهنة ،على إصدار قواعد منظمة لسلوكيات

( بعنوان: أثر تطبيق المعايير الدولية للمتطلبات الأساسية للرقابة 2019دراسة )الشامس،  -1-2-23

(، ARABOSAIالمالية العليا )التدقيق الحكومي( على فاعلية الرقابة لأجهزة المجموعة العربية )

للرقابة الدراسة إلى البحث في أثر تطبيق معايير المتطلبات الأساسية، لعمل الأجهزة العليا  تهدفو

ربوساي(، من حيث مدى الالتزام بتطبيق المتطلبات ة )الأالمالية على فاعلية أجهزة المنظمة العربي

تطبيق الأجهزة العربية العليا ، ودراسة الفروق في ISSAI 10,12,20,30,40الأساسية للمعايير 

للرقابة، والفروق في فاعلية الأجهزة تعزى لاختلاف الدولة، واختلاف النموذج التنظيمي للجهاز، 

والبحث في أثر تطبيق معايير المتطلبات الأساسية مجتمعة ومنفردة على فاعلية رقابة الأجهزة العليا، 
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ا ا والكترونيً توزيعها ورقيً  تم  التي ات على الاستبانة، جمع البيان فيولتحقيق الأهداف اعتمدت الدراسة 

ربية العليا للرقابة ذات العضوية عفراد المجتمع، المتكون من المراجعين العاملين في الأجهزة الأعلى 

والصومال، وقد توصلت الدراسة  ،وسوريا ،وجزر القمر ،ربوساي، مع استبعاد جيبوتينظمة الأبم

لتزام بتطبيق معايير المتطلبات الأساسية من قبل الأجهزة الأعضاء بالمنظمة، إلى نتيجة مفادها، الا

التفاوت بين الأجهزة العليا العربية في فاعليتها، وفي تطبيق المتطلبات مع بشكل عام و ،وبدرجة مرتفعة

ني الأقل لليبي واليمبسبب اختلاف دولة الجهاز، وكان الجهاز ا ؛الأساسية لعمل الأجهزة الرقابية العليا

ختلاف النظم السياسية، والنتيجة الثانية إلى اللمعايير الأساسية، ويعزى ذلك  قل تطبيقافاعلية، والأ

تتمثل في الاختلاف بين الأجهزة العربية من حيث الفاعلية، والتطبيق بسبب اختلاف النموذج التنظيمي 

ان الأعلى مستوى في التطبيق، لس كما من حيث التطبيق للمعايير الأساسية فإن نموذج المجأللجهاز، 

على ا أظهرت النتائج وجود أثر لتطبيق المعايير مجتمعة قل مستوى كان النموذج الوزاري، وأخيرً والأ

ربوساي، وقد أوصت الدراسة بالعمل على تقليص التباين بين الأجهزة فاعلية رقابة أجهزة منظمة الأ

دولة الجهاز من حيث التطبيق والفاعلية، وذلك من خلال العربية للرقابة المالية، الناتج عن اختلاف 

عقد الندوات، والورش لنقل التجربة والخبرة، والعمل على الاستفادة من النماذج التنظيمية للأجهزة 

 .ةفاعليالفي التطبيق و  ازً العليا للرقابة، التي أظهرت تميُّ 

  ( بعنوان: دراسة العوامل المؤثرة على جودة الأداء المحاسبي.2019دراسة )الجبوري، نعيمي،  -1-2-24

مساهمة مدى ف على مفاهيم جودة الأداء المحاسبي والعوامل المؤثرة عليها، ولى التعرُّ إتهدف الدراسة 

حاسبين في هذه العوامل في تحسين جودة أداء العمل المحاسبي، من خلال وجهة نظر عينة من الم

ل تم جمع البيانات من خلال توزيع استمارة الاستبانة، على مجتمع الدراسة المتمث  قد  البيئة الجزائرية، و

فر اتو شريطةلمحاسبين، والمحاسب المساعد، والمحاسب المعتمد، وا ،في الخبراء المحاسبين

استمارة، وتم  80الحة من بين استمارة ص(  63 )بلغتف، أما عينة الدراسة ةوالعملي ةالعلمي تالمؤهلا

ئج أهمها، أن للعلوم الاجتماعية، وتوصلت الدراسة إلى نتا ( (spssاستخدم حزمة التحليل الاحصائي

على أن العوامل محل الدراسة تؤثر على جودة الأداء  أجمعوا -عينة الدراسة -جميع المحاسبين 

الالتزام بأخلاقيات المهنة، والتأهيل العلمي،  :المحاسبي بدرجات متفاوتة، ومن أهم هذه العوامل

تدريبية ال دوراتال بضرورة تكثيفنظم المعلومات المحاسبية، وأوصت الدراسة  والخبرة المهنية، و

مع دائهم المحاسبي، أمن جودة  وترفع ،أن تزيد من الخبرة المهنية للمحاسبين تأهيلية التي من شأنهاالو

 ات المهنة، وإنشاء هيئات منظمة لها. الحرص على الالتزام بأخلاقي

( بعنوان: أثر الالتزام بتطبيق معيار المنظمة الدولية للأجهزة الدولية 2018دراسة )القاضي،  -1-2-25

( في فاعلية الأداء الرقابي لديوان المحاسبة في الجامعات ASSAI300للرقابة المالية والمحاسبة )

 ) التعرف على مستوى تطبيق معيار الرقابة على الأداء رقمهدفت الدراسة إلى و الحكومية الأردنية،

من قبل الديوان الأردني، ومعرفة أثره على فاعلية الأداء الرقابي في الجامعات الحكومية (  300

ف إلى مدى الالتزام بالقوانين، والأنظمة، والتعليمات المتعلقة بمعايير الأداء من قبل الأردنية، والتعر  
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تقديم الحلول والتوصيات للمسؤولين، في حالة وجود انحرافات للأداء ومية الأردنية، الجامعات الحكو

 بعدالمالي والإداري، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة، 

عات قسام المراجعة والرقابة في الجامأن من العاملين في جمع البيانات عن مجتمع الدراسة المتكو  

مراجع( ومسؤول مكتب، ومساعد مراجع، ومراجع رئيسي، والحكومية الأردنية، ) رئيس الرقابة، 

مجتمع الدراسة بمثابة عدُّ ا لمحدودية أفراد المجتمع، تم استبانة، ونظرً  35حيث تم تصميم وتوزيع عدد 

معايير منظمة  نة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج مفادها وجود مستوى مرتفع في تطبيقعي  

نتوساي، والعمل على تحديث قوانين وذلك لسعي الجامعات الحكومية للانضمام إلى الإ ؛نتوسايالإ

في فاعلية الأداء الرقابي لمراجعي الديوان في  اتتناسب مع القوانين الدولية، وأن هناك مستوى مرتفعً 

وإجراءات العمل والتوجيه، وتؤكد يعود ذلك للاهتمام بسلامة أساليب الأداء، والجامعات الحكومية، 

نتوساي، على فاعلية الأداء الرقابي تطبيق معايير الإفي دلالة إحصائية  يالدراسة على وجود أثر ذ

لديوان المحاسبة في الجامعات الحكومية، وعلى الدور الرقابي لديوان المحاسبة، وعلى نوعية الرقابة 

دلالة إحصائية لتطبيق معايير  يومية، ولا يوجد أثر ذالمستخدمة من قبل الديوان في الجامعات الحك

ضرورة الاهتمام بنتوساي على استقلالية الديوان في الجامعات الحكومية، وقد أوصت الدراسة الإ

بالرقابة الوقائية كوسيلة تعزيز لفاعلية الأداء الرقابي للمراجعين بالديوان، والإشارة إلى المعايير التي 

 علقة بعملية الرقابة على الأداء عند إعداد التقارير نشرها.باعها، والمتتم أت  

( بعنوان: تقييم دور ديوان المحاسبة في ترشيد الإنفاق الحكومي 2018دراسة )الشيخي، كبلان،  -1-2-26

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور وفي ليبيا لمواجهة الفساد المالي بمؤسسات القطاع العام، 

 للحد    (؛الموظفون الفنيون) ة الماليينلمحاسبة في ليبيا، من خلال مراجعديوان االرقابي الذي يقوم به 

هداف الدراسة تم استخدام المنهج التحليلي أولتحقيق من الفساد المالي بمؤسسات القطاع العام، 

، عن مجتمع الدراسة المتمثل استمارة استبانة 100خلال توزيع  الوصفي، وتم جمع بيانات الدراسة من

البيضاء( والابيار، والمرج، وإجدابيا، وي جميع فروع ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية ) بنغازي، ف

وقد توصلت الدراسة  ة الدراسة من خلال المراجعين العاملين في الفروع سابقة الذكرتحديد عين   وتم  

العليا بالديوان، على أداء  مه الإدارةقد  إلى مجموعة نتائج من أهمها، عدم وجود أي تأثير للدعم الذي ت  

نفاق الحكومي، مع وجود تأثير على المؤسسات العامة في ترشيد الإالرقابة التي يمارسها الديوان 

قة بالديوان في المؤسسات العامة، وعدم وجود أثر للأساليب والإجراءات طب  إيجابي للتشريعات الم  

على ممارسة الرقابة المالية في المؤسسات العامة من قبل الديوان، وكذلك لا يوجد تأثير للخبرات في 

 دفع عملية الترشيد للإنفاق الحكومي، وأن التعليم المهني والدورات التدريبية لا تؤثر على مهام الديوان

اد في ليبيا بشكل كبير وملحوظ، نفاق العام، وأكدت الدراسة على تزايد معدل الفسترشيد الإودوره في 

، من خلال توفير  ه  راجعيلم   المحاسبة لديوانل على زيادة دعم الإدارة العليا وصت الدراسة بالعمأو

دورات التدريبية لمعرفة أحدث الإمكانيات والحماية لمتابعة عملية التقييم الرقابية، مع ضرورة زيادة ال

 أساليب الرقابة على الأداء. 
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هدفت و، ظم المحاسبية على فعالية أداء ديوان المحاسبةأثر الن   ( بعنوان:2018دراسة ) منصور،-1-2-27

فعالية أداء ديوان المحاسبة،  فيظم المحاسبية المحوسبة ف على أثر استخدام النُّ لى التعرُّ إ  الدراسة 

من قدرة ديوان المحاسبة الليبي على أداء مهامه، بالاعتماد على  عوبات، التي تحدُّ ف على الصوالتعر  

من  ديوان المحاسبة الليبي لتمكينم المعلومات المحاسبية المحوسبة، وتوضيح المتطلبات اللازمة ظ  ن  

الدراسة مهامه بالاعتماد على نظم المعلومات المحوسبة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم جمع بيانات  أداء

المراجعين المالين،  :على مجتمع الدراسة المتمثل في من خلال استخدام استمارة الاستبانة، وتوزيعها

ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات بديوان المحاسبة الليبي، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، 

قدرة مراجعي الديوان على من  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج أهمها، وجود صعوبات تحدُّ 

مراجعة النظم المحاسبية المحوسبة في مؤسسات الدولة، وتتوفر لدى موظفي ديوان المحاسبة 

المتطلبات اللازمة لأداء مهامهم، بالاعتماد على نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة، وأوصت 

فيهم الإمكانيات والقدرات، التي  ريجب أن تتوف  إذ الاهتمام بموظفي ديوان المحاسبة،  بزيادةالدراسة، 

هم من أداء مهامهم، بالاعتماد على النظم المحاسبية المحوسبة والقابلة للتطوير، ومواكبة مكن  ت  

من  الصعوبات، التي تواجه مراجعي ديوان المحاسبة، وتحدُّ  مجابهةضرورة مع التكنولوجيا الحديثة، 

 قدرتهم على أداء مهامهم.

 الاتحادي في دولة العراق المالية الرقابة ديوان التزام ( بعنوان: مدى2018دراسة ) عبدالله،  -1-2-28

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى التزام ديوان الرقابة المالية و، 3000نتوسايالإ   معيار بتطبيق

الاتحادي، بالإيفاء بمتطلبات معيار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة، والمحاسبة العامة والخاصة 

في بلات، مع عينة الدراسة المتمثلة بعملية الرقابة على الأداء، ولتحقيق اهداف الدراسة تم إجراء مقا

 وتحليلًا  ام الباحث عرضً ، وقد قد  موظفًا ( 75) دوائر التدقيق المركزية في بغداد، وتتكون العينة من

الالتزام بمتطلبات معيار لغرض قياس مدى  ؛(Checklistsللبيانات، من خلال اعتماد قائمة الفحص )

ديوان الرقابة لتزم ضرورة الى مجموعة من النتائج أهمها، إ  وتوصلت الدراسة  ،3000نتوساي الإ  

، وهذا ما ينعكس على أداء 3000نتوساي ما، بالإيفاء بمتطلبات معيار الإ   لى حدإ  المالية الاتحادي 

والمؤشرات، التي تتناسب مع مبادئ  عملية الرقابة، وأوصت الدراسة بإعداد وصياغة المعايير

الاقتصاد، والكفاءة، والفاعلية على كل قسم في الديوان، لأهميتها في تحليل النتائج بشكل سليم 

 خاذ الإجراءات المناسبة.وموضوعي، وات  

نتوساي( على الدور الرقابي خدام معايير الرقابة الدولية )الإ( بعنوان: أثر است2017دراسة )طه، -1-2-29

هدفت الدراسة إلى دراسة أثر استخدام ديوان والعراق،  -لديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان

المبادئ الأساسية في   - الرقابة لمعايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، والمحاسبة

معايير العمل الميداني، ومعايير صياغة وبة الحكومية، المعايير العامة في الرقاوالرقابة الحكومية، 

قات على الدور الرقابي للديوان، والهدف الثاني يتمثل في دراسة المعو   - التقارير في الرقابة الحكومية

التي تحد من استخدام ديوان الرقابة المالية بالإقليم، لمعايير المنظمة الدولية وتأثيرها على الدور الرقابي 
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ان، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على توزيع قوائم الاستقصاء لجمع البيانات عن مجتمع للديو

والبالغ  ،الدراسة والمتمثل في مراجعي الحسابات التابعين لديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان

ل و محافظة ت مراجعي الحسابات، في محافظة أرب، أما عينة الدراسة فقد تضمن  امراجعً 180عددهم 

لعمر، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج مفادها، وجود لا نة وفقً وتم توصيف العي   ،السليمانية

كومية على الدور ومعايير صياغة التقارير في الرقابة الح ،تأثير معنوي موجب لكل من المعايير العامة

ايير العمل الميداني في الرقابة الحكومية يوجد تأثير معنوي للمبادئ الأساسية ومع، إذ لا الرقابي للديوان

من استخدام  وجود تأثير معنوي سلبي للمعوقات التي تحد  مع على الدور الرقابي للديوان بالإقليم، 

المعايير الدولية للإنتوساي على الدور الرقابي للديوان، وأوصت الدراسة بالعمل على تطبيق المعايير 

للإقليم حتى يتم إصدار معايير محلية تتلاءم مع البيئة المحلية، والعمل  الرقابية الدولية بديوان الرقابة

ن طريق على معالجة المشاكل والصعوبات التي تحد من استخدام المعايير الدولية للرقابة بالديوان ع

وعقد ورش العمل  ،تبني المعايير الرقابية الدولية، ومتابعة التطوراتتإدخال نصوص في التشريعات 

 ات للمراجعين. والندو

مركزي ( بعنوان: تقييم مدى توافر آليات لتطوير قدرات الجهاز ال2017دراسة )الديب وآخرون،  -1-2-30

 هدفتو( لأغراض حماية المال العام )مدخل تنظيري(، IDIنتوساي )للمحاسبات وفقا لمبادرة الإ

لتطوير وتحسين قدراته، الدراسة إلى تحليل أثر التزام الجهاز المركزي للمحاسبات، بتطبيق آليات 

لرقابي وفقا لمبادرة الإنتوساي على حماية المال العام، كما هدفت الدراسة إلى تطوير وتفعيل الأداء ا

ينعكس على حماية المال العام، وقد  ، وع المبادئ والمعايير الحكوميةم مءللجهاز المركزي، بما يتوا

مادة العلمية النظرية من كتب ومراجع أعتمد الباحث على المنهج الوصفي، عن طريق جمع ال

قة بمهنة المحاسبة والمراجعة، الاطلاع على التشريعات المتعل   متخصصة، وبحوث علمية، وتم  

والبيانات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة بالرقابة، وحماية المال العام، وقد توصلت 

نتوساي يضيف الشفافية على القطاع العام، ويرفع من جة مفادها بأن استخدام معايير الإالدراسة إلى نتي

يؤدي استخدام المعايير إلى تطوير فاعلية، وكفاءة كما مصداقية عمل الجهاز، ويزيد الثقة بالأعمال، 

 جودة عالية لأعمال الرقابة، ويرتقي بالكفاءة المهنية للجهاز الرقابي.ذات  اسسً عمل الجهاز، ويضع أ  

( بعنوان: استراتيجيات تطوير أداء ديوان الرقابة المالية والإدارية في 2017دراسة )أسماعيل،  -1-2-31

تهدف الدراسة إلى تقييم عمل ديوان الرقابة المالية، وقطاع غزة في ضوء المعايير الدولية للرقابة، 

ق تطوير أداء ائوالإدارية بالقطاع في ظل المعايير الدولية، ووضع تصور للاستراتيجيات، وطر

من معرفة  ل  ي نسبة ك  الرقابي بقطاع غزة،  وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها، تدن  الديوان 

الموظفين بالمعايير الرقابية، ونسبة تبني المعايير الدولية، مع عدم العمل على إزالة التعارض بين 

الأساسية ق الديوان المعطيات قانون الديوان والمعايير الدولية، وبدرجة متوسطة وغير كافية يطب  

ق بالقواعد الميدانية فقد للمعايير الدولية، وبدرجة منخفضة يطبق الديوان القواعد العامة، أما ما يتعل  

ودليل  ،ارتفاع نسبة تطبيق معايير المطابقة للقوانين والأنظمة الساريةمع جاءت بدرجة غير كافية، 



21 
 

ئج العمل الرقابي من خلال وسائل ثبات وتحليل البيانات، وقد أكدت الدراسة على عدم نشر نتاالإ

توجد فروق ذات دلالة  إذ لاالاعلام، وعدم تقييم التزامات الشفافية والمساءلة العامة من قبل الديوان، 

 إحصائية حول استراتيجيات تطوير أداء الرقابة العليا بالقطاع في ضوء المعايير الدولية تعزى لمتغير  

الجنس، وقد أوصت  برة، بينما توجد فروق فردية تعزى لمتغير  الوظيفة والمؤهل العلمي وسنوات الخ

لتوعية موظفي  ؛عقد الدورات والورش التدريبيةومعايير الدولية للإنتوساي، الي الدراسة على تبن  

تقنيات نظم  :الديوان بالمعايير الدولية للإنتوساي، وأن يزود الديوان نفسه بأساليب الرقابة الحديثة مثل

ل تكنولوجيا الحديثة، التي تسه  الوالتركيز على تطبيق المعايير الميدانية من خلال استخدام المعلومات، 

ي معيار الشفافية، والمساءلة من خلال اطلاع الجمهور على نتائج العمل العمل الرقابي، و أوصت بتبن  

 الرقابي، وقياس رضا الجمهور عن عمل الديوان.

تطبيق ديوان المحاسبة بليبيا للمعايير الرقابية للمنظمة مدى  ( بعنوان:2016دراسة ) دخان، -1-2-32

لى التعرف على مدى تطبيق ديوان إالدراسة تهدف و الدولية للأجهزة العليا للرقابة " الانتوساي"،

المحاسبة في ليبيا، للمعايير الرقابية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة، والتي تتضمن المعايير 

ر العمل الميداني، ومعايير صياغة التقارير، ولتحديد الأهداف تم إجراء دراسة ميدانية، العامة و معايي

، وتم الاعتماد (75 )من خلال مجتمع الدراسة المتمثل في مراجعي الديوان من خلال عينة عددها 

على الأسلوب الوصفي التحليلي، وعلى قائمة الاستبانة لجمع البيانات، واستخدام برنامج الحزم 

، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها، أن ديوان المحاسبة في ليبيا (spss ) الإحصائية والاجتماعية

بير الرقابية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة، مع عدم وجود تفاوت ك المعايير بدرجة جيدةق يطب  

على صت الدراسة بالعمل صياغة التقارير(، وأووالميدانية، والعامة، في تطبيق المعايير الفرعية )

بهدف الرفع من درجة تطبيق المعايير الرقابية الدولية، أثناء تنفيذهم  ؛وضع برامج تدريبية للمراجعين

 لمهامهم الرقابية.

لمتطلبات  اطبيق إجراءات رقابة الأداء وفقً مدى إمكانية ت ( بعنوان:2014دراسة ) خلاط، ميرة، -1-2-33

ف على مدى إمكانية تطبيق لى التعرُّ إ  هدفت الدراسة،  حيث (،3100)نتوساي رقم معيار  منظمة الإ  

  (3100 )لمتطلبات المعيار اجعي ديوان المحاسبة الليبي، وفقً إجراءات رقابة الأداء، من قبل مرا

ق برقابة الأداء، والصادر عن منظمة الإنتوساي الدولية لأجهزة الرقابة العليا، وقد اعتمدت المتعل  

حيث تصميم استبانة لجمع المعلومات  ما ورد في المعيار، ولتحقيق أهداف الدراسة تم   الدراسة على

ن من مراجعي الديوان، أما عينة الدراسة فتتمثل استبانة على مجتمع الدراسة، المتكو   (  60 )وزعت

لليبي مراجعي ديوان المحاسبة ا أن   العامة، و قد توصلت الدراسة إلى في مراجعي الديوان بالإدارة

توساي عند يرون أن هناك إمكانية لتطبيق إجراءات رقابة الأداء، وفقًا لمتطلبات معيار منظمة الإن

للجهات الخاضعة للرقابة، ومن أهم ما أوصت به الدراسة، ضرورة قيام ديوان  قيامهم بمهام المراجعة

 ءات رقابة الأداء. ، في مجال تطبيق إجراراجعيه  المحاسبة، بإعداد وتنفيذ دورات تدريبية لم  
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( بعنوان: تقييم أساليب العمل الرقابي ودراسة العوامل المؤثرة في 2013دراسة ) الفاخري، -1-2-34

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم أساليب العمل الرقابي لـديوان تطويرها بديوان المحاسبة الليبي، 

المحاسبة في ليبيا، وذلك من خلال دراسة المتطلبات اللازمة للعمل الرقـابي والمتغيرات المؤثرة في 

توفر مع اعتماد معايير الرقابة الدولية، وتطوير أساليبه، والمتمثلة في: توفر الاستقلال للديوان، 

استخدام التكنولوجيا الحديثة في أداء العمل، وقد  وكذلك واكتساب الخبرة للعاملين بالديوان، التدريب

وتم توزيعها على مجتمع الدراسة المتمثل في  لى استمارة الاستبانة كأداة رئيسة للبحثاعتمد الباحث ع

شرقية، والمتمثلة في جميع موظفي الديوان، وتم اختيار عينة عشوائية من العاملين بالفروع للمنطقة ال

، spssودرنة، وتم الاعتماد على حزمة البرامج الإحصائية والاجتماعية  ،وطبرق ،والبيضاء، بنغازي

 لإعادة(؛ 19 ) ولم تتناول الدراسة قانون رقم وتحليل بعض المواد القانونية لقانون ديوان المحاسبة،

ستوى تحقيق الديوان للمهام الرقابية التي لى نتائج أهمها، ضعف مإتنظيم الديوان، وتوصلت الدراسة 

بالإضافة إلى عدم كفاية  ،أنشئ من أجلها، كما أظهرت وجود بعض مظاهر الضعف فـي أداء الـديوان

والوظيفي للديوان والعاملين فيه، وأوصت الدراسة بضرورة إقامة  ،والإداري ،الاستقلال المالي

استخدام الوسائل مع تجعلهم قادرين على إنجاز أعمالهم، و مراجعين،الدورات التدريبية التي تؤهـل ال

 .التكنولوجيـة الحديثة التي تدعم أدلة الإثبات لدى موظفي الديوان

 Performance Auditing Trends at a( بعنوان: Midgley et al, 2025دراسة )-1-2-35

supreme Audit Institution: UK National Audit Office, 1999 to 2021. 

)اتجاهات تدقيق الأداء في مؤسسة التدقيق العليا: مكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة(، 

ثار المترتبة على السياسة والممارسات لمراجعة ، وتحليل الآالدراسة المساهمة النظرية تتناولو

هاالأداء،  ب   راجعة في القطاع عمال المير مراجعة الأداء كنوع من أأول دراسة كمية رئيسية لتقار عد  

وتصنيفها  ،حيث تم جمع البيانات من خلال تجميع تقارير رقابة الأداء والوثائق المرتبطة بها، العام

 الإلكتروني، والتي حسب السنوات ومجال الموضوع، من قبل مكتب التدقيق الوطني على موقعه  ب

ن التغييرات ئج مفادها، أإلى مجموعة من النتا ووثيقة، وقد توصلت الدراسة تقريرًا 7504بلغت 

دلالة إحصائية على تقارير مراجعة الأداء، للأجهزة العليا أو الوثائق  ليس لها  تأثير ذو الحكومية 

د تغيير في ووجمع عدم  المرتبطة بها، وعدم تأثر تقارير مراجعة الأداء بالأزمات في فترة الدراسة، 

دراسة على وجود تباين في موضوعات تقارير طريقة كتابة تقارير مراجعة الأداء، وقد أكدت ال

وصت ، وقد أ2010ة موضوعات الأداء بعد وقل   ،مع زيادة الموضوعات المالية ،مراجعة الأداء

 الدراسة بضرورة أن يكون الممارسون للمهنة على دراية بأهداف عملهم.
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 Moderation of Political Pressure on( بعنوان: et al, 2023 Surianaدراسة ) -1-2-36

the Determinants of Audit Quality in the Public Sector: A Study of BPK 

Auditors for the Maluku and North Sulawesi Regions.  تخفيف الضغوط(

مراجعو الحسابات    BPKدات جودة المراجعة في القطاع العام: دراسة على السياسية على محد  

رات المستقلة على الدراسة إلى تقييم مدى تأثير المتغي   تهدفولاويزي( لمنطقتي مالوكو وشمال سو

ات عن مع ضغوط وقت العمل والثقافات المختلفة في القطاع العام، وتم جمع البيان ،جودة المراجعة

مباشرة من خلال قسم العلاقات العامة  اتوزيعهوعبر نموذج قوقل  ةانمجتمع الدراسة بتوزيع استب

مراجع من  123وشمال سولاويزي، وتتمثل العينة في  ،في مقاطعتي مالوكو(  BPK RI )لممثلي

لتحليل الإحصاء الوصفي، وتوصلت (  (SMART PLS، واستخدم برنامج (BPK )مراجعي

الدراسة إلى مجموعة من النتائج مفادها، أن متغير الاستقلال والنزاهة والكفاءة والاحترافية هي من 

ر بشكل سلبي لتحسين جودة المراجعة في القطاع العام، والضغوط السياسة تؤث   ؛المؤشرات الأساسية

على استقلاليتهم وكفاءتهم في (، وأن المراجعين يحافظون مهنيًا BPK)ضعاف نزاهة فاحصيفي إ  

جراء المزيد من البحوث التي يمكن أن تؤدي إلى تحسينات أنشطة المراجعة، وتوصي الدراسة بإالقيام ب

 الثقافة التنظيمية لتقييم جودة الأداء. :ث المستقبلية، واستخدام متغيرات أخرى مثلفي البحو

 THE EFFECT OF SUPREME AUDIT( بعنوان: Muslih et al, 2022دراسة )-1-2-37

AGENCYTO GOVERNMENT PERFORMANCE.       تأثير هيئة الرقابة المالية(

ويتمثل الهدف في  دراسة أثر الرقابة التي تقوم بها هيئة الرقابة العليا  العليا على أداء الحكومة(

الإندونيسية على أداء الحكومة، وقد استخدمت الدراسة الأساليب الكمية، ومجتمع الدراسة يتمثل في 

الهيئات الحكومة، أما العينة فتتمثل في الحكومة المركزية، من مراجعي الحسابات الحكوميين في 

مراجعًا،  67وقد تم جمع البيانات عن طريق الاستبانة الالكترونية، حيث بلغ عدد المستجوبين  جاكرتا،

وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها، إن متغير المراجعة المالية الذي تقوم به هيئة الرقابة المالية 

لتحقيقية كان لهما أثر ليس لها تأثير على أداء الحكومة، وأن متغير مراجعة الأداء ومتغير المراجعة ا

على أداء الحكومة، وهذا ما يدل على وجود احتيال في الأنشطة الحكومية، و يتوافق مع وجود تأثير 

كبير على تحسين أداء الحكومة، من خلال المراجعة التي تقوم بها هيئة المراجعة العليا في جمهورية 

 لى التحسين المستمر.أندونيسيا، وقد أوصت بأن كمية ونوعية المراجعة بحاجة إ

 Strategies to Prevent Occupational( بعنوان: McCormack, 2022دراسة ) -1-2-38

Fraud in the Financial Sector ،استراتيجيات لمنع الاحتيال المهني في القطاع المالي ،

تيال عمال المالية لمنع الاحراتيجيات التي يستخدمها مدراء الأَ الدراسة إلى استكشاف الاست تهدفو

ها كينغستون في جامايكا، وقد تم المهني، وهى دراسة نوعية لحالة واحدة تتمثل في منظمة مالية مقرُّ 

جمع البيانات من خلال المقابلات الشخصية شبه المنظمة لعدد أربعة مدراء ماليين، من ذوي الخبرة 
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دريب والتطوير، وأدلة التقارير السنوية وأدلة الت :سنوات، وجمع الوثائق مثل 3لمدة لا تقل عن 

السياسات والإجراءات، وتقارير الأداء المالي، وقد تم استخدام التحليل الموضوعي من ثلاث زوايا 

ن الجمع ى نتائج مفادها، أوهى المراجعة، والضوابط الداخلية، والموارد البشرية، وتوصلت الدراسة إل

 :التورط في الأنشطة غير القانونية بشكل فعال، مثلل احتمالية ل   قَ ت  بين استراتيجيات مكافحة الاحتيال سَ 

الذي سيؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، وزيادة المساءلة في وتطبيق الرقابة الداخلية بشكل مستمر، 

الالتزام بالقوانين واللوائح بشكل أكبر، له دور  ن  رة، وإمن سلوك المخاط إدارة الموارد المالية، والحد  

 وأخيرًار على السلوك الأخلاقي للموظفين، لاحتيال، وأن تغيير المديرين والمشرفين يؤث  حاسم في منع ا

يد المشاركة في الاحتيال من قبل الموظفين، وقد أوصت الدراسة بتطوير ق  تنفيذ الضوابط الداخلية ي   ن  فإ  

عن طريق المراجعة المراقبة والاستراتيجيات لمنع الاحتيال، عن طريق أنظمة الإبلاغ عن المخالفات، 

 نة أكبر للمقارنة.الإلكترونية، وأوصت الدراسة بإجراء دراسات لحالات متعددة ،واستخدام عي  

 Exploring past, present and future( بعنوان: Mattei et al, 2021دراسة )-1-2-39

trends in public sector auditing research: a literature   review  ستكشاف ا

 يات،الأدب  العام: مراجعةالماضية والحالية والمستقبلية في أبحاث التدقيق في القطاع  الاتجاهات

ر مجال المراجعة في القطاع العام، وتحديد أفاق للأبحاث الدراسة إلى الكشف عن كيفية تطوُّ  تهدفو

ورقة  199وتضمنت العينة للتحليل  ،المستقبلية، وقد اعتمدت الدراسة على مراجعة منهجية للأدبيات

بحثية، حول المراجعة في القطاع العام التي تم نشرها في مجلات المحاسبة وإدارة القطاع العام بين 

ق المستخدمة ائحسب السياق الجغرافي، ومستوى إعداد البحث، والطربم، وتم تحليلها 2020 -1991

كاديمي التأكيد على الاهتمام البحثي الأ ئج مفادها،للتحليل، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتا

ر المنطق المؤسسي لإصلاحات القطاع العام من الإدارة العامة التقليدية، بمراجعة القطاع العام، وتطو  

مت الدراسة مجموعة من إلى الحوكمة العامة الجديدة، وقد   ، وصولًا الإدارة العامة الجديدة جانب إلى

تركيز على الفرص، والتكاليف المرتبطة بالتحول الرقمي، والتقنيات الرقمية التوصيات مفادها، ال

ذلك  م، والمراجعين، ومؤسسات المراجعة؛ كلوالبيانات الضخمة بالنسبة للمراجعة في القطاع العا

 الشفافية في عملهم. زيادة معد للتعزيز دور التكنولوجيا في صلاحيات المراجعة بالقطاع العام، و

 Principles of Entrepreneurship( بعنوان: Dobrowolski, 2021دراسة )-1-2-40

Auditing: A Framework for Understanding Audit Efficacy.  مبادئ المراجعة

هدفت الدراسة إلى تقديم إطار عام لتحليل وفي ريادة الأعمال: إطار عمل لفهم فعالية المراجعة، 

وتعزيز التفكير في تحسين جودة عملية المراجعة، وإثراء نظرية العوامل المرتبطة بفعالية المراجعة، 

المراجعة لفهم العوامل المؤثرة، والمتعددة في تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة، وقد استخدم الاستدلال 

الاستقرائي، والنظرية الأساسية للمراجعة بالاعتماد على بيانات تستند إلى معايير، وارشادات 

 ,ISSAI,100عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )المراجعة الصادرة 

مريكية، وألمانيا، والمملكة المراجعة في الولايات المتحدة الأ(، وهيئات 400 ,300 ,200 ,130,140
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لتحسين عمل  ؛المتحدة، وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها، تقديم عدة مقترحات توجيهية

وصياغة المبادئ العالمية لفعالية المراجعة من الناحية العملية منها: مواءمة الوسائل  المراجعين،

وأساليب العمل مع الأهداف كشرط أساسي لحسن سير العملية الرقابية، وأن تكون القضايا الخاضعة 

داء للمراجعة ذات أهمية بالغة للمؤسسة، والتأكيد على وضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق مستوى الا

 وأخيرًاد التخصصات لفريق المراجعة كعامل لكفاءة المراجعة، ع للمؤسسة بأكملها، وضمان تعد  المتوق  

 يجب على المراجعين تحسين معارفهم واكتساب خبرات جديدة وبشكل مستمر.

 Assessing the development of( بعنوان: Andrianto et al, 2021دراسة )-1-2-41

performance audit methodology in the supreme audit institution:  )The 

case of Indonesia    ر منهجية تدقيق الأداء في الجهاز الأعلى للرقابة المالية تقييم تطو

هيئة الرقابة في  فير منهجية مراجعة الأداء تتناول الدراسة  تطو  ووالمحاسبية: حالة إندونيسيا(، 

، BPK 2006ثلاث مراحل وهى قبل إعادة تفعيل  علىمت س   والتي ق   ،( BPK)  دونيسياجمهورية إ ن

، وأخيرا نضج عمليات مراجعة الأداء 2020 -2000ولي لعمليات مراجعة الأداء خلال والتطور الأ

ية مع مراجعي رقابة ، وقد تم جمع بيانات الدراسة من خلال إجراء مقابلات شخص2011من عام 

تقرير  1291تحليل ب وذلك لوضع تقارير مراجعة الأداء،  ؛الأداء، وتم استخدام تحليل المحتوى النقدي

، وأربعة تقارير 2020إلى  2004، وملخص نتائج المراجعة من 2020إلى  2016أداء قد تم نشره من 

 ((BPKن تطوير مراجعة الأداء في مراجعة للأقران، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج مفادها، أ

ندونيسيا، وأن الدعم دارة المالية العامة الجديدة في إوتطبيق إ ،يتأثر بتطبيق قانون المالية العامة الجديد

قران في تطوير ؤثر عملية مراجعة الأَ يسهم في عملية التطوير، وت   ،ة أجهزة رقابية عليام من عد  المقد  

على مراجعة (  ( BPKر برامج الإعارة والدورات في تطوير قدرة تؤث   وأيَضًا، عمليات مراجعة الأداء

ميكيات التخطيط ، دينا((BPKر على منهجية مراجعة الأداء في الأداء، ومن العوامل التي تؤث  

: ، مثلمراجعة الأداء أكثر تطورًاجل، وقد أوصت الدراسة باعتماد أساليب لالحكومي متوسط الأ

 ؛ي عمليات لمراجعة الحوكمة، واستخدام تحليل السياسة العامةن  ت الضخمة، وتبتحليلات البيانا

 للوصول إلى عمليات  فعالة لمراجعة الأداء في المستقبل.

 The role of the INTOSAI Development (Garrison, 2020دراسة ) -1-2-42

Initiative (IDI) in" strengthening the capacity and performance of 

supreme audit institutions in developing countries”.             " مبادرة دور 

 تهدفو ،"النامية البلدان في للرقابة العليا المؤسسات أداء و قدرة تعزيز في  IDIللتنمية  الإنتوساي

مؤسسات  عن التقارير المحلية حول والأكاديميين، الممارسين بين الحوار في الدراسة إلى المساهمة

 مبادرة  دعم الرقابية، وكيفية الأجهزة تواجه التي والفرص ، والتحديات SAIsالعليا  المراجعة

INTOSAI  ( للتنمية ( IDIتعزيز في النامية البلدان في والمحاسبة المالية للرقابة العليا الأجهزة 

يسهم في ضمان  والمحاسبة، المالية للرقابة العليا الأجهزة عمل الدراسة، أن واستنتجتوقدرتها،  أدائها
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 أن يمكن ،فاعلةوال القوية الأجهزة أنعلى نحو متزايد  به المسلم ومن ، للقطاع العام فعالة مراجعة

 في الثقةتعزيز و الديمقراطية، التنميةترسيخ و ،علةاالف الدول تطوير أساسية في ركائز تكون

تحدياتٍ وفرصًا متعددة  والمحاسبة المالية للرقابة الأجهزة العليا تواجه نفسه الوقت الحكومات، وفي

حياة  وقيمتها في هاتنتج تقاريرها، ولها تأثير التي المؤسسة عن في سعيها؛ لضمان فاعليتها واستقلالها

 نتوساي للتنمية دعم مبادرة الإ الفرص عبر للرقابة عليها اغتنام العليا الأجهزة ، وعلىمواطنيها

IDIمع الممارسين الدراسة بتفاعل النامية، وتوصي البلدان في للرقابة العليا الأجهزة لجميع 

 للممارسين نتائج أفضل إلى يؤدي مما وجهات النظر ذات الصلة، فهم زيادة لدعم ؛الأكاديميين

 .العام القطاع مراجعة مجال في العاملين والأكاديميين

 Sais work against corruption in( بعنوان: Kjennerud et al, 2019دراسة ) -1-2-43

Scandinavian, South European and African countries: An institutional 

analysisدنافية وجنوب الدول سكنة على مكافحة الفساد في الدول الإ، )عمل الأجهزة العليا للرقاب

الدراسة إلى دراسة الاليات التي تستخدمها الأجهزة  تهدفومؤسسي،  فريقية(: تحليلالأوربية والأ

سكندنافية ، وجنوب أوروبا وأفريقيا لمكافحة الفساد ، مع الاعتماد على الدول الإالرقابية العليا، في 

مستويات  :ها تناسب دراسة القضايا المعاصرة، وقد تم الاعتماد على معايير مثللأن   ؛ادراسة الحالة نظرً 

لى المعلومات، وتم تحليل كيفية فهم الاختلافات في موذج التنظيمي، وإمكانية الوصول إالنولفساد، ا

 معالعمل ضد الفساد من قبل الأجهزة العليا، من خلال الضغوط القسرية، والمعيارية، والتقليدية، 

اسبانيا، وإيطاليا، والسويد، والنرويج، و) الدنمارك،  :رقابية عليا، تتمثل في أجهزةٍ  سبعة   حالات   ة  مقارنَ

لفهم أفضل لدور هذه المؤسسات في مكافحة الفساد، وقد تم جمع البيانات عن  ؛زامبيا(واوغندا، و

مقابلة وتم تحليل الوثائق  32وكبار المراجعين، حيث تم إجراء  ،مع المديرين لمنظمةطريق المقابلات ا

الرسمية من تقارير سنوية وأدلة رسمية،  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج مفادها، أن 

 تأثير منظمة الانتوساي لا يزال محدود ويحتاج إلى زيادة في الاعتراف المؤسسي.

 Supreme audit institutions andان: ( بعنو Cordery ,2018 & Hayدراسة ) -1-2-44

public value; Demonstrating relevance  مؤسسات الرقابة العليا والقيمة العامة: إثبات(

، تناولت الدراسة دور الأجهزة العليا للرقابة المالية المهم في ضمان مساءلة القطاع العام، الملائمة(

طوير مكونات القيمة العامة للجهاز الأعلى للرقابة وقد هدفت الدراسة إلى ت مدى ملاءمته،إثبات و

الأجهزة الرقابية العليا لتقاريرها،  تقييمالمالية والمحاسبة، ومن خلال دراسة دولية مقارنة لتحليل كيفية 

ابة المالية تعطي الأولوية ن الأجهزة العليا للرقتقدمها، وقد توصلت الدراسة إلى أَ  على القيمة العامة التي

تفشل عموماً  SIAS)) لزيادة كفاءة وفعالية القطاع العام بدلاً من السياسة الحكومية، ووجدت أن ؛للنقد

وصت الدراسة بتشجيع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، مناقشة أي عواقب سلبية لعملهم، وأفي 

 ق جيدة لإثبات أهميتها المستمرة.ائعلى تطوير طر
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 Accountability and Transparency to( بعنوان: Brusca et al, 2017دراسة ) -1-2-45

Fight against Corruption: An International Comparative Analysis. 

تهدف الدراسة إلى إظهار إلى أي مدى ،  المساءلة والشفافية لمكافحة الفساد: تحليل دولي مقارن

 101ن الفساد، ويتمثل مجتمع الدراسة في يمكن عدُّ أدوات المحاسبة والمراجعة أسلحة مفيدة تحدُّ م

دولة فقط، قابلة  75( ، أما عي نة الدراسة فتشمل IBP 2015دولة مدرجة في شراكة الموازنة الدولية )

؛ وذلك لعدم توف ر البيانات لجميع السنوات، وتم جمع بيانات  2012إلى  2008 عامللمقارنة من 

نة من  سؤالًا، وتعتمد الاستبانة على المعايير الصادرة عن  95الدراسة عن طريق توزيع استبانة مكو 

صندوق النقد الدولي، وإ رشادات منظمة التعاون والاقتصاد والتنمية، ومبادئ المراجعة المنشورة في 

الإنتوساي، وتم  استخدام البيانات الضخمة كمؤشر للشفافية، إذ تستخدم هذه البيانات لقياس مستوى 

عة على مدى  جم  دولة، أن جميع  75سنوات لــ  3الشفافية وقوة المراجعة في البلدان، وتظهر النتائج الم 

فساد، وأن مؤشرات الموازنة تدابير المساءلة والشفافية، وأنظمة المراجعة  لها تأثير إيجابي على ال

المفتوحة، وجودة الإدارة المالية، وقوة المؤسسات الرقابية العليا يمكن استخدامها للحد  من الفساد، مع 

وجود بعض القيود المتعلقة بالبيانات المتاحة، والطريقة التي تم بها تقييم النتائج من قبل كل مؤسسة، 

ضرورة أن ينظر الساسة في تعزيز إعداد المعلومات وتوصي الدراسة بإجراء تحليل واسع، مع 

 المحاسبية، والافصاح عنها كأداة لتحسين الإدارة العامة، والحد من الفساد. 

 Performance auditing in local( بعنوان: Johnsen et al, 2001دراسة )-1-2-46

government: an exploratory study of perceived efficiency of municipal 

value for money auditing in Finland and Norway ،  تدقيق الأداء في الحكومة

 تهدفوفلندا والنرويج، ل المال، رة لمراجعة القيمة مقابالمحلية: دراسة استكشافية للكفاءة المتصو  

بعاد المحورية للكفاءة المدركة لمراجعة الأداء في الحكومات المحلية، وقد إلى استكشاف الأ الدراسة

جمعت البيانات من خلال  حيثتم التركيز على تحليل الأنظمة، وممارسات مراجعة الأداء وقياسها، 

وتم طرح الأسئلة على تسعة خبراء عن كيفية استخدامهم لتقارير الأداء، وآرائهم  ،المقابلات الشخصية

وتشمل المهنيين من كل مراجعي  ،نة مناسبةفاءة إجراء عمليات مراجعة الأداء، وكانت العي  حول ك

من ذوي الخبرة، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج  االجهات الخاضعة للمراجعة، مع شرط أن يكونو

ذ مراجعة للدراسة لها أثر رئيسي على الجانب النظري، والتطبيقي في تعزيز فهم كيفية تنفي مفادها، بأن  

روري طرح أسئلة حول الأداء، في المؤسسات السياسية لوظائف عملية وسياسية مهمة، حيث من الض

معايير  ةن تكون مراجعة الأداء جزء من عملية تحديد الأهداف، وذلك من منظور ثلاثمدى إمكانية أ

مفادها بأن مراجعة العدالة، وتؤكد الدراسة على نتيجة ونصاف، والإأساسية تتمثل في جودة الأداء، 

في الحكومات المحلية ، وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات  ة نسبيًاجديد الأداء لاتزال

 المقارنة والوصفية للأبحاث المستقبلية.
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 التي قدمتها الدراسة الحالية: والإضافة العلميةتحليل الدراسات السابقة 

 :، يمكن الإشارة إلى النقاط التاليةليهالدراسات السابقة التي تم التطرق إبه ا تومناقشة ما جاءخلال تحليل من 

 ف على مدى تطبيق( في الأهداف من حيث التعر  2017ودراسة طه ) ،(2016) اتفقت دراسة دخان -1

ومعايير  ،ومعايير العمل الميداني ،نتوساي، وتتضمن المعايير العامةالمعايير الدولية لمنظمة الإ

نتوساي وأثرها على دراسات الأخرى على دور معايير الإوقد ركزت العديد من ال صياغة التقارير،

مع اختلاف وتعزيز مقومات العمل الرقابي بالأجهزة العليا، فاعلية الأداء للأجهزة العليا للرقابة، 

 (،2024الحناوي ) ودراسة ،(2021) حميدة، ودراسة إ(2021، دراسة ميلاد )بيئة الدراسة منها

جهت إلى دراسة أثر تطبيق المعايير الدولية على فاعلية الأداء ات   التي (2019دراسة الشامس )أما 

 .كثر شمولاً فقد كانت أَ  (ARABOSAI) بالأجهزة العربية 

الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الفساد والعمل دور  دراسات عديدة علىزت رك   -2

لمنع  ؛منه، وضمان مساءلة القطاع العام، وترشيد الانفاق الحكومي، ووضع استراتيجيات الحد    على

ومن خلال تطبيق المعايير الدولية في كثير من الدراسات الاحتيال المهني للحفاظ على المال العام، 

ودراسة وريث والتويرقي  ،(2018ودراسة الشيخي وكبلان ) ،(2023دراسة بيوض ) منها:

، Hay (2018)، ودراسة Brusca (2017(، ودراسة )2021ودراسة السريحي )(، 2020)

 McCormackوأخيرا دراسة ، Muslih (2022)ودراسة ، Kjennerud (2019)ودراسة 

(2022). 

اهتمت العديد من الدراسات بتحسين جودة الأداء المهني، والعوامل المؤثرة على أداء الأجهزة  -3

منها دراسات عربية وأخرى  من خلال الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للإنتوساي، الرقابية العليا،

( ودراسة 2019جبوري والنعيمي )(، ودراسة ال2017دراسة إسماعيل ) تتمثل فيغير عربية، 

التي تشترك مع  (،2021(، ودراسة خوذيذا )2021(، ودراسة دهش والثجيل )2020عمى )الأَ 

بشكل مباشر، وأثره في تحسين جودة  (100)نتوساي لتركيز على معيار الإالحالية في االدراسة 

لان دراسة خوذيذا تدرس  ،جاه الدراسةوتختلف عن الدراسة الحالية في بيئة الدراسة، وات   ،الأداء

 .Suriana (2023)  ،Dobrowolski (2021)ودراسة كلاً من  ي، وليس أثر التطبيق،أثر تبن  

على رقابة الأداء ومدى إمكانية تطبيقها والالتزام بها، منها دراسة خلاط  زت أغلب الدراساترك    -4

عرف على مدى إمكانية تطبيق إجراءات رقابة للت   ،(2020ودراسة السليماني ) ،(2014وميرة )

ودراسة  ،(2018ودراسة القاضي ) ،(2018بدالله )اختلاف بيئة الدراسة، أما دراسة عالأداء، مع 

داء الأجهزة الرقابية العليا بتطبيق رقابة الأ جهت إلى دراسة مدى التزامفقد ات   ،(2023الحامدي )

ودراسة  ،(2021ودراسة صداقة ) ،(2019جهت دراسة شكماك )ات  وأثرها على فاعلية الأداء، كما 

ومدى توافقها مع متطلبات  ،ف على واقع الممارسات للمراجعينإلى التعر   ،(2024الفتلاوي )
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في الرقابة على الأداء  العليا مع وضع إطار مقترح لتطوير دور الأجهزة الرقابية (3000)المعيار 

ثر رقابة الأداء على ترشيد أ إلى(، 2021دراسة الجوازنة ) جهتات   في حينفي القطاع الحكومي، 

فقد ركزت على دراسة اتجاهات رقابة الأداء وتقييم الدراسات غير العربية ما أالنفقات العامة، و

 Midgleyدراسة  :طور منهجية رقابة الأداء، ورقابة الأجهزة العليا على أداء الحكومة، مثلت

 .Johnsen (2001) ، ودراسة Andrianto( 2021) ودراسة  ،(2025)

لمتابعة وتقييم قدرات  جوانب متباينة من حيث مبادرة الإنتوساي للتنمية؛ جهت دراسات مختلفة إلىات   -5

ات لتقييم مدى توافر آليات لتطوير قدر (2017منها دراسة الديب )الأجهزة العليا بالدول النامية، 

نتوساي ، لتأكيد دور مبادرة الإGarrison (2020)ودراسة  نتوساي،الأجهزة العليا وفق مبادرة الإ

(، ودراسة المكصوصي 2018منصور )دراسة أما في تعزيز قدرات وأداء المؤسسات الرقابية، 

الأداء  (، فقد ركزت على أثر استخدام التكنولوجيا على فاعلية2024، ودراسة السجيني )(2023)

 ،وأثر التكامل بينهما على تحقيق الكفاءة ،نتوساي وتكنولوجيا المعلوماتوالتكامل بين معايير الإ

   زت دراسةحديثة، رك   أساليب رقابيةوظهور  ،لتكنولوجيوتحسين جودة الأداء، ومع التطور ا

ام أداة قياس مدى الالتزام بتطبيق معايير الانتوساي باستخدبشكل مباشر على  (2019الشهيب )

بشكل غير  (ي كات)الآ قت إلى أداة فقد تطر   (2021دراسة كمال )أما لرقابة الالتزام،  (ي كات)الآ

( 2024دراسة الحناوي )وركزت ، ات لها،مباشر مع التأكيد على وجود قصور في بعض الإجراء

في دعم التطوير الاستراتيجي للعمل الرقابي بالأجهزة  (ي كات)الآعلى تحليل مدى مساهمة أداة 

 العليا.

وكذلك التوصيات التي جاءت بها في  ،ليهاوالنتائج التي توصلت إ ،فقد أسهمت الدراسات السابقة ،وعليه     

، لتلك الدراسات تتمة تجاء والعملي لهذه الدراسة التي ،أن تكون حجر الأساس لبناء الجانبين النظري

 ة:تاليعنها في المجالات ال ومتميزة

ومعيار  ،نتوساي بوجه عامبقة التي تناولت موضوع معايير الإمن خلال استعراض الدراسات الساو    

تناولت التي  -، وجدت الباحثة انها الدراسة الوحيدة ـ على حد علم الباحثةخاصبشكل ( 100)الانتوساي 

 (iCAT) أداةتحسين جودة الأداء المهني في ظل استخدام  على (100) نتوسايدراسة أثر تطبيق معيار الإ

غلب الدراسات المحلية والعربية ألاع على الخاصة برقابة الأداء في البيئة الليبية، وذلك من خلال الاط  

طلق فإن هذه الدراسة لقلة الدراسات التي تستهدف الموضوع، ومن هذا المن نظراً والمتوفرة لدى الباحثة، 

 : ــــلتاليتتميز با

يتعلق بالمبادئ الخاصة بمعيار لم يتم التطرق إلى دراسة هذا الموضوع بشكل مباشر فيما  .1

 للقيام بهذه الدراسة. ايعطي سببً  وهذا (100) نتوسايالإ

نتوساي في مجال تطبيق معيار الإ -بحسب علم الباحثة -لدراسة الحالية من أول الدراسات ا تعد   .2

 وأثره على تحسين جودة الأداء المهني. ،لرقابة الأداء( iCAT)أداة في ظل استخدام  (100)
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( الخاصة برقابة الأداء على المستوى المحلي، iCATق لاستخدام أداة الاي كات )لم يتم التطر   .3

تتميز  (iCAT)بأدوات فالدراسات المتعلقة  ،، أما على المستوى العربيحسب علم الباحثةب

 بالندرة.

 مشكلة الدراسة: -1-3

(، في إعلان ليما، تم التأكيد على إن استقلالية وحسن IDI ،2013نتوساي للتنمية ) ا من مبادرة الإانطلاقً 

 مراجعةمن دورة المساءلة، حيث إنها تقوم بال اا مهمً بة المالية والمحاسبة، تشكل جزءً الأجهزة العليا للرقاأداء 

 ،بشكل موضوعي، ولكي تتمكن الأجهزة العليا للرقابة من العمل كجهة رقابية على استخدام الأموال العامة

ة بالثقة، ويتم قياس الأداء النسبي للأجهزة نها ذات مصداقية وجديرأن تظهر بشكل موضوعي على ألها  بد   فلا

العوامل الخارجية مثل و ،ن الربط بين هذه الميادينأن خلال مؤشرات في سبعة ميادين، والعليا للرقابة م

                                                  أو يعيق أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة. ،الاقتصادي والسياسي، قد يؤهل محيط البلد

نة منه حص  ويعد الفساد المالي أحد المشاكل الرئيسة التي تواجه جميع بلدان العالم، حيث لا توجد دولة م    

خاصة الدول النامية، وأن الفساد في الدولة الليبية دخل مرحلة خطيرة تستوجب توجيه كافة ببشكل كامل و

منه، وهذا ما أكدت عليه التقارير السنوية الصادرة من ديوان المحاسبة الليبي خلال سنوات  د   الجهود للح

من الفساد المالي والإداري، في بنود الميزانية العمومية، حيث أظهرت  متتالية دون وجود حلول جذرية للحد   

( إلى ضعف مستوى تحقيق 2013ومخالفات تشريعية، فقد أشارت دراسة ) الفاخري،  اماليً  االتقارير عجزً 

 ،كما أظهرت وجود بعض مظاهر الضعف فـي أداء الـديوان ،الديوان للمهام الرقابية التي أنشئ من أجلها

بالإضافة إلى عدم كفاية الاستقلال المالي والإداري والوظيفي للديوان والعاملين فيه، كما أثبتت الدراسة أن 

ولية التي تعتمدها الأجهزة العليا للرقابة في دول العالم، فضلاً عن قصوره الديوان لم يعتمد معايير الرقابة الد

 في الاهتمام بالدورات التدريبية اللازمة لتأهيل العاملين بالديوان، ولم يستخدم وسـائل التكنولوجيـا الحديثة.

بة بإجراء التحريات ن عدم قيام ديوان المحاسأَ لى نتيجة مفادها، إ( فقد توصلت 2013أما دراسة )الزكري،   

لى زيادة إيؤدي  ،اللازمة لاستقصاء أسباب القصور في أداء العمل في ميادين الانتاج والتوزيع والخدمات

ات ديوان المحاسبة الليبي على قوانين وتشريع لم تحتو  و ، ةالفساد الاداري بالمؤسسات والشركات العام

وأوصت ، (IT Audit  ) لكترونيةلرقابة الإجراء اإ  ن يقوم الديوان من أجل أَ جراءات اللازمة التي يجب الإ

 IT ن يقوم بها ديوان المحاسبة الليبي للرقابة الالكترونيةأَ جراءات اللازمة التي يجب افة الإ  الدراسة بإض

Audit الحكومية  بضرورة تبني وتطبيق المعايير كذلكوصت أ و، على الجهات الخاضعة لرقابته 

(ISSAI)  مواكبة التطورات  ، ومن أجل رفع كفاءة رقابة ديوان المحاسبة الليبي الحالية ،للرقابة الدولية

 .ستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الجانبلاوا ،ثة في مجال الرقابة الحكوميةالحدي

لزيادة  19( بالحاجة إلى تعديل وإضافة بعض المواد للقانون رقم 2019وأشارت دراسة )شكماك،    

وزيادة استقلاليته وتفعيل دور جمعية المحاسبين القانونيين في إصدار قواعد منظمة لسلوكيات  ،،صلاحياته
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 وجودج كان من أهمها، فقد توصلت إلى نتائ (2022، أما دراسة )السريتي، بن يوسف، وأخلاقيات المهنة

ضمن برامج  ابحاجة للتطوير وإدخاله ، وهىمعمول بهاالق الإحصائية غير ائبعض الأساليب والطر

 نوع وحجم العمل الرقابي، وإنووالتكييف بما يتناسب  ،توجد بعض القوانين بحاجة للتعديلإذ   ،المراجعة

لرفع كفاءة العاملين فيه، كما تبين أنه يعاني من نقص في  ؛للتطويركذلك  البناء المؤسسي للديوان بحاجة 

 الأعضاء العاملين به.

نفاق بأن ترشــــيد الإ( 2018حمد، أة، )بوطورة، زغلامي، من أهم النتائج التي توصلت اليها دراسو    

التقليل من مظاهر الفســــاد المالي في الجزائر، عبر ســــد  ليات التي يمكن من خلالهاالعام، يعتبر من أهم الآ

 ، وأوصت وتسيير النفقات العامة ،الثغرات المســــببة لها، والعمل على تشديد آليات الرقابة على كيفية صرف

عنها، عداد الموازنة العامة، والافصاح إوالالتزام بالمعايير الدولية في ليات الرقابية، ضرورة تشديد الآب

وبات بالشكل الذي يكسبها شفافية أكثر، وعلى الحكومة أن تلتفت نحو التطبيق الفعال للقوانين الردعية، والعق

أجل تقليل ظواهر  من ؛الرشوة في استغلال النفقة العامةو ،والغش ،ختلاسوالافي مجال سوء الاستخدام، 

 الفساد المالي.

ق إلى مجموعة من الفجوات فيما يتعل   Mattie et al (2021ومن زاوية أخرى فقد توصلت دراسة )  

وأمريكا  ،واسيا ،بالبحوث المستقبلية، منها فجوة مراجعة القطاع العام في الاقتصاديات الناشئة في أفريقيا

مقارنة، ولا توجد أبحاث حول دور مبادرة التنمية التابعة  تعددة، أمم أكانت دراسات فردية أمالجنوبية، سواء 

تعزيز ب قيتعل   فيما ،( في الدول الناميةINTOSAIللمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )

 ها وقدراتها.أدائ

بي للديوان في ( بأهمية نشر الوعي العام بأهمية الدور الرقا2023)الشيخي واخرون،  أوصت دراسة كما  

( نتائج تؤكد وجود مؤشرات 2023وقد أظهرت دراسة )بيوض ، المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد

ر مما أث   ،واضييييحة على أن هناك فسيييياد مالي في بندي الإيرادات النفطية وغير النفطية خلال فترة الدراسيييية

لى إمة للمجتمع، كما توصييلت الدراسيية والخدمات العامة المقد   ،ا على المال العام والأنشييطة الاقتصيياديةسييلبً 

للعديد من مؤشرات الفساد المالي  ااكتشافً  تعدُّ ن ديوان المحاسبة قدم العديد من الملاحظات والمخالفات التي أَ 

مال نه لوح  وجود قصيييور وضيييعف في إجراءات الرقابة على الأَ انية العامة للدولة الليبية إلا في بنود الميز

فقد كانت ليبيا في المرتبة  ،2023العام التي يستخدمها ديوان المحاسبة، أما عن تقارير منظمة الشفافية لعام 

حصيييلت  2024وفي عام  ، من ترتيب الدول في مؤشييير الفسييياد،100 /18على مسيييتوى العالم بمعدل  168

 180من أصييييييييل  173على مؤشيييييير مييدركييات الفسيييييييياد، أي بييالمرتبيية  100من نقطيية  13على  ليبيييا

(www.transparency.org.) 

الدول النامية، فقد بذلت العديد من الجهود من قبل  اصةخبوللحد من المخاطر التي تواجه العديد من الدول و  

ين واللوائح الدول والمنظمات الدولية لمحاربة الفساد المتعلق بهدر المال العام، فأصدرت التشريعات والقوان

 ،لى حماية المال العام، من خلال تعزيز الرقابة ومنع حالات الغش والسرقة والاختلاسإوالأنظمة التي تهدف 
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أداء الأجهزة العليا للرقابة ق بنتوساي فيما يتعل  م إصدارها من قبل الإل في، المعايير التي ت  وهذا ما يتمث  

  INTOSAIي معيار والتقارير السنوية، فقد تم تحديد مجموعة من المبادئ في ظل تبن   بخصوص نتائجه  

 بأعمال القيام، المهني بالأداء يقصدالخاص برقابة القطاع العام، للرفع من جودة الأداء الرقابي، و (100 )رقم

 الكفء العامل من أداؤه، المفروض للمعدل اوفقً  وواجبات ،مسؤوليات من مراجعال بها يقوم التي الوظيفة

والذي يقاس على أساس  النتائج النهائية، التي تم  الأداء تحليل طريق عن المعدل هذا معرفة ويمكن المدرب،

تحقيقها في التقارير المالية للنشاط، ومدى جودة المعلومات التي يتضمنها التقرير، من درجة تحقيق وإتمام 

ايير المهام، ويقصد بمفهوم جودة الأداء المهني أو جودة الرقابة، بأنها مفهوم يقوم على أساس، أن تطبيق المع

فإن الجودة تقاس بمقدار تنفيذ المعايير المهنية  عليه  ق جودة رقابية، ويحق   INTOSAIالمهنية الصادرة من 

المجتمع، والجهات المعنية  رضا عدم زيادة إلى المهني الأداء جودة انخفاض يؤديو ،السائدة والالتزام بها

 مقابلة شخصية، الآمين؛ الناجح الصابري، )علي كلًا من كد عليه، وهذا ما أينمراجعال عمل الأخرى عن

 .( في ديوان المحاسبة الليبي100فيما يتعلق بتطبيق معيار الإنتوساي ) (22-25/5/2023

جع على ش  نتوساي من شأنه أن ي  ( على أن استخدام معايير الإ2016 قد أكدت دراسة )الديب وآخرون،ف   

ن من مصداقية عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية س   حإضفاء الشفافية على عمل القطاع العام، كما ي  

ا نتوساي إلى تطوير فاعلية وكفاءة عمل الأجهزة العليا، ويضع أسسً محاسبة، ويؤدي استخدام معايير الإوال

 جودة عالية لأعمال الرقابة.ذات 

الرقابة على المال (، إلى أهمية تعزيز سبل 2024في هذا الصدد توصلت دراسة )الحناوي وآخرون، و   

نتوساي، وتعزيز تطبيق متطلبات معايير الإبين،  العام وكيفية إدارتها، مع التأكيد على وجود علاقة ارتباط

وصت الدراسة بضرورة دعم قنوات والمحاسبة، وأمقومات العمل الرقابي بالأجهزة العليا للرقابة المالية 

دل الخبرات بشأن تطبيق معايير لتبا ؛مع بعضهم والمحاسبةلعليا للرقابة المالية تواصل مراقبي الأجهزة ا

  نتوساي.الإ

لمعيار  الالفع   ، التأثيرأبرزها من كان الاستنتاجات من مجموعة الى (2021خوديدا، دراسة ) توصلتو  

(100) INTOSAI نحو هالتوج   بضرورة الدراسةوأوصت المالية،  الرقابة داءأ جودة مستوى رفع في 

 المالية. الرقابة داءأ جودة لرفع تؤهلها التي والخبرات الكوادر وتجميع (،100)معيار  يتبن  

( إلى أن، عملية التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة العليا 2021دهش، ثجيل، كما توصلت دراسة ) 

في أداء  امن الأمور المهمة جدً  دُّ ين الداخليين في القطاع العام، تعمراجعوال ،والمحاسبية ،للرقابة المالية

إذا تم تنفيذ هذا التنسيق والتعاون بموجب  اصةخبعمليات تدقيق تتسم بالكفاءة، وتكون ذات جودة عالية، 

هداف أق المعايير الدولية، إذ إنه يؤدي إلى تفادي الازدواجية في اعمال التدقيق، وتوزيع العمل بشكل يحق  

 ع على الوحدة الاقتصادية.بشكل عام، ويعود بالنفمراجعة ال
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 الحديثة، الرقابي العمل بيئة في المستجدات مع فالتكي   فقد بدأت العديد من الأجهزة الرقابية، في محاولة    

دولية، نتيجة لضخامة  معايير على مبنية وخطط استراتيجية، عالمية رؤية أنشطتها، وفق مجالات كافة في

تكنولوجيا المعلومات أحد الأهداف الاستراتيجية، للمنظمة الدولية للأجهزة العليا  وتعدُّ  هميتها،أالمعلومات و

 (.2019، نعبد الحسيق بتبادل المعارف والخدمات )للرقابة المالية، فيما يتعل  

د أثر للاهتمام بتطبيق معايير ( فقد توصلت إلى نتيجة مفادها، وجو2024أما دراسة )السجيني وآخرون،      

للاهتمام  كذلك نتوساي من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، على تطوير الأداء الرقابي للجهاز، ويوجد أثرالإ

تطوير الأداء  بتطبيق الإجراءات والضوابط الرقابية العامة، في ظل تطبيق الشبكة المالية الحكومية على

الرقابية، في مجال الرقابة على  وصت الدراسة بضرورة الاستفادة من تجارب الأجهزةالرقابي للجهاز، وأ

مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم كة، والانضمام إلى تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال المشار

 نتوساي.  ا على الرقابة التابعة لمنظمة الإوالتكنولوجي

 مراجعةوال الرقابة عملية في إجراء، المعلومات تكنولوجيا توظيف على الرقابية الأجهزة اعتماد وي عَد   

الرقابة التكنولوجية  إذ أصييبحت، اضييروريً  أمرًا مكانتها من والرفع، أثرها ، وتعظيم عملها جودة لتحسييين؛

صيييمام الأمان، لقدرة المؤسيييسيييات على تحقيق أهداف، ذات  وت عدُّ كذلكمن مكونات العملية الإدارية، جزءًا 

 اختلاف من الرغم لى نتيجة مفادها، أنه علىإ( 2022حيث توصييييييلت دراسيييييية ) طه،  ،أثر وجودة عالية

قانون  عليه نص   ما على تعتمد التي التنظيمية وخلفيتها وحجمها، صيييييلاحياتها في للرقابة العليا الأجهزة

 عليها دوما يجب أنه إلا ليما، إعلان بموجب صيييلاحيات من الأجهزة تلك اسيييتمدته ما وبخلاف إنشيييائها،

 بها، تقوم التي الثلاث الرئيسييييييية الرقابة عمليات وإجراء التخطيط عند تكنولوجيا المعلومات مراعاة

 أن على التأكيد بضييرورةالالتزام، وأوصييت الدراسيية  الأداء، ورقابة ورقابة ،المالية الرقابة في والمتمثلة

الرقابية،  أعمالها مهام أداء في المعلومات تكنولوجيا مجال من الاسييتفادة أهمية للرقابة العليا الأجهزة تعي

 الأعمال. تلك أداء في للمساعدة المعلومات تكنولوجيا أنظمة من دقيقة معلومات استخلاص أهمية مع

لمسييييياعدة فريق تقييم الاحتياجات، على التأكد من تطبيق  ؛لرقابة الأداء (ي كاتالآ)وقد تم تصيييييميم أداة    

يقم بذلك فسييييييتبحث عن متطلبات تطبيقه،  ، وإذا لم3000يسيييييياي لأعلى للرقابة لمتطلبات معيار الآالجهاز ا

، الذي يختص بالمبادئ 100يسيييايع معيار الآم (ي كاتالآ)يسييياي في أدوات لبات معايير الآوتتماشيييى متط

الأسيياسييية للرقابة على القطاع العام، ومن الأفضييل أن يسييتخدم الفريق وليس الفرد أداة الاي كات، ويوصييى 

بالقدرات التي تتطلبها معايير الأداء، الذين يتمتعون  راجعين من ممكو  الجهاز الأعلى للرقابة بتشكيل فريق 

يسيييياي، وأن يكون لديهم معرفة بتصييييميم الأبحاث وأسيييياليب العلوم الاجتماعية وتقنيات التحقيق، والتمتع الآ

حكومية، لمام بالمنظمات والبرامج والوظائف الالكتابة والاتصال والابداع، والإ بالقدرات التحليلية ومهارات

يات إدارية ية جي   ؛وتمتع بعض افراد الفريق بخلف يذ )حتى يكون لهم معرفة تنظيم ، IDIدة وتأثير في التنف

2021). 
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 اكتشييياف سيييهولة على الإلكترونية تسييياعد ( لنتيجة مفادها بأن الرقابة2021أشيييارت دراسييية ) خلاف،    

 صييينع في همتسييي كما ممكن، وقت أسيييرع في تصيييحيحها وتتم عملية، حدوثها فور والتجاوزات الأخطاء

لى نتيجة مفادها، إتوصيييلت ف( في البيئة المصيييرية، 2021المناسيييبة، أما دراسييية )كمال،  الإدارية القرارات

لى ضييعف الإجراءات إعدم وجود هيكلة سييليمة، بالإضييافة وذلك بسييبب  ؛م تحقيق الرقابة المالية الكاملةعد

 كتشييييييياف بعض المخالفات، وهذاالمحافظة على المال العام، مما يعوق االتي يتخذها الجهاز الرقابي في 

وصييييييت الدراسيييييية بتقديم إطار كامل من أالرقابي، ولى انخفاض وضييييييعف في كفاءة الأداء إيؤدي بدوره 

لكترونية وشبكات ليتها في ضوء استخدام الأنظمة الإم إجراءات الرقابة واستقلانظ  المعايير والقوانين التي ت  

 ل.الاتصا

لتكامل أنشييطة تحليلات البيانات  ،ن "هناك ضييرورة قصييوى( بأ63، 2024دراسيية )عبد القادر،  أكدتو   

اسيييييتخدام تحليلات  دُّ عباسيييييتخدام تكنولوجيا المعلومات، والاتصيييييالات في أنشيييييطة إدارة المخاطر، حيث ي  

ا، مقارنة أقل شييييوعً  ،البيانات كنشييياط رقابي لرصيييد مخاطر الاحتيال، والفسييياد، وتحليله بصيييورة اسيييتباقية

 أنشطة الرقابة الأخرى".

( إلى نتيجة مفادها، ضرورة التقييم الشامل 2024وفي هذا الصدد، توصلت دراسة )الحناوي وآخرون،    

( iCAT) نتوسايلأداة تقييم الالتزام بمعايير الإ للرقابة المالية والمحاسبة، وفقًالمهام الرقابة بالأجهزة العليا 

وصييت الدراسيية بضييرورة يا للرقابة المالية والمحاسييبة، وأعمل الأجهزة العللدعم التطوير الاسييتراتيجي، و

 اتي لمهام الرقابة.وعدم الاقتصار على التقييم الذ نتوساي، من قبل جهات مستقلة،تقييم الالتزام بمعايير الإ

ن المنظمة عأما على المستوى المحلي، فإن ليبيا تواكب التطورات الخاصة بالمعايير الدولية الصادرة    

الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العربية والعالمية، وقد 

 عام( ل19خرها القانون رقم ) آادة تنظيم ديوان المحاسبة، وكان وإع توالت إصدارات القوانين الخاصة بإنشاء

 حيث، الأداء تقييم عن المؤتمر الوطني العام، وبخصوص شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة الصادرب  2013

، لرقابته الخاضعة الجهات أداء وتقييم فحص يمارس الديوان أن القانون على هذا من ( 21 ) رقم المادة تنص  

 المرحلة مع يتماشى إداريًا أصدر تعديلا الأداء، فقد تقييم بعملية القيام على الليبي المحاسبة ديوان من اوحرصً 

؛ عبدالسلام المقرحيري، وهذا ما أكد عليه )الإدا هيكله الأداء ضمن لرقابة خاصة بإنشاء إدارة وذلك الجديدة

 (.24/5/2023-22طارق الحطاب، مقابلة شخصية، 

مت توصيييييييات ونتائج لمجموعة من الدراسيييييييات في البيئة المحلية، والتي كان من أهمها، وجود كما قد     

نتوساي، وأن للرقابة الحكومية وفق معايير الإ ارتفاع في مستوى تطبيق ديوان المحاسبة، للمبادئ الأساسية

على وضيييع برامج تدريبية العمل ضيييرورة ب الدراسييية ، وأوصيييتةالديوان يطبق المعايير العامة بدرجة جيد

ية، بهدف الرفع م ؛للمراجعين ناء تنفيذهم لمهامهم الرقابية، وأن مراجعي أن درجة تطبيق المعايير الدول ث

لمتطلبات معيار منظمة  اطبيق إجراءات رقابة الأداء، وفقً ديوان المحاسييييبة الليبي، يرون أن هناك إمكانية لت
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؛  دخان، 2021‘ م بمهام المراجعة، للجهات الخاضييعة للرقابة ) احميده( عند قيامه3100الانتوسيياي، رقم )

 (.2014؛  خلاط، ميرة، 2016

 ،فر إجراءات تخطيط ملائمةاتوبلى نتائج تفيد، إ( 2017المحجوب، السيييييييليني، وتوصييييييلت دراسييييييية )  

كما محاسييبة الليبي، يوان الالحكومة الالكترونية بد ظل تطبيقلعملية المراجعة، في  ناسييبةوإجراءات تنفيذ م

، والعمل على تكنولوجيا المعلومات المعتمدةبضييرورة تطوير مداخل وأسيياليب المراجعة  الدراسيية أوصييت

  على تنمية مهارات المراجعين بشكل مستمر.

) أدوات تقييم الالتزام بمعييايير  iCATنتوسييييييياي بيياسييييييتخييدام أدوات أمييا فيمييا يتعلق بتطبيق معييايير الإ  

بدولة الكويت، خلال الفترة  اعقدت نتيلفقد شييارك ديوان المحاسييبة الليبي، في ورشييتي العمل ال ،الانتوسيياي(

الاتفاقية الموقعة بين ديوان المحاسييييييبة الليبي، وكل  في إطار، وذلك 2015نوفمبر  26نوفمبر حتى 16من 

نتوسيياي، حول كيفية وضييع الإلية والمحاسييبة، ومبادرة تنمية رقابة المالمن المنظمة العربية للأجهزة العليا ل

خطة اسييييييتراتيجية، لتطبيق المعايير في الديوان لكل من، الرقابة المالية، ورقابة الالتزام، ورقابة الأداء، 

 ليات تحثُّ آالعام، كان من الضيييروري البحث عن من أهمية وحسييياسيييية وظيفة الرقابة في القطاع  اوانطلاقً 

المختص بأداء (، 100 )رقم  INTOSAIخلال تطبيق معيار  جودة أداء وظيفة الرقابة، من تحسيييييينعلى 

الخاصييييييية iCAT الرقابة المالية في القطاع العام، في ظل تغيرات تكنولوجيا المعلومات، فيما يتعلق بأداة 

 : تاليةة مشكلة الدراسة في التساؤل الومن هذا المنطلق يمكننا صياغبرقابة الأداء، 

  في ظل  ،جودة الأداء المهني تحسين ( على100) نتوسايالإهل يوجد أثر لتطبيق معيار

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟   iCATاستخدام أداة 

 -صياغة الأسئلة الفرعية التالية:  من خلال التساؤل الرئيسي يمكنو             

  هل يوجد أثر لأخلاقيات المهنة والاستقلالية على تحسين جودة الأداء المهني في ظل استخدام أداة

iCAT الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟ 

 في ،والشك على تحسين جودة الأداء المهني ،الواجبة المهنية والعناية ،هل يوجد أثر للتقدير المهني 

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟ iCATظل استخدام أداة 

 في ظل استخدام أداة  ،هل يوجد أثر لرقابة الجودة على تحسين جودة الأداء المهنيiCAT 

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟

 أداة في ظل استخدام  ،هل يوجد أثر لإدارة فريق الرقابة ومهاراته على تحسين جودة الأداء المهني

iCAT الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟ 

 داة أتخدام في ظل اس ،هل يوجد أثر لمخاطر الرقابة على تحسين جودة الأداء المهنيiCAT 

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟
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 ة داأفي ظل استخدام  ،هل يوجد أثر للأهمية النسبية على تحسين جودة الأداء المهنيiCAT 

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟

 داة أفي ظل استخدام  ،دة الأداء المهنيهل يوجد أثر للتوثيق على تحسين جوiCAT  الخاصة

 برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟

 ي ظل استخدام اداة ف ،هل يوجد أثر للتواصل على تحسين جودة الأداء المهنيiCAT  الخاصة

 بة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟برقا

نا صياغة فرضية الدراسة من خلال التساؤل الرئيسي والاسئلة الفرعية يمكن فرضية الدراسة: -1-4

 ـ: ــــعلى النحو التالي

 ،على تحسين جودة الأداء المهني (100) نتوساي رقملا يوجد أثر لتطبيق معيار الإ الفرضية الرئيسية: 

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي.   iCATفي ظل استخدام أداة 

-ويتفرع من الفرضية الرئيسية مجموعة من الفرضيات الفرعية التالية:   

 في ظل استخدام أداة  ،لا يوجد أثر لأخلاقيات المهنة والاستقلالية على تحسين جودة الأداء المهني

iCAT الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي. 

 في ،والشك على تحسين جودة الأداء المهني ،الواجبة المهنية والعناية ،لا يوجد أثر للتقدير المهني 

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي. iCATظل استخدام أداة 

 في ظل استخدام أداة  ،لا يوجد أثر لرقابة الجودة على تحسين جودة الأداء المهنيiCAT  الخاصة

 لأداء بديوان المحاسبة الليبي. برقابة ا

 في ظل استخدام أداة  ،لا يوجد أثر لإدارة فريق الرقابة ومهاراته على تحسين جودة الأداء المهني

iCAT  .الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي 

 في ظل استخدام أداة  ،لا يوجد أثر لمخاطر الرقابة على تحسين جودة الأداء المهنيiCAT 

 اصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي.الخ

 أداة في ظل استخدام  ،لا يوجد أثر للأهمية النسبية على تحسين جودة الأداء المهنيiCAT الخاصة

 برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي.

 في ظل استخدام أداة  ،لا يوجد أثر للتوثيق على تحسين جودة الأداء المهنيiCAT  الخاصة برقابة

 الأداء بديوان المحاسبة الليبي. 

 في ظل استخدام أداة  ،لا يوجد أثر للتواصل على تحسين جودة الأداء المهنيiCAT  الخاصة

 برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي.
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 أهـداف الدراسة: -1-5

 (.100)نتوساي رقم على المبادئ الأساسية لمعيار الإ التعرف -1

 الخاص بالرقابة المالية في القطاع العام. 100نتوساي تطبيق معيار الإلتعرف على مبررات ا -2

 جودة الأداء المهني. تحسينودورها في  ،الخاصة برقابة الأداء iCATف على أداة رُّ عَ الت   -3

تحسين جودة الأداء المهني بديوان  ( على100)نتوساي رقم لإالتعرف على أثر تطبيق معيار ا -4

 الخاصة برقابة الأداء. iCATستخدام أداة في ظل ا ،المحاسبة الليبي

 أهمية الدراسة: -1-6

في ودوره   (100)الانتوساي رقم  معيارفي والمتمثل  ها،ـ تستمد الدراسة أهميتها العلمية من أهمية موضوع

 نتوساي للرقابة المالية،علمية فيما يتعلق بمعايير الإإضافة إذ تعدُّ هذه الدراسة  ،تحسين جودة الاداء المهني

إثراء المكتبة العلمية بدراسة جديدة في البيئة الليبية، ومساعدة المهتمين من البحاث بالمراجع في هذا المجال، و

 iCATفيما يتعلق بأهمية تطبيق أداة  الفكر المحاسبي، في الحديثة والاتجاهات لتطوراتل فضلًا عن مواكبته

 وجودة الأداء للرقابة المالية. ،الخاصة برقابة الأداء

إذ تتجلى قيمتها في من أهمية الرقابة على المال العام،  أهمية هذه الدراسة، تنبعفالعملية  الناحيةما من أـ 

جودة الأداء المهني لديوان المحاسبة  تحسينبهدف (؛  100)للمعيار رقم  العملي التطبيق في ترشيدمساهمتها 

تطوير الأداء  وتعزيز دور ديوان المحاسبة الليبي فيالليبي، والاهتمام بالمبادئ الأساسية لرقابة القطاع العام، 

لمتطلبات أداة ساليب تطوير للعمل الرقابي وفقًا أمن خلال حفاظ على المال العام، في ال ، ومسؤوليتهالرقابي

باعتباره نتوساي، في دعم التطوير الاستراتيجي  لديوان المحاسبة، ( بمعايير الإ iCATم ) تقييم الالتزا

 .على للرقابة المالية والمحاسبةالجهاز الأ

 تعريف متغيرات الدراسة: -1-7

 .INTOSAI 100المتغير المستقل: معيار  -

 عن النظر بغض العام، القطاع رقابةمهام  على جميع تنطبق التي العامةيتمثل المتغي ر المستقل في المبادئ 

 المالية للرقابة العليا الاجهزة نمك  ت   قاعدة ، فهيللرقابة العامة التوجيهات ساسأ ، وتكوناهامحتو أو شكلها

 -: التالي، وتتمثل في الوطنية المعايير ليه  إتند تس ساس  أو المعايير، صنع عليه في الاعتمادمن 

: يتعين على المراقبين الامتثال للمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة، وهي أخلاقيات المهنة والاستقلالية -أ

التحرر من  وكذلكالعمل بنزاهة ومصداقية، وموضوعية التقارير الرقابية، والتمتع بالاستقلالية، 

 و الخضوع لسيطرتهم.أي شخص أو جهة أخرى، والتأثر بهم الاعتماد على أ

يعتمد على المعرفة والخبرة والتدريب، واتخاذ وهذا : كالتقدير المهني والعناية الواجبة والش -ب

ينبغي للمراقبين المحافظة على إذ همية النسبية والتوقيت، والأَ  ،القرارات الخاصة بمخاطر الرقابة
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 انقديً  ا وتقييمً  متسائلًا عقلًا  اجعوهو امتلاك المر ،السلوك المهني المناسب عبر تطبيق مبدأ الشك

المهام باجتهاد وعناية طبقا لمعايير  تأديةلأجل لأدلة التدقيق، والعناية الواجبة طوال عملية الرقابة، 

 مهنية وفنية واخلاقية.

: وهي السياسات والإجراءات التي يستوجب على الجهاز الرقابي، أن يقوم بها رقابة الجودة -ج

أن ينفذوا  اجعينب على المرعلى مستوى الجهاز ككل، وعلى مستوى كل عملية رقابية، ويج

 عملية الرقابة وفقًا، للمعايير المهنية لرقابة الجودة.

كما ق التعاون بين الأعضاء، حق  بما يالعمل بروح الفريق  تتطل ب: وإدارة فريق الرقابة ومهاراته -د

 ل عليهم اكتسابها.ه  سَ بالمهارات الضرورية أو ي   اجعونأن يتمتع المر ينبغي

في ظل  ،إدارة المخاطر، المرتبطة بتقديم تقرير غير سليم المراجعين على: الرقابةمخاطر  -هـ

فالأخطاء تمث ل تهديداً حقيقيًا، وتشكل خرقًا ي عيق تحقيق أهداف الظروف المحيطة بالرقابة، 

 المؤسسة.

هي مقدار الحذف أو التحريف للمعلومات المحاسبية، في ضوء الظروف و: الأهمية النسبية -و

 المحيطة التي تؤدي الى، تغيير قرار المستخدم الذي يعتمد على هذه المعلومات.

وثائق الرقابة، بحيث تضم تفاصيل كافية لتقديم فهم واضح للعمل  إعدادعلى المراجعين : التوثيق -ز

الوصول إليها، وهي عملية حف   عة والنتائج النهائية التي تم  جم  إنجازه، والأدلة الم   الذي تم  

 .التوثيق الكتابي والسمعي :وترتيبها وتنسيقها، مثل ،لمعلوماتا

 خلال عملية الرقابة. تواصلًا فاعلًا  اجعونقيم المر: ينبغي أن ي  التواصل -ح

 المتغير التابع: جودة الأداء المهني.

 مقارنتها بالمعاييرو ،هي عملية قياس نتائج المؤسسة باستخدام مجموعة من مؤشرات الكفاءة والفاعلية

 خاذ القرار.حكام تقييمية تساعد على ات  أومن ثم إصدار  ،االمحددة سلفً 

الدولية للأجهزة هي أدوات تقييم الالتزام بالمعايير وداء: ( لرقابة الأiCATي كات )المتغير المعدل: أداة الآ

 وتقييم احتياجات تطبيق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة. ،العليا للرقابة
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 أداة الآي كات لرقابة الأداء

iCAT 

 جودة الأداء
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 الدراسة:وعينة مجتمع  -1-9

من الأكاديميين والمهنيين الممارسين  طرابلس /يتمثل مجتمع الدراسة في العاملين بديوان المحاسبة الليبي

ورؤساء الأقسام ومدراء الإدارات بديوان المحاسبة(. والفنين للعمل الرقابي )المراجعين الماليين  

 حدود الدراسة: -1-10

في ديوان المحاسبة  (INTOSAI  100 (معيارالحدود الموضوعية: تتناول الدراسة أثر تطبيق  -1

 الخاصة برقابة الأداء.  iCATاستخدام أداة  الليبي في ظل  

الحدود المكانية: يتحدد مجتمع الدراسة في ضوء متغيرات الدراسة )الأكاديميين والمهنيين  -2

 .طرابلس /المتخصصين في الرقابة( العاملين بديوان المحاسبة الليبي

تم تسجيل عنوان ، وقد 2023/مايو بدأ التفكير في إنجاز هذه الدراسة منذ شهرالحدود الزمانية:  -3

وعرضها على  2025يونيو/ في شهر ةان، وتم إعداد استمارة الاستب2023/نوفمبرالدراسة في شهر 

 .2025أغسطس/  لى غاية شهروتم توزيع الاستبيان وجمعه إالمشرف والأساتذة المحكمين، 

 منهجية الدراسة: -1-11

اسيتخدمت الباحثة المنهج الاسيتنباطي، باعتباره من المناهج الملائمة لطبيعة الدراسية في تحليل الإطار       

الوصفي المنهج  تم استخدامهداف الدراسة أَ لتحقيق والنظري، واستخلاص النتائج ذات الصلة بالموضوع، 

على  (100) نتوسييييايأثر تطبيق معيار الإ ،والذي نحاول من خلاله وصييييف موضييييوع الدراسيييية ،التحليلي

فقد تم  ،الخاصييييية برقابة الأداء iCATة وتحليل بياناته في ظل اسيييييتخدام أدا ،جودة الأداء المهني تحسيييييين

نة الدراسييية لأسيييئلة أداة ولبيان مدى اسيييتجابة عي  اسيييتخدام اسيييتمارة الاسيييتبانة كأداة رئيسيييية لجمع البيانات، 

حصييائي من أجل تحليل البيانات، واختبار الفرضيييات، وذلك قد تم اسييتخدام الأسييلوب الوصييفي الإ  القياس، ف

(، اذ تم اسييتخدام الإحصيياء SPSS 27باسييتخدام برنامج الحزم الإحصييائية للعلوم الإنسييانية، والاجتماعية )

المعياري(،  والانحراف ،والمتوسط الحسابي ،والرسوم البيانية ،يشمل )الجداول التكراريةالذي الوصفي، و

  لاختبار فرضيات الدراسة. ؛نة واحدةلعي  (  ( t-testاختبار  فقد استخدم  ،الإحصاء الاستدلاليب قوفيما يتعل  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الرقابة الماليةالفصل الثاني: 

 

 الرقابة على المال العام ودور الأجهزة العليا. -2-1

 

 نفاق العام.اهمة الأجهزة العليا في ترشيد الإمس  -2-2

 

 iCATجودة الأداء المهني في ظل أداة تحسين  -2-3
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 د:ـهيتمتم 

ترسيخ من خلال  ،في الحفاظ على المال العام اا هامً الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دورً  تلعب       

 ،والكفاءة ،أسس الاقتصاد وفقفيما يتعلق بمدى صحة وشرعية الإنفاق العام، ، مبادئ المساءلة العامة

بهدف تعزيز الإدارة المالية  ؛الحكوميةوالسياسات  ،ويتم منحها استقلالية عالية في تنفيذ البرامج ،والفعالية

المنظمة  ولادة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، نتج عنهبهذا الدور لاهتمام تيجة اونالسليمة للدولة، 

إصدار توجيهات بدورها في  والتي قامت ،نتوساي(والمحاسبة )الإ ،جهزة العليا للرقابة الماليةللأالدولية 

ا أجهزة الرقابة العليا اجتمعت عليه وقد ،تعكس أفضل الممارسات الرقابية في القطاع العامو  دولية، ومعايير

بشكل مستمر وفق التأثيرات  ،الرقابة الدولية معايير على تطوير نتوسايالإ ، وتعملبالمنظمة عضاءللدول الأ

 .المحيطة

يعكس مستوى الأداء الحكومي، ومدى  إذنفاق الحكومي أهمية بالغة في اقتصاديات الدول، يشكل الإو     

إلى عوامل عدة  هلها لمختلف أنشطتها، وترجع أهميتمساهمة الحكومات في النشاط الاقتصادي عبر تموي

ا قد يكون حدين، فأحيانً  ال سلاح ذسلبية، فهو يمث   أمكانت إيجابية أضخامة الآثار المترتبة عليه سواء  منها:

تي خاصة في اقتصاديات الدول النامية، البياناً أخرى مثبطاً للأداء الاقتصادي، ، وأحاعً نفاق الحكومي مشج   الإ

اشة آليات الرقابة، وعدم وضوح نتيجة ضعف الكفاءات وهش ا؛بعادهأنشطة بشتى يغلب عليها سوء تسيير الأ

تى مظاهر ور شالعام ، على ظه أسهم التوسع غير العقلاني في الإنفاقأو غيابها، فقد  ،هداف الاستراتيجيةالأ

وبالنظر إلى انتشار الفساد على نطاق نتيجة عدم التوازن في عملية ضخ الأموال،  ؛والإداري ،الفساد المالي

ضرورة  بات الذي  ؛ للوصول إلى ترشيد الإنفاق العام،من الضروري البحث عن آليات المكافحة أصبحواسع 

 نفاق.اهمة الأجهزة العليا في ترشيد الإمن خلال مس، للحفاظ على المال العام ؛قتصاديةتفرضها الظروف الا

نتيجة للانتشار المتزايد لحالات الغش، والتلاعب، والتحريف الجوهرية، اتجهت المؤسسات والهيئات و      

للوصول إلى أعلى درجة من الجودة، وذلك من  ؛عمال اليوميةإلى مراقبة الأداء والأنشطة، والأالحكومية 

للمعايير المهنية، من قبل  ام والخدمات بكفاءة، وفعالية وفقً لأداء المها ؛المتطلبات اللازمة ل المطابقة معخلا

الجهات الخاضعة للرقابة، وذلك من خلال تقليل الأخطاء، وكشف الانحرافات، ومعالجتها بالشكل الذي يؤدي 

إلى حماية المال العام من ف ال، يهدإلى تلبية احتياجات الأطراف المعنية، بالاستناد على نظام رقابي فع  

للرقابة  هميتها، وعلاقة المعايير الدولية للأجهزة العلياوأ داءرق إلى مفهوم جودة الأ، وعليه سيتم التطُّ الفساد

عليا للرقابة والمحاسبة، انطلاقًا من مبادرة مع ارتباط أهمية اتمته عمليات الأجهزة الداء، بتحسين الأ

ير الدولية، الصادرة عن منظمة لتقييم الالتزام بالمعاي(؛  iCAT )إلى أداة وصولًا (، IDI )نتوساي للتنميةالإ

 نتوساي للرقابة المالية والمحاسبة. الإ
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 الرقابة على المال العام ودور الأجهزة العليا:-2-1

 مفهوم الرقابة المالية.  -2-1-1

حيث كان الفراعنة  ،قبل الميلاد عام 300ولكنه يعود الى أكثر من  أةمفهوم الرقابة ليس حديث النش إن         

ننتقل إلى الحقبة الإسلامية وجمع الضرائب، ومن الحضارات القديمة  ،ضبط المحاصيلب يهتمون القدامى

شكال أ المنهج الإسلاميلينا إيقدم و، التي نص ت على أحكام الرقابة المالية وفقًا للقرآن الكريم والسنة النبوية

ن ونَ ۖ ، وذلك في قوله تعالى ) الرقابة من خلال النص القرآني ؤْم  وَق لْ اعْمَل وا فسََيَرَى اللَّ   عَمَلَك مْ وَرَس ول ه  وَالْم 

هَادةَ  فَي نَب  ئ ك م ب مَا ك نت مْ تعَْمَل ونَ(  ، التي تتضمن أداء في الرقابة الذاتية والمتمثلوَسَت رَدُّونَ إ لَى عَال م  الْغيَْب  وَالش 

بة الأجهزة التنفيذية، فقد كان على أهمية رقاالتي تؤكد والرقابة التنفيذية الاعمال من منطلق ضمير الفرد، 

مراقبة أداء  تشمل وكانت مسؤوليةاك، نذآعلى رأس السلطة التنفيذية  ،صل الله عليه وسلم -رسول الله 

عبادات والمعاملات، من أجل التأكد من قيامهم بها وفق أحكام المنهج الإسلامي، أما الرقابة في اللأفراد ا

 ؛ أي متابعة الرعية لأعمال الرعاة ومحاسبتهم عليهامة على الحاكم، الشعبية فقد عرفت بأنها رقابة الأ

هم  بين  متعقد وكالة التي تب، وهو ما يسمى أمام موكليهم بموجب البيعة ،ن عن نشاطهميوكلاء مسؤولبعدَ  

يقوم  ،تمثل رقابة شعبية رسمية فالأولىورقابة عامة،  ،الطرفين، ويمكن تقسيمها قسمين: رقابة مؤسساتية

وهى رقابة  الآخرما النوع ، أيةشكل هيئة برلمان ادة علىوتظهر ع ،لشعبان ومثلين ومختصص اشخأبها 

 هاملكأب مةالأمن قبل شراف إ عملية نهابأتعرف وعامة، على أداء الاعمال الخاصة بالدولة الإسلامية، 

مر بالمعروف، والنهي عن انطلاقا ًمن وجوب الأوذلك  ،ا وجماعات على نشاطات الراعي ومعاونيهافرادً 

ك مْ رَاعٍ ) : -صل الله عليه وسلم - لأما في السنة فقد قا المنكر، و إن المؤمنين بعضهم أولياء بعض،
ألََا ك لُّ

ي ت ه   ت الرقابة بتغيير في أركانها، لتشمل الجوانب الدينية ومع زيادة حجم الدولة مر   ،(وَك لُّك مْ مَسْئ ول  عَنْ رَع 

نفاقها إوبيان كيفية  ،لأجل ضبط ميزانية الدولة ؛والدنيوية، حيث أسس عمر بن الخطاب الدواوين

ر في عهد الدولة العباسية و تم إنشاء العديد من الدواوين منها، ديوان بيت ستمر التطو  أوقد  ،يلهاوتحص

لأن الرقابة من أهم  ؛المال، وديوان الخراج، وديوان الزمام، وديوان النفقات لتنظيم الإيرادات وضبطها

بسبب الوازع  ؛الفترة بالازدهارالأمور التي تمس الكيان التنظيمي للدولة واستقرارها، وقد تميزت تلك 

 .(2019؛ الخويطر، المفيز، 2017)إسماعيل،  ،الديني والمتمثل في الرقابة الذاتية

نجلترا، بحيث تم تأسيس غرفة إفقد تطورت الرقابة في فرنسا و ،أما فيما يتعلق بالعصور الوسطى       

أسيس وحسابات الدولة في فرنسا، أما في إنجلترا فقد تم ت ،محاسبة مختصة للرقابة على الأموال العامة

زادت الحاجة إلى زيادة استغلال الأموال العامة  ،زدياد احتياجات المواطنينإهيئة الرقابة المالية، ومع 

ظهرت أجهزة مستقلة تمارس الرقابة و ،وللحفاظ عليها عن طريق استغلال الموارد بشكل أفضل ،دولةلل

 (.2020)اوحيدة،  محددة حكامأللدولة وفق ضوابط والحكومي نفاق د الإلترشي ؛المالية
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( إنه في بداية التسعينات، تم إنشاء أجهزة رقابية مالية في العديد من الدول 2013) المخلافي، قد ذكرو     

مدى لاع على وذلك لمساعدتها في الاط   ؛لية وارتباطها بالسلطة التشريعيةنظراً لأهمية الرقابة الما

مشروعية، وسلامة إدارة الأموال العامة من قبل السلطة التنفيذية، من حيث كفاءتها وفعاليتها واقتصادية 

ق بالرقابة الشعبية إدارة الأموال العامة، فقد تم تطبيق الرقابة بشكل أوسع لتشمل وظائف الإدارة فيما يتعل  

واندمجت  ،وتم انشاء الطبقات الحزبية للرقابة ،يةوالرقابة العمالية على الإنتاج، عن طريق المنظمات الشعب

 الوحدات الحزبية التنظيمية والحكومية للعمل على تأدية وظيفة الرقابة.

ن الجانب الوظيفي للرقابة في بدايته يتمثل في الرقابة على الانفاق بأ فقد ذكر، (2018) العكام، أما     

التركيز  مع ،لعمليات الصرفمالية وفقًا للجانب القانوني مشروعيته  وصحة العمليات اللتأكد من ل ،العام

لتنفيذ الموازنة  ؛ز على العمليات المحاسبيةرك  ن الرقابة كانت ت  إ  يل الإيرادات العامة للدولة، أي على تحص

زت هذه الحقبة التاريخية وتأثير الجانب السياسي من خلال الأنظمة السياسية في القرن التاسع عشر، وتمي  

ها عمليات الموازنة العامة  عبربرفض الحكام والساسة تفعيل الرقابة  شؤون الإدارة والحكم، في  لًا دخُّ تَ يعد  

تصرفاته  مع حرية المسؤول في جميع  ،وقد تم الاتفاق على وجود رقابة بعد الانتهاء من تنفيذ قراراتهم

اللاحقة وهى رقابة قضائية، ويقوم بها جهاز مستقل عن السلطة الادارية بالرقابة  ي عرف، وهذا ما وقراراته  

 شكلًا الرقابة  تأخذل ؛سع نطاق الرقابة المالية لتشمل الموظف الإداري والتنفيذي، ومن ثم ات  اويكون مختص  

 ق بل من ، ويتم ممارستهااوذلك لمتابعة أداء الإدارة والسعي نحو تحسينه ؛من خلال عملية التنفيذ اجديدً 

ة وحسن ءولكنها تركز على الكفا ،ولا تقتصر على المشروعية فقط ،أجهزة لها علاقة وصلة بالإدارة

الأداء، ومع هذا التطور في اتجاهات الرقابة صاحبه تطور في الأجهزة الرقابية التي كانت تهتم بمصالح 

نطاق  توسعوالتحصيل حتى الملوك الى أجهزة تتابع تصرفات السلطة التنفيذية في عمليات الصرف 

 م، والتي1953م إنشاء المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية في ت  ، فالتعاون الدولي في هذا المجال

وذلك من اجل تطوير الأساليب العلمية والعملية ونقل المعارف  ؛ندرج من خلالها منظمات إقليميةتتبعها وت

ومن هنا أصبحت العملية  ،تطوير الأداء على المستوى العالمي، بهدف والأفكار ،والتجارب ،والخبرات

 وذلك لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية. ؛الرقابية تشمل تقييم النتائج وتطوير الأداء الفردي والتنظيمي

 لمرورها بمراحل مختلفة حتى أصبحت انظرً  ؛شكل الحكم في الدولة وقد صاحب تطور الرقابة تطور  

ساليبها وأجهزتها والنظم أطورت الرقابة من حيث، أهدافها، و، ومع هذه المراحل تليومي عليه اما ه على

دولة الحديثة في الد وتعقيد العمليات والأنشطة، السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، ونظراً لتشعب وتعدُّ 

إلى اتساع العمل الحكومي المعلومات، أدى ذلك  اناعية المتتالية، ودخول تكنولوجياء الثورات الصجر  

ليتضمن جوانب مختلفة منها، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما أدى إلى زيادة السلطة الممنوحة 

الحاجة إلى الرقابة عليهم عن طريق  ومن هنا دعتة السلطة لديهم، عور بقو  للموظفين العموميين، والشُّ 

سوء استخدام  والمتمثلة في ،الممارسات غير القانونيةمن  للحد   ؛ضع القيود والضوابط على تصرفاتهمو

 المناصب الحكومية وانتشار الفساد. 
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ً مهمً إن  ف وبناءً على ما سبق ذكره        سيطرة على المعاملات ل، تعتمد عليه الدولة لاالرقابة تعد نشاطا

سلامة وصحة البيانات المالية المالية، بما يضمن حماية الأموال العامة والموجودات، وذلك بهدف التأكد من 

من مخاطر التلاعب  حد  المالية والضريبية المعمول بها، وق من مدى مطابقتها للقوانين اللتحقُّ وا والمحاسبية،

والاحتيال المالي والمحاسبي، عن طريق قياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالخطط والمعايير، وتشخيص 

منهج علمي  ضمناءات التصحيحية للمعالجة، جرخاذ الإ  لمرغوبة، وات  أسباب الانحراف الفعلي عن النتائج ا

ب التكامل بين المفاهيم القانونية والاقتصادية، والمحاسبية والإدارية، بهدف التأكد من المحافظة شامل، يتطل  

 حققة.على المال العام، ورفع كفاءة استخدامه، وتحقيق الفعالية والاقتصادية في النتائج المرغوبة والم

 تعريف الرقابة المالية.  -2-1-2

قَ  ،اختلفت الآراء حول كيفية وضع تعريف محدد للرقابة المالية      بويعزى هذا الاختلاف إلى الح 

 أغراضها تبعًا لاختلاف الجهاتو أهدافها  الذي طرأ على التطور الرقابة، وإلى لتي مرت بهاالتاريخية ا

م الباحثون وقد قد   ،محاسبية وإدارية مأاقتصادية أم قانونية  ممهنية أ هاتكانت جأالمعنية بالرقابة سواء 

فها به   ،تعريفات متنوعة للرقابة المالية بأنها: "عملية تحكم تبدأ بوضع  1949 فايول عام ومن بينها ما عر 

في المرحلة  المعايير وتستمر بقياس الأداء، تليها مقارنة المعايير بالأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية

 (.96، 2023)أسبر،  النهائية"

ضوابط للعمليات التي تعدُّ ة المتمثلة في وضع المعايير يالرقاب العملية خطواتإلى التعريف شير هذا ي     

ما هو قائم وما يجب أن تبدأ عملية المقارنة بين لومن ثم قياس مستوى الأداء في تنفيذ المهام،  ،الرقابية

 للانحرافاتوهي عملية معالجة  ،للمعايير المحددة مسبقاً، وأخيراً اتخاذ الإجراءات التصحيحية وفقًايكون 

 ما يجب أن يكون. لالفعلية 

( بأنها "إبداء رأي عن القوائم المالية التي قامت الإدارة بإعدادها INTOSAI ,17,2018فها )عر  و  

حقق رقابة إضافية ي بماات والتوجيهات الحكومية، ومدى انعكاس هذه القوائم للوضع المالي طبقا للتشريع

 في الرقابة على القوائم المالية لجهات القطاع العام".

 يكمل كلُّ منها الآخر؛جوانب متعددة ومترابطة  يتضمنهذا التعريف  ن  إب :مما سبق ذكره يمكننا القول   

القوائم المالية  من خلالويظهر ذلك  ،إبداء الرأي المهني حول الإنجاز الذي حققته الإدارةإذ يجمع بين 

التي تعكس وضع المؤسسة ونتيجة نشاطها في نهاية الفترة المالية، وارتباط الجانب المهني مع الجانب 

 ؛دة من الحكومةولوائح محد   ،ونظم ،من قوانين ،التشريعي القانوني من حيث التزامها بتطبيق التشريعات

ا يتم التركيز على الجانب الاقتصادي الذي يضمن استقرار الجانب بهدف الحفاظ على المال العام، وهن

 الاجتماعي والسياسي.

فها بأنها " الأساليب التي تستخدمها المؤسسة فقد عر   ،(IFAC,2001,16ما الاتحاد الدولي للمحاسبين )أ  

 ت المطلوب".وتجهيز معلومات مالية موثوقة في الوق ،والاختلاس ،لحماية الأصول واكتشاف الاحتيال
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واكتشاف عمليات الاحتيال  ،لحماية الأصول ؛عة في النظام المستخدملية المتب  ارتبط التعريف أعلاه بالآو  

ويتم ذلك عن طريق توفير  ،بعةوالإجراءات المت   ،والسياسات ،والاختلاس عن طريق حزمة من الأساليب

ثباتات ملموسة عن الأنشطة إتقديم دلائل ومع  ،والثقة والموضوعية ،معلومات ذات جودة من حيث الوقت

 التي تم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية، حول كيفية إدارة المال العام.

الرقابة المالية هي "أحد أهم أدوات الدولة، التي تعمل على تحسين جودة الإدارة المالية للدولة، وهذا إن     

ة قرارات الإدارة الحكومية ذات الصلة، ومن المعروف أن يساعد على زيادة فعالية الرقابة المالية، وجود

 من النظام العام لأنشطة الإدارة الحكومية ذات الصلة" االرقابة المالية للدولة، تشكل جزءً أشكال وأساليب 

(Prokofiev,2021,12.) 

ل في وتتمث  ( 2018وقد تم تعريف الرقابة من خلال التركيز على ثلاثة اتجاهات، كما ذكرها )العكام،   

 ـالتالي: ـ

   من خلال التركيز على الأهداف التي يتم تحقيقها ،وهو الجانب الوظيفي للرقابة ،جاه الأولالات، 

والمبادئ المعتمد عليها لاكتشاف نقاط الخلل  ،والتعليمات ،رةللخطة المقر   اوالتأكد من تنفيذها طبقً 

: رقابة مالية الهدف منها على الجانبحسب هذا بوالضعف وعلاجها، ويمكن تقسيم الرقابة 

وعدم الانحراف عن الأداء  ،لتحقيق الأهداف ؛رقابة على الأداءوالمحافظة على الأموال العامة، 

 لى تحسين معدلات الأداء.إفاءة تهدف حسب الخطة الموضوعة، ورقابة على الكبالمعياري 

 التي يجب القيام بها لإتمام عملية يركز على كونها إجراءات تعنى بالخطوات و ،الاتجاه الثاني

ً من قبل والتحق   ،والتركيز على جمع البيانات وتحليلها ،الرقابة ق من حسن الأداء المحدد مسبقا

 للوصول إلى الهدف المطلوب بكفاءة. ؛المعايير الموضوعة

   التأكد من لغرض  ؛والمتابعة ،والفحص ،يهتم بالأجهزة التي تقوم بعملية الرقابةو ،جاه الثالثالات

والبرامج بكفاءة، ولأجهزة الرقابة سلطة التوجيه والتوصية فيما  ،والسياسات ،تحقيق الأهداف

 د الانحراف عن الأهداف المرغوبة.خاذ القرارات المناسبة عن طريق المعايير التي تحد   ق بات  يتعل  

ومفهوم  ،التكنولوجيا وتطور العلوم الإداريةق بالمفهوم الحديث للرقابة، فهو مرتبط بدخول أما ما يتعل       

والأساليب التي يتم من خلالها تحقيق الأهداف على أفضل وجه  ،ق والإجراءاتائل في الطرالإدارة المتمث  

العمل وتقييمه  وذلك لضبط، لية القياسوالمعايير المستخدمة في عم ،عن طريق قياس وتحديد وحدات العمل

 : ـــتاليشمل التالمالية لالمعاملات  الرقابة وتجاوزر مفهوم وهذا أدى إلى تطو

 .رقابة إدارية وتهدف للاقتصاد في الأموال المستخدمة عن طريق كفاءة الأداء 

 ق بالمدخلات والنتائج فيما يتعل   ،رقابة على البرامج، تهدف إلى المطابقة والمقارنة بين التكاليف

لى إق من الوصول والتحق   ،بها الوحدة الإدارية والمخرجات، عن طريق تحقيق الأنشطة التي تقوم

 الأهداف المرجوة.
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  ،عمال ومشاكل التنفيذ، وهذه الرقابة إلى الكشف عن الضعف في تنفيذ الأ تهدفورقابة الفاعلية

اف من خلال الأنشطة التي وتحقيق الأهد ،تشمل رقابة تقييم الأداءإذ  ،لنطاق الماليل اامتدادً تعدُّ 

 لإدارية بتنفيذها.الوحدة ا تقوم

 كلً لتداد للرقابة المالية، أو أن هل هي امراء حول ماهية رقابة الفاعلية، ومع وجود تضارب في الآ     

ظر وتبقى الرقابة المالية لها جوانبها المحددة، ونظرا لاختلاف وجهات الن ،خاصة ه  واتجاهات ه  منها لها سمات

إطار مفهوم الرقابة الحديثة  ضمنأبعادها إضافة إلى ممارسة رقابة الفاعلية على فقد حافظت الرقابة المالية 

استمرت الدول النامية في ممارسة الرقابة المالية التقليدية في إطار أكثر حداثة بينما  ،في الدول المتقدمة

 (.1977إعلان ليما، )

 أهداف الرقابة المالية: -2-1-3

 ،هناك إجماع على أن الهدف الرئيسي للرقابة المالية هو، الحفاظ على المال العام للدولة من الضياع   

ور هدف الرقابة المالية من مجال تدقيق السجلات، والدفاتر المحاسبية، والسرقة، وقد تط   ،والاسراف

ت المالية والمحاسبية، واستغلال في البيانا والكشف عن الأخطاء والتجاوزات القانونية، من تلاعب واحتيال  

وبأقل تكلفة ممكنة، ولشمولية  ،الفجوات القانونية، إلى مراقبة شاملة على ترشيد الإنفاق للأموال العامة

؛ 2020بيدي، حسن، الع)ل في التي تتمث   حسب جوانب الحياة،برقابة المالية الأمر فقد تعددت أهداف ال

 (: ـــ2019الشامس،

  :تمثل هذا الهدف في السعي إلى عدم تجاوز المخصصات التي تم تحديدها من يوأهداف سياسية

لما هو مخطط  التنفيذ المشاريع وفقً  ؛ضمن بنود الميزانية العامة للدولة ،بل السلطة التشريعيةق  

 لها، وتقييم أداء الحكومة.

  :لضمان حقوق  ؛ةوتتمثل في حماية الأموال العامة، من الإهمال والسرقة والرشوأهداف اجتماعية

من  اة الاجتماعية في مجال التعليم والصحة وغيرهلوصول الى الرفاهأفراد المجتمع، وا

والتي من الأصعب قياسها أو  ،ز على الجانب السلوكي للأداءالقطاعات العامة، وهذا الهدف يرك  

ق من خلال الحافز الذاتي للعاملين، ويمكن تعزيز هذا الجانب من كم فيها، فهي تتحق  ضبطها والتحُّ 

 خلال نظام الحوافز والاتصال المناسب والسليم مع العاملين. 

  :تتمثل في ضبط التصرفات المالية وفق ما هو عليه ضمن القوانين واللوائحوأهداف قانونية، 

قة فعلاً، ومنع انتشار الفساد المالي لتأكد بأن القوانين مطب  لبعة، والسياسات المت   ،والتعليمات

لضمان سلامة التصرفات المالية، ومعاقبة  ؛تركز على مبدأ المسؤولية والمحاسبة فهيوالإداري، 

 المسؤولين عن الانحراف والمخالفات.
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  :والمتابعة لضمان سير العمل  ،والتنفيذ ،تشمل كافة مراحل التخطيطوأهداف إدارية وتنظيمية

لتأكد من أن النظام المطبق داخل المؤسسات يؤدي إلى أكبر قدر ممكن من ل، وبالشكل السليم

 المنفعة وبأقل التكاليف، عن طريق اتخاذ القرارات المناسبة.

 نفاق للمال العام تتم بشكل سليم لموارد الدولة تتمثل في التأكد من أن عملية الإوهداف اقتصادية: أ

 حقيق اهداف الوحدات الاقتصادية الحكومية.لت ؛عن طريق الترشيد بكفاءة الاستخدام

حسب بسن استخدام الأموال العامة للدولة ل في التأكد من ح  أهداف الرقابة المالية تتمث   بأن   :يمكننا القول   

ص لها، وضمان عدم خروج الحكومة عن الحدود التي رسمت لها، وزيادة فعالية وقدرة الأغراض المخص  

تحقيق الأهداف العامة للدولة بأعلى درجة من الكفاءة والاقتصادية، عن طريق الأجهزة الحكومية على 

من خلال مراجعة اللوائح المالية  ،الاقتصاد في الإنفاق وتطوير إجراءات الأعمال المالية للأجهزة الحكومية

عن طريق  لتطورات في كافة الجوانب، ويتم كل ما سبق ذكرهلوالتأكد من مواكبتها  ،والأنظمة والقوانين

ن ترتبط بالتكلفة والإيرادات ورأس المال، وقياس الأداء الفعلي أ ةمعاملة مالية شرط وضع معيار لكل   

، وذلك لاكتشاف الانحرافات وأسبابها، وإبلاغ امحدد مسبقً  اقياسيً  أداءً  د  والذي يع ،ومقارنته بالمعياري

والأداء القياسي  ،الفجوات بين الأداء الفعلي سد   خاذ الإجراء اللازم عن طريق لات   ؛السلطة المختصة بذلك

ل في السياسات والوسائل التي يتم بها المراقبة، في المستقبل، و يتم ذلك عن طريق وضع ضوابط مالية تتمث  

للمؤسسات الحكومية عن طريق للحفاظ على التدقيق النقدي  ؛لاستخدام الأفضل للموارد الماليةلتوجيه ا

تدفقات الداخلة والخارجة، وهذا ينتج عنه ضمان إدارة الموارد بشكل فعال وكفاءة لفعالة للية رقابية آوجود 

يها، مثل احتيال الموظفين والسرقة، من أي أنشطة غير مرغوب ف داء، والحد  تحسين الأ للعمل على ؛تشغيلية

 منع انتشار الفساد.   و

  أنواع الرقابة المالية:   -2-1-4

طبيعتها،  ذلك فيدون أن يؤثر  ،منهاتبعًا للزاوية التي ت نظر وتختلف  ،عام وجهتتعدد أنواع الرقابة ب      

يما بينها، وسنتطرق لبعض أنواع الرقابة المالية تتداخل وتتكامل فمع ذلك فإن  هذه الأنواع دف منها، وأو اله

 :(2020الاعمى،  ؛2021كمال، ؛ 2021، بولغيتي، وحوش، بBerher,2018) تاليالعلى النحو 

الرقابة هي: من الرقابة إلى ثلاثة أنواع رئيسية  هذا النوع ي قس م الرقابة المالية من حيث الزمن:: أولًا 

عن والرقابة المرافقة، ويمكننا التطرق إلى الحيثيات التي تميز كل نوع  ،والرقابة اللاحقة ،السابقة

 : تاليخر من حيث الالآ

تهدف هذا النوع ، ، أو الرقابة الوقائيةالقبلية أو الرقابة المانعة أيضًا يطلق عليهاوالرقابة السابقة،  -أ

وت طب ق هذه  ، الوقاية من أخطاء التنفيذ، وهذا سبب تسميتها بالرقابة المانعة أو الوقائيةمن الرقابة إلى 

قعات المالية، والخطط المالية المبنية على لتقييم صحة البرامج، والتو ؛على المعاملات المالية الرقابة

، فلا يمكن تنفيذ أي بحيث تتم مراجعة ومتابعة العمليات قبل الصرف تحليل المؤشرات الاقتصادية،
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ى موافقة الجهة المختصة بالرقابة على النفقات فقط، لمبالغ المالية قبل الحصول عللمعاملة صرف 

حسب البنود المخصصة لها، مع بويتم توزيعها  اقة عليها مسبقً رادات فيتم الموافما فيما يتعلق بالإيأ

التأكد من صحة المستندات عن طريق فحصها، وفي حالة الصرف يجب أن يتأكد المحاسب من 

هنا تتم الرقابة إما بالإقرار وومطابقة الإجراءات،  ،ر الاعتمادقانونية عقد الالتزام بالنفقة وتوف  

د تنفيذ الالتزام وفق حية القانونية، أو عند الإقرار بالدفع للنفقات المالية بعبصحة العقد من النائي المبد

وضبط التصرفات المالية وفق الخطط  ،من التصرفات غير القانونية وذلك للحد   ؛شروط العقد

ويتم تنفيذها  واكتشافها قبل وقوعها، مع تفادي الخسائر المالية المحتملةالمرسومة للموازنات العامة، 

والحرص  ،وهذا نوع من الانضباط أجل منع انتهاك القوانين والاستخدام الأمثل للموارد المالية، من

على المال العام، وكل ما سبق ذكره يحتاج إلى توفر عناصر ذات كفاءة وخبرة مهنية، وما يعيب 

من استقلالية الجهاز الرقابي في حالة المشاريع التي تحتاج  هذا النوع من الرقابة المالية إنه، يحدُّ 

ن أَ وهنا يمكن  ،وذلك لدخول الروتين الحكومي للمشروع ،إلى سرعة الحركة وحرية التصرف

لرقابي للجهاز جد وعي وتفهم لطبيعة الدور انحصر حجم الفائدة من هذا النوع الرقابي، إلا إذا و  ي

 .على نتائج العمل االخوف من المساءلة وانعكاسه سلبً رع عن خلق وز اوالهدف منه، بعيدً 

أو الرقابة التشغيلية، يتم تنفيذها أثناء الفترة  الرقابة المرافقة أو ما يطلق عليها بالرقابة المزامنة، -ب

هذا النوع من الرقابة يتميز بالاستمرارية وشمولية عمليات الفحص و المالية والعمليات الاقتصادية،

ما تقوم به السلطة التنفيذية من نشاطات مالية تتعلق  معلتي يجريها الجهاز الرقابي، والمتابعة ا

ق بالمصروفات الواردة في الموازنة العامة للدولة، ويمكن أن تتم بتحصيل الإيرادات أو فيما يتعل  

رس من أو تما ،ى الرقابة الداخلية على أداء الحكومةممارسة هذا النوع من خلال الجهات التي تتول  

لتأكد من لوذلك  ؛ح لها من صلاحيات في الدستور للمتابعةن  قبل السلطة التشريعية من خلال ما م  

سلامة الإجراءات لتنفيذ العمليات وفق القوانين، وتتم الرقابة المرافقة بكل فعالية عند توفر البيانات 

الرقابة الوقائية اكتشاف الأخطاء عند هم ما يميز أمع سهولة الحصول عليها، ومن  ،والتقارير المالية

خاذ القرارات والإجراءات في الوقت المناسب والملائم، وقوعها مما يساعد على معالجة الأخطاء وات  

في  ادة مسبقً مع متابعة الخطوات المحد   ،عمالا، لأنها تبدأ بتنفيذ الأوهى رقابة قانونية واقتصادية معً 

  تها مع الخطط الموضوعة.وات ومطابقالتنفيذ، ومراجعة الخط

ي أقدم وه والرقابة بالأثر الرجعي، و ما يطلق عليها اللاحقة أو الرقابة البعدية،أابة الكاشفة الرق -ج

عمال السلطة التنفيذية، بحيث تمارس أي تمارسها السلطة التشريعية على الت أنواع الرقابة المالية

للتعرف على المخالفات والانحرافات التي  ؛المالية من إيرادات ونفقات عامة بعد تنفيذ العمليات

ى عملية الرقابة فتتمثل في، هيئات وقعت خلال عملية التنفيذ، أما عن الجهات الرقابية التي تتول  

بالتصرف مستقلة عن السلطة التنفيذية، أو الإدارة التابعة لوزارة المالية، أو الجهة التي قامت 

ن مزايا الرقابة اللاحقة هي عيوب الرقابة السابقة التي تهتم بالنفقات أَ لي، والجدير بالذكر الما

فقط، ويشار إلى إنهما مكملتان لبعض، ومن عيوب الرقابة الكاشفة إنها لا تساعد على اكتشاف 
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مما وا قد تغير المخالفونومنع المخالفات إلا بعد وقوعها، لأنها تأتي في فترة زمنية يكون فيها 

ز ، وهى مجرد تسجيل تاريخي للمخالفات المالية، وما يمييصعب تحديد المسؤولين ومعاقبتهم

ولا تدخل في اختصاصات السلطة  ،ل الأنشطة داخل الوحداتعط   ت  هذا النوع من الرقابة إنها لا 

 على إعطاء مجال واسع للنظر في العمليات بدقة تامة. مع قدرتهاالتنفيذية، 

حسب الجهات بيتم تقسيم هذا النوع من الرقابة ورقابة المالية من حيث سلطات جهة الرقابة، ال: اثانيً 

الرقابة المالية والرقابة المالية القضائية، والرقابة المالية الإدارية،  علىالتي تتولى عملية الرقابة 

 ــ: التاليعبر ا عن الأخرى يزهوما يم   ،إلى كل نوع منها التشريعية، ويمكننا التطرق  

جهة ذات اختصاص إداري، ويتولى  هذا الصنف من الإدارة تمارسه  والرقابة المالية الإدارية،  -أ

حكام ي، لإصدار الأن يكون لها اختصاص قضائأدون  ،ممارسة الرقابة الأجهزة الرقابية المالية

مة للسلطات و الحسابات المالية، فهي تتميز بكونها عملية استشارية وغير ملزعلى الموظفين أ

القضائية، والهدف منها التأكد من مدى قانونية التصرفات المالية للجهات العامة الإدارية، ومدى 

أي يمكن  ،دكفاءتها من الناحية الاقتصادية للموارد العامة للدولة، ولا تنحصر في شكل محد  

 و رقابة سابقة، وبطابع شكلي أو موضوعي.أممارستها كرقابة لاحقة 

 هذا نشأالرقابة المالية القضائية، نتيجة للتطورات التي مرت بها الرقابة المالية، عبر مراحلها  -ب

 ،لعدم إلمام أعضاء السلطة التشريعية بالأصول العلمية للرقابة المالية االنوع من الرقابة نظرً 

ي هذه المهمة إلى تول   تم   ، حيثوعدم توفر الوقت الكافي للقيام بالعملية الرقابية ،والافتقار للخبرة

وذلك من أجل القيام  ،والإجراءات ،أجهزة مختصة تتصف بالطابع القضائي من حيث الصفات

 ،وعلى الحسابات غير الصحيحة أو المخالفة للقانون ،حكام على المحاسبين المخالفينإصدار الأب

هي  التي  ائي، والرقابة القضائيةلرقابة الإدارية التي لا تتمتع بالطابع القضل ي عدُّ نقيضًاوهذا النوع 

لأنها تتوخى  ؛وهى من أفضل أنواع الرقابة المالية ،عمال بعد انتهائهارقابة لاحقة تحكم على الأ

 عدالة على الموظفين.الالحكم ب

من مظاهر الرقابة الخارجية التي تمارسها الأجهزة الرقابية  دُّ عت  والرقابة المالية التشريعية،  -ج

حسب الدساتير وتتم بالرقابة على عمليات تنفيذ الموازنة بوذلك  ؛لف الدولالمختصة في مخت

بعد الانتهاء من تنفيذ  مأ ،بالسنة المالية هخلال مقبل التنفيذ أ ذلك كانأالعامة للدولة سواء 

خاضعة  ، ولا يمكن للجهاز التنفيذي بالدولة أن يمارس مسؤولياته، دون أن تكونالموازنة

لأن السلطة التشريعية هي الممثل الشرعي لإرادة الشعب، فهي  ؛لضوابط الرقابة التشريعية

تلعب الدور الرئيسي في مراقبة تنفيذ الموازنة العامة، وتختلف الرقابة التشريعية من دولة إلى 

الوضوح ليها بالقوة وإسياسي القائم في الدولة، ويشار حسب قوة وضعف النظام البوذلك  ،أخرى

 في النظام الرئاسي. المتعارف عليه  في النظام البرلماني، وهذا عكس 
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، علىينقسم هذا النوع من الرقابة والرقابة المالية من حيث الجهة التي تمارس مهمة الرقابة، : اثالثً 

عبر ذلك زها عن الأخرى ويمكننا توضيح منها ما يمي   والخارجية، ولكل    ،والذاتية ،الرقابة الداخلية

   ـالتالي: ــ

والإجراءات التي يتم الالتزام بها داخل  ،والسياسات ،مجموعة من الخطط وهيالرقابة الداخلية،  -أ

ق من دقة البيانات ويتم ذلك بالتحق   ،لضمان حماية مواردها من الضياع والسرقة ؛الوحدات

ولزيادة كفاءة الأداء  ،خاذ القرارات الصحيحةالمحاسبية، من حيث جودتها والاعتماد عليها في ات  

 ؛العامةللموظفين، وهذه الرقابة تتم من خلال ممارسة السلطة التنفيذية على أجهزتها الإدارية 

من قبل السلطة التنفيذية،  لما تم التخطيط لهفقًا وو ،وفق المنهج السليم عمال تسيرن الأألضمان 

 السلطة التشريعية. ته  وما أقر  

وذلك لغرض ضمان التأكد  ،من الرقابة الداخلية اوع من الرقابة جزءً ا الن  عد هذي  والرقابة الذاتية،  -ب

وع من سير العمل وفق الخطط المسبقة، والكشف عن أسباب الفشل أو مواطن الضعف، وهذا الن  

مجموعة من الضوابط  كونه   ،المسؤولية عند العاملين بمختلف مستوياتهمب رًامن الرقابة يخلق شعو

الضوابط  المتمثلة فيالنظم الإجرائية، ونظم المعلومات، والسجلات المحاسبية  :التنفيذية مثل

الموضوعة لتحديد سقف المبالغ التي يجوز صرفها، والجرد المفاجئ والدوري، ومن أهم الضوابط 

ألا تتم العملية بشكل كامل من قبل موظف واحد، وتوزيع العمل وتحديد المسؤوليات والواجبات 

 من الفشل. للحد   

ولا يخضع للسلطة التنفيذية،  ،هذا النوع من الرقابة تتولاه السلطة التشريعيةوالرقابة الخارجية،  -ج

وقد قامت معظم الدول بإنشاء أجهزة رقابية متخصصة، كجهة مستقلة تتولى الرقابة نيابة عن 

بالدول، من حيث  ظم السياسية الموجودةحسب النُّ بالسلطة التشريعية، وتختلف مستويات مهامها 

 القوانين والمجالس النيابية.

الرقابة تقسيمات جوهرية  تندرج تحت هذا النوع منو الرقابة المالية من حيث الموضوع،: ارابعً 

التي يتم تنفيذها من الجهات المختصة، وتتمثل هذه المواضيع في  ا من نوع موضوع الرقابةانطلاقً 

 :(2020)أبوبكر، المزوغي، الثلوثي،  تاليال

المتمثل في  ،ليلهذا النوع من الرقابة تتم المطابقة بين التصرف الما افقً ورقابة المشروعية، و -أ

و قانون أأو قرار إداري، أو نص دستوري،  ،للقانون المتمثل في نصوص المعاملات المالية

عتماد يتم الاولتحقيق بين تصرف ما وبين قاعدة موضوعة مسبقاً،  ؛صادر عن السلطة التشريعية

 لتأكد من سلامة التصرف.اعليها لإجراء المقارنة، و

دة تتم فيها المطابقة بين الدفاتر المحاسبية والمستندات مع الاعتمادات المحد  والرقابة المحاسبية،  -ب

وللتأكد من صحة تطبيق اللوائح  ،عةفي الموازنة العامة، وذلك لضمان سلامة الإجراءات المتب  
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بهدف اكتشاف الأخطاء الفنية  ؛عامةلمالية المتعلقة بتنفيذ الموازنات الوالتعليمات من وزارة ا

 والغش والتزوير لمحاربة أنواع الفساد.

مع عدم القدرة على  ،حجم النفقات العامة بعد الحرب العالمية الثانية زادإذ الرقابة الاقتصادية،  -ج

تلبية هذه الاحتياجات، فجاءت الحاجة إلى متابعة ومراجعة الجهات العامة التي تقوم بتنفيذ 

والتأكد  ،عمال واكتشاف وتصحيح الضعف في التنفيذمتابعة ما تم تنفيذه من الأالمشروعات، ل

من كفاءة الجهة  قوالتحق   ،سراف والتبذيررف على نسبة الإلتعُّ ل ؛عمالمن تكلفة إنجاز الأ

والتقيد بالوعاء الزمني لها مع ضمان تحقيق النتائج المطلوبة بأقل تكاليف  ،المعنية بالتنفيذ

 ممكنة.

وع من الرقابة نتيجة لتطوير الرقابة الاقتصادية بحيث يتم يأتي هذا الن  والرقابة على البرامج،  -د

التخطيط لسياسات المحاسبية وعدم القدرة تحويل الموازنة العامة للدولة من موازنة بنود، تهمل 

رفع معدلات إلى  تهدف على قياس الأداء الحكومي، إلى موازنة برامج، وهى خطط منظمة

النمو في القطاعات المختلفة، والتأكد من تحقيق الخطط المحددة مسبقاً، ومن ثم تحويل هذه 

ممكنة، وتتميز هذه البرامج  بأقل تكلفة جوةالخطة إلى برامج تهدف إلى تحقيق الأهداف المر

بالمرونة، للقدرة على تعديلها بشكل دائم وفق القواعد المحددة من الجهات المعنية، وتعتمد على 

الأهمية النسبية، فيما يتعلق بتوزيع التخصصات على المهام والأنشطة، مما يؤدي الى 

 .الاستغلال الأمثل للموارد

 الانحراف. الرقابة المالية من حيث نوعية: اخامسً 

عمال يتم اكتشافه عند متابعة تنفيذ الأالانحراف الذي  وفقًا لنوعيةينقسم هذا النوع من الرقابة و

لكل منها ما يميزها إذ  ،انحراف سلبي مالانحراف إيجابي أ كان هذاأسواء  ،من قبل الجهات المعنية

 :(2021خوذيذا، ) تاليعن الأخرى، ويتمثل ذلك في ال

يعتمد هذا النوع من الرقابة على تشخيص الانحرافات والرقابة المالية الإيجابية،  -أ

وتحديد أسبابها، فهي تسعى إلى التأكد من أن  ،الإيجابية، والاستفادة منها في المستقبل

للتعليمات، وقوانين المؤسسة، وذلك لمنع  االمالية وجميع الأنشطة، تتم وفقً التصرفات 

ق بالنفقات، وتسعى لسير العمل بالشكل حدوث الأخطاء والمخالفات المالية، فيما يتعل  

 د الأخطاء، إنما تعالج المشاكل القائمة.المحدد، وليس لتصيُّ 

 ؛جابيةالرقابة الإي بخلافهذا النوع من الرقابة غير بناء  دُّ يعوالرقابة المالية السلبية،  -ب

إلى اكتشاف  إذ تسعى الرقابة الماليةالخوف والرعب في العاملين بالوحدات،  لأنه يبثُّ 

لمعاقبة الجهات المسؤولة وتحميلها  ؛الأخطاء والانحرافات بشكل مقصود ومتعمدٍ 

المسؤولية التامة، ولا يتم التركيز في هذا النوع من الرقابة على نقاط القوة والضعف في 

 تسعى لمعالجة المشاكل القائمة. كما أنها لا أداء المهام،
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 أساليب الرقابة المالية: -2-1-5

من الضروري أن فإن ه   ،من قبل الجهات المعنية جوةتحقيق الأهداف المرفي من أهمية الرقابة  اانطلاقً و  

ممارسة أنشطتها الإدارية والمالية  أثناءحتى لا تعرقل حركة الأجهزة الحكومية  ،يكون لها حدود معينة

والفحص المطلوب،  ،للدولة، ويتم تنفيذ مهام الجهات الرقابية بأساليب مختلفة ومعتمد عليها للقيام بالمتابعة

  : (2021ا، ديد)خو تتم الرقابة من خلال إحدى الأساليب التاليةكما 

 ات رقابية على جميع المعاملات حسب هذا الأسلوب من قبل جهبتتم الرقابة و، الرقابة الشاملة

باع أسلوب الرقابة في مجال معين من المالية المراد مراقبتها، بشكل عام وتفصيلي، ويمكن ات  

 جمالي.لرقابة، وباقي الأنشطة تتم بشكل إمجالات الأنشطة الممارسة للجهة الخاضعة ل

 كون عملية الاختيار بشكل وت ،نة كنموذج قياسي للأعمال الماليةيتم فحص عي  و، يةالرقابة الانتقائ

 ،و متابعةأ ،نة بشكل كاملمراقبة العي   معظم حسب نوع المعاملات، حصائي من  إو عشوائي أ

 ومراجعة الإجراءات الخاصة التي تربط بين العينات المختلفة.

 لهذا الأسلوب تتم الرقابة من قبل محاسب الإدارة بشكل مستمر ودائم  اوفقً و، الرقابة المستمرة

ى بوضوح في ل العام للجهة الخاضعة للرقابة، وهذا يتجل  اوالمستندات طو ،للقيود المحاسبية

 الرقابة الداخلية.

 عملية الرقابة على فترات دورية خلال السنة المالية وتقوم  تتملهذا الأسلوب  اوفقً ، الرقابة الدورية

بها أجهزة رقابية خارجية لبعض من الوحدات الخاصة للرقابة، ويتم تحديد الفترات من قبل 

والعهد المالية، أو الرقابة على  ،عملية جرد المخازن :أو من قبل الجهة الرقابية مثل ،الإدارة

 ومية.الحسابات الختامية للجهات الحك

 قابية على الجهات ، تتم عملية الرقابة من خلال هذا الأسلوب، من قبل الأجهزة الرةالرقابة المفاجئ

لمتابعة وفحص موضوع معين، وذلك وفقاً للأخبار  ؛غير متوقعوة، بشكل مفاجئ الخاضعة للرقاب

عن طلب جهة مسؤولة نتيجة انتشار الأخبار عن وقوع مخالفات وتجاوزات  اءً نأو ب ،المسبقة

 مالية. 

 المتطلبات اللازمة للعمل الرقابي:  -2-1-6

لتحقيق الجدوى من العمل الرقابي المالي، فإنه يجب توفير مجموعة من المتطلبات اللازمة لتحقيق    

 : (2021ا، وديد، خ2013)الفاخري،  تاليالمتطلبات في الالرقابة المالية بكفاءة وفعالية، وتتمثل هذه 

 ت العامة لتحقيق الرقابة الماليةالمتطلبا: 

 واللوائح التي ،والقوانين ،من وجود مجموعة من القواعد بد   لتحقيق الرقابة المالية بشكل عام لاو

لأن ذلك يستوجب المساءلة، ويتم من خلال هذه القوانين مراقبة  ؛يتم الالتزام بها وعدم مخالفتها

ومتابعة سير العمل من خلال الملاحظة والمتابعة عن طريق عناصر خارجية لمتابعة مدى تطبيق 
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ز والتضارب ب التحي  ل التعامل مع المؤسسة والجهات الرقابية عليها، مع تجنُّ سه   المعايير، وهذا ي  

 مع الإدارة.

 تحقيق الرقابة الماليةت الخاصة لالمتطلبا: 

تتمثل هذه المتطلبات في هيكل تنظيمي، يحدد صلاحيات ومسؤوليات العناصر الإدارية، مع  

وضمان صحة تنفيذها بشكل سليم التنظيم السليم للأنشطة  من خلالالتخطيط المسبق للرقابة المالية 

 لية النظاملضمان فعا المختلفة؛ لغة التواصل بين المستويات كما يتطلب نجاح الرقابة فعالية

تأثير الكوادر و ،لتأثير البيئة المحيطة بالمؤسسة انظرً  ،ب الرقابة الماليةساليأوالتركيز على مرونة 

ن قبل القائمين بالرقابة الخبرة والكفاءة المطلوبة، وبذل العناية المهنية م اتالعلمية المؤهلة ذ

 ت الخارجيةعن تأثير الجها مواطن الخلل، والتميز بالاستقلالية للأعضاء بعيداً لى إللوصول 

وإجراء المقارنات بين الإنجاز الفعلي بالمعايير  ،والقدرة على وضع الموازنات التخطيطية الشاملة

 ،المؤسسةرات المالية في ظهار حجم التغي  لأداء، وتقديم التقارير المالية لإدة مسبقاً لقياس االمحد  

 وتقديم الحلول المقترحة لعلاجها.  ،سبابهاأوعرض المشاكل الموجودة و

 هم في ضعف إجراءات الرقابة المالية في القطاع الحكومي:لتي تسالعوامل ا -7 -2-1

الإجراءات الرقابية في القطاع الحكومي، سواء  ضعف معوقات دُّ منوجد العديد من العوامل التي تعت      

ل ،تأثير سلبي ذه العواملله إذ يكونخارجية محيطة بالمؤسسة المالية،  مالعوامل داخلية أ كانت هذهأ  ي سه  

، ومن بين هذه العوامل ي وانهياره بسرعةالمؤسس يؤدي إلى إضعاف الكيانفي انتشار الفساد بسهولة، مما 

 :      (2022، السريتي؛ 2021يدا، دخو) تاليعديد من المهتمين، يمكننا ذكر الوالتي اتفق عليها ال

عند حدوث التجاوزات القانونية بالأنظمة : غياب المساءلة الفعالة وعدم فرض عقوبات رادعة، اولًا 

حسب بوالتعليمات المتعلقة بالإجراءات والسياسات المفترض اتباعها عند ممارسة الأنشطة المالية 

عن ذلك حدوث المشاكل والمخالفات من قبل كخطط مسبقة لسلامة التنفيذ، ينتج  ،المعايير المتفق عليها

وعدم فرض عقوبات رادعة ينتج عنها ضعف في  ،الةمع غياب المساءلة الفع   ،القائمين عليها

تنحصر  ، التيالإجراءات الرقابية المالية بالقطاع الحكومي، وذلك بسبب صلاحيات الجهاز الرقابي

 وليس لها حق قضائي. ،في اكتشاف الأخطاء فقط ومعالجتها

وهذا العامل ليس للتعميم على جميع : نقص الوعي المالي بشكل عام لدى الموظفين الحكوميين، اثانيً 

لأغلب العناصر، فعند غياب الوعي بأهمية المحافظة على المال العام لدى بعض  ه  ولكن   ،الموظفين

اع وهدر الأموال العامة للدولة، في ضي يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات مالية غير سليمة تسبب ،الموظفين

 حدوث خلل في الميزانية العمومية.مع 

هنية في ل العناية المتتمث  إذ : عدم بذل العناية المهنية اللازمة في عمليات الفحص والمراجعة، اثالثً 

وتطبيق المعايير بشكل صحيح، بداية من التخطيط  ،خلاقيات المهنيةباع الأت  اممارسة أو أداء المهام ب
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ن يمتلك مهارات ضرورية وذلك في سبيل وأ ،عد المهنة والسلوك المهنيمع الالتزام بقوا ،السليم

 الحصول على الحقائق. 

والمتمثلة في المخالفات الموجودة  : ضعف متابعة الرقابة الداخلية والخارجية للملاحظات،ارابعً 

يؤدي إلى ضعف إتمام إجراءات الرقابة بشكل سليم مما ت الجهات محل المراجعة، بسجلات ومستندا

، وهذا من أبرز معوقات أداء الأجهزة وسرقة للمال العام ،مع تراكم المخالفات المالية من ضياع

وذلك بسبب غياب التناسق بين المؤسسات العامة وأجهزة الرقابة،  ؛في القطاع الحكومي الرقابية المالية

ق بعدم الإجابة على إيضاحات المراقبين ضافة إلى عدم تحديد الجزاء في النصوص القانونية، فيما يتعل  إ

 حالات الغموض بالمعاملات المالية.وكذلك الماليين 

هم في هم المعوقات التي تسأمن و: الأهمية المعلوماتية وضعف الاستفادة من التكنولوجيا، اخامسً 

هو عدم الوعي بأهمية المعلومة التي يتم استخدامها في  ،بالقطاع الحكوميضعف الإجراءات الرقابية 

وتوفرها بسرعة عن طريق  ،واتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة في الوقت المناسب ،أداء المهام

ي والعلمي للكوادر العاملة ويرجع ذلك إلى ضعف المستوى الفن   ،الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات

والافتقار إلى الشهادات العليا في  ،مع الاعتماد على الخبرة في المجال الرقابي ،رقابيبالجهاز ال

 المجالات المالية.

: قلة البرامج التدريبية لتأهيل وتطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية في الجهاز الحكومي، اسادسً 

العمود الفقري لنظام العمل  مث لنجاح أي نشاط يرتكز بالدرجة الأولى على العنصر البشري الذي ي  إذ 

والذي  ،ومع اختلاف الاتجاهات والمراحل، تم الاتفاق على أهمية رأس المال البشري ،داخل الوحدات

لمواكبة التطورات في جميع  ؛لمهارات والقدراتا في يحتاج وبشكل مستمر إلى تأهيل وتطوير

 م المجتمعات ومواكبة الحضارة.ليل على تقدُّ والسياسية، وهذا د ،والاجتماعية ،المجالات، الاقتصادية

يقابله  ،فرادإن ضعف مستوى الدخل لدى الأة الحوافز والمكافأت، : انخفاض مستوى الدخل وقل  اسابعً 

ومسكن لأفراد اسرته،  ،وملبس ،وشرب ،كلأساسية، من ة على توفير الحاجات المعيشية الأعدم القدر

 مام عن طريق نظام المكافأت والحوافز،والدفع بالموظفين إلى الأ ،إضافة إلى غياب عامل التشجيع

شعور الانتماء والوطنية بنفوس الموظفين، يفسح  عدم بث  كما أن  وإن وجد فهو محصور لفئة معينة، 

 المجال لانتشار ظاهرة الفساد، مما يؤدي إلى ضعف الرقابة المالية بالجهات الحكومية.

ضعف التخطيط الفعال لأداء اعمال الرقابة، يؤدي إلى ضعف إذ  والتشريعات،: مخالفة القوانين اثامنً 

مع غياب التصحيح للمخالفات في حالة غياب الأسس العلمية في إعداد  ،تنفيذ الخطط المعمول بها

 والتقدير الجيد للاحتياجات المالية. ،الموازنات التقديرية

لصلاحيات هي سلطة مفوضة من مجلس الإدارة إلى او: تحديد الصلاحيات المالية والإدارية، اتاسعً 

الصلاحيات الممنوحة الإدارة التنفيذية للقيام بعمل أو اتخاذ قرار، وهنا يتعين على المسؤول ممارسة 
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والبرامج المعتمدة، وفي حالة مخالفة أو تجاوز الإجراءات النظامية  ،والميزانيات، له ضمن الخطط

للإجراءات المتبعة، وهذا  اض نفسه للمساءلة وفقً عر   ي   فإنه   ،من قبل المسؤول عند ممارسة الصلاحيات

بسبب التداخل بين الصلاحيات الإدارية  ؛يؤدي إلى ضعف إجراءات الرقابة في القطاع الحكومي

 والمالية.

 الرقابة المالية في ليبيا:  -2-1-8

تم إنشاء  إلى وقتنا الحاضر، حيث 1950 عاممن  اانطلاقً  ،مراحل مختلفةب امرت الرقابة المالية في ليبي  

طلق الرقابة المالية على حكومة برقة، وأ  المعني بتنظيم ، 27بصدور قانون رقم  ديوان المحاسبة الليبي

ديوان منفصل عن الدوائر الحكومية الأخرى من ولاية برقة، وكان بأمر عليه اسم قانون المحاسبة، وهو 

لتأثير الجانب  انظرً و ،حتى فترة استقلال ليبيا ستمر ذلكا، وين وعزل رئيس الديوانييتم تع ،من الأمير

ة على مقومات الدولة، فقد تأثرت الرقابة المالية بذلك، واختلفت في تطورها خلال الفترات الزمني السياسي

؛ ميلاد، 28، 2020،جناح)أبو وفقًا للتاليومن هذا المنطلق يمكننا تقسيم هذه الفترات  التي مرت بها،

 :  (www.audit.gov.ly) (2024؛ صقر، 2021؛ الهمالي،2022

 1969إلى  1955من العام  الزمنية فترةال. 

حسب الفترات بحداث توالت الأوتم إنشاء ديوان المحاسبة الليبي،  1955 عامل 31بموجب القانون رقم 

حتى إصدار قانون  ،ثم ولاية برقة، وأخيرا ولاية فزان ،الزمنية من تأسيس الديوان بولاية طرابلس

ه  م، و1966 لعام 22ديوان المحاسبة، رقم   هيئة مستقلة. عَد  

 يعدُّ م، و1955 عامل 72بموجب القانون الصادر رقم  ،تم إنشاء ديوان المحاسبة لولاية طرابلس فقد  

تقوم بوظيفة مراقبة الحسابات لولاية طرابلس، وتتبع المجلس التنفيذي، وتميزت  ،الديوان هيئة مستقلة

 للولايات الثلاثة. اتبه في الاختصاص والمهام والصلاحيالأجهزة بالتشا

نشاء إالخاص ب (،1)رقم  فقد صدر قانون بداية مرحلة النظام الاتحادي، وهي م1956أما في       

وكانت مهامه تتمثل في مراقبة إيرادات  ويتبع المجلس التنفيذي للولاية، ولاية برقة،في  ديوان المحاسبة

بناء  ،عن طريق مرسوم يين رئيس للديوانتع تتم عمليةومصروفات الولاية والجهات التابعة لها، و

إلغاء القانون وقد تم ، ، ويبلغ المجلس التشريعي بهذا التعيينرئيس المجلس التنفيذي مه  رض يقد  على ع

على إحالة الخلاف بين ديوان إحدى النظارات إلى  الذي كان ينصُّ وم، 1950 عامل 27السابق رقم 

 المجلس التنفيذي لعرض المسألة والفصل في الخلاف.

ن تعديل ( بشأ1دي، بموجب تعديل دستوري رقم )النظام الاتحا ت ليبيا عنم تخل  1963 عاموفي     

، حيث 1966 عامل 22ان المحاسبة بالقانون رقم أحكام الدستور، ثم صدر مرسوم ملكي بتنظيم ديو

على أن ديوان المحاسبة هيئة مستقلة  والذي نص   ،قانون ديوان المحاسبة 23/11/1966صدر في 

إنشاء ت المادة الأولى على مادة، نص   14نه يتكون من أذا القانون هتتبع رئاسة الوزراء، وما يميز 

http://www.audit.gov.ly/
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ويكون هيئة قائمة بذاتها ملحقة برئاسة مجلس الوزراء، وحدد اختصاص الديوان في  ،ديوان المحاسبة

لحة من وحسابات كل مص ،المادة الرابعة، حيث يختص بفحص ومراجعة الحسابات العامة للحكومة

وبحسب ما يطلب،  ،لى الديوان عند طلبه  إحساباتها  م جميع المصالح الحكوميةقد  ن تأَ مصالحها، ويجب 

باختصاص الديوان  ،5 رقم ويكون امساك الحسابات  بالشكل الذي يقرره الديوان، ونص في المادة

فتعنى بالمصروفات واختصاص الديوان بالتثبت  6، أما المادة رقم بمراقبة وتحقيق وفحص الإيرادات

ن وتحقيق صحة المستندات المقدمة، والتحقق قبل الصرف م ،ق من سلامة تطبيق اللوائحوالتحقُّ  ،منها

 سلامة الإجراءات وصحة الوثائق.

 2011إلى العام  1969من العام  الزمنيةفترة ال. 

 ،دمج ديوان المحاسبة حيث تم   ،1975 عامل 79تعديل قانون ديوان المحاسبة بالقانون رقم  ـــ تم  

لغاء إ   تم   كماتحت مسمى الجهاز الشعبي للمتابعة،  ،وجهاز المتابعة في جهاز واحد ،والرقابة الإدارية

والرقابة الشعبية  ،التفتيش جهاز إنشاءو ،1986 عامل 16الجهاز الشعبي للمتابعة بموجب القانون رقم 

والرقابة الشعبية بموجب  ،ش، ومن ثم تم تعديل قانون جهاز التفتي1996 عامل 11بموجب القانون رقم 

 .2000 عامل 30القانون رقم 

حكام في شأن وذلك بتقرير بعض الأ ،13تم إلغاء دمج الأجهزة الرقابية بالقانون رقم  2003ــــ في 

 ،والذي بموجبه تم توزيع الاختصاصات الرقابية بين جهازي الرقابة المالية ،التفتيش والرقابة الشعبية

 والرقابة الشعبية. ،والفنية والتفتيش

 إحالةو ،تم إلغاء جهاز الرقابة المالية والفنية ،2006عامل 5ـــــ بموجب قرار مؤتمر الشعب العام رقم 

وباقي  ،والرقابة الشعبية ،إلى جهاز التفتيش ،والتحقيق ،والدفعات ،اختصاصات مراجعة العقود

 إلى جهاز المراجعة المالية. ،اختصاصاته

والرقابة الشعبية لتمارس  ،بشأن إعادة تنظيم جهاز التفتيش ،2م إصدار قانون رقم ت 2007ــــــ في 

 ،على الأداء المالي والرقابة السابقة ،متضمناً اختصاصات الرقابة ،دور جهاز الرقابة الشعبية السابق

 على العقود والتحقيق.

 مارس دور جهاز المراجعة المالية.لي ،بشأن المراجعة المالية ،2007 لعام 3ــــ تم إصدار القانون رقم 

  2011 ما بعدالزمنية الفترة. 

 ـ ، ويقضي 2011 /8 /14وذلك بتاريخ  ،2011 عامل 19أصدر المجلس الوطني الانتقالي القرار رقم ــــ

المتمثلة في جهاز  ،وذلك عن طريق دمج الأجهزة الرقابية ،بإنشاء ديوان المحاسبة الليبي للمرة الثانية

والمراجعة المالية في الديوان، كما تم من خلال هذا القرار إعادة العمل  ،والرقابة الشعبية ،التفتيش

 .2007 عامل 3ـــ 2وإلغاء قانوني الأجهزة الرقابية رقمي  ،من جديد 1996 عامل 11بالقانون رقم 
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م القانون رقم حيث أصدر المؤتمر الوطني العا ،2013 /1/8إعادة تنظيم ديوان المحاسبة بتاريخ  ــــــ

لها  وأ نشئت ،والمظالم والتحقيق ،وبموجبه فصلت عنه اختصاصات الرقابة الإدارية ،2013 عامل 19

 .2013 عامل 20هيئة جديدة بموجب القانون رقم 

ه التعديل، وتم بموجب 24حيث تم إصدار القانون رقم  ،2013 عامل 19تم تعديل القانون رقم ــــــ 

التي تخضع للرقابة قبل  ،على المستخلصات الناتجة عن العقود ،المسبقة ب اختصاص المراجعةوسح

 التعاقد.

 الأجهزة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة. -2-1-2

 :INTOSAIماهية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  -2-1-2-1

للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وذلك انطلاقاً من اهتمام  اقدمت العديد من الدراسات، تعريفً     

بع ورقابة الجهات العامة التي تقوم ولما لها من تأثير في تت   ،معظم دول العالم بموضوع الرقابة المالية

بية المالية بإدارة الأموال العامة للدولة، فقد تم إنشاء منظمات إقليمية ودولية، تهتم بتنظيم الهيئات الرقا

ومن  وتسعى باستمرار لتحسين الأداء المالي، ،العليا، وتؤكد على استقلالها، وتهتم بتطبيق مبدأ المساءلة

نتوساي )أي كات( لرقابة الاداء، أدوات تقييم الالتزام بمعايير الإمن  2صداردة الإبين هذه الدراسات، مسو  

(IDI,2014.)  

تعمل على تحسين وتطوير الرقابة  ،مركزية للرقابة المالية الخارجية العامةفت بأنها، منظمة ر  حيث ع      

ب والنتائج وتبادل التجار ،وتسعى إلى تطوير الخبرات الفنية والعلمية ،المالية العامة على المستوى الدولي

ساتية والأطر، م خدماتها للأجهزة العليا المتمثلة في الهياكل المؤسقد   نتوساي، وت  والآراء بين أعضاء الإ

وهى مؤسسة مستقلة وذاتية السيادة وغير رسمية وغير حكومية، ذات مركز استشاري خاص في المجلس 

، وهى المنظمة الأم لمجتمع الرقابة 1953وقد تم تأسيسها في عام  ،الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

 ميع دول العالم.بتأسيس رقابة القطاع العام في ج تعنى منذ انشائها، والخارجية

أو ديوان  ،محكمة الحسييابات أو ،مكاتب الرقابة الوطنية أو ،ن العاميينيراجع"باسييم الم اايضييً  فعر  وت      

 مسييييييتقلًا  ام رأي  قد  الرقابة، وهي هيئات عامة مسييييييؤولة عن الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية، وت  

حول مدى اسييتخدام الموارد العامة على النحو المنصييوص عليه بطريقة شييفافة وعادلة، وذلك  اموضييوعيً 

ا بأنها جهات فاعلة يضيييييييً أفت ر   من خلال الرقابة على الإدارة المالية العامة، وإعداد التقارير"، وقد ع  

ووكالات  ،والسلطة القضائية ،السلطة التشريعية :فقية( في المساءلة إلى جانب المؤسسات الأخرى مثلأ  )

WWW.transparency.org ,والأجهزة المختصييييييييية بيييالنظر في المظيييالم" ،مكيييافحييية الفسييييييييياد

. www.idi.no,2022. 

للأجهزة الرقابية  ام تعريفً البنك الدولي قد  ( إلى أن 1380، 2022، بن عون، خدومةوقد أشارت دراسة )    

ختلف تفويضها وي ،العليا على أنها، " مؤسسات قومية مسؤولة عن مراقبة الإيرادات والنفقات العامة

http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
http://www.idi.no,2022/


59 
 

 وفعاليتها من دولة إلى أخرى، نتيجة تأثرها بالنظم السياسية القائمة، ومع ذلك فإن   ،وتقاريرها ،القانوني

قابة على إدارة الأموال العامة والتحقق من جودة ومصداقية البيانات المالية التي يتم الهدف الرئيسي هو الر

 الإفصاح عنها في التقارير الحكومية".

تقديم  للأجهزة العليا للرقابة تتمثل في(، بأن الغرض من إنشاء المنظمة الدولية 2023إبراهيم، ) ذكر كما   

 دعميز الأفكار والمعارف والخبرات، ولمالية والمحاسبة، وتعزالدعم المشترك للأجهزة العليا للرقابة ا

وتعزيز تنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة  ،ومهنية رقابية ،ي معايير دوليةتوفير وتبن   مع الحكم الرشيد، 

 المالية والمحاسبة.

الدستور الوطني والتشريعات ف بصلاحياتها، بموجب كل  أن الأجهزة العليا للرقابة ت  وتجدر الإشارة هنا     

ة للرقابة، وذلك لممارسة مهامها على القطاع العام ومنها الرقابة المالية، لرقابية، وتوجد ثلاثة أنواع رئيسا

فة فة بالرقابة حول التزام الحكومات باللوائح القانونية، ومكل  مكل   وجميعهاورقابة الالتزام، ورقابة الأداء، 

ف بعض تكل  كما ليها برقابة الأداء، إليات الإدارية وفعاليتها، ويشار كفاءة العمبالرقابة على مدى  ايضً أ

 الأجهزة العليا بإجراء تحقيقات من خلال الرقابة الجنائية والقضائية.

اللوائح والقوانين المعمول بها،  خلالتأثير الجانب السياسي للدولة، من  يتضح لناومما سبق ذكره،     

تبعًا للتقاليد السائدة من دولة إلى أخرى، اتها التي تختلف جهزة الرقابية العليا، وتسميالأ تنظم عملوالتي 

من السلطة القضائية،  في حين تعدُّ في دولة أخرى جزءًافبعضها يقوم بإرسال التقارير إلى البرلمان،  فيها،

ه  أحد الركائز لتنفيذية، وجميع الحالات تشترك في أهمية استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة عن السلطة ا بوصف 

 مختلفة توض ح الكيفية التي ت شك ل بها الأجهزةتقديم نماذج  في هذا السياق ، ويمكنالجوهرية للرقابة الفع الة

 ؛2022)بن عون، خدومة، العليا للرقابة في دول العالم، كما ورد في العديد من الدراسات المتخصصة 

 عامل UNODCومنشورات مكتب الأمم المتحدة  (Chêne, 2018، )(2008؛ عطية، 2019الشامس، 

كدليل عملي، فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وهيئات  2023

 -مكافحة الفساد، والتي تتمثل في الاتي:

 :نجلوسكسوني(راجع العام)الأ: النموذج البرلماني، أو ما يطلق عليه نموذج الم  أولًا 

يوجد في العديد من الدول مثل، المملكة ونموذج وستمنستر، سم اب ايضً أ البرلمانيهذا النموذج وي عْرف     

ودول  ،وبعض الدول الأوروبية ،المتحدة وأغلبية بلدان الكومنولث، بما فيها دول أفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا اللاتينية، ويطلق عليها مكتب الرقابة الوطني الإنجليزي، ومكتب المحاسبة الحكومية في الولايات 

ذا النموذج المتحدة الامريكية، ومكتب المراجع العام في الهند، والجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وه

تقديم تقاريره إلى لجنة برلمانية ب قومحيث ياسة مكتب الرقابة الوطني، يماثله لرئ نيرأسه مراجع عام أو م

ً ما تسمى  هذا المراجع بصلاحيات واسعة، ويتم تعينه عن طريق يتمتع  لجنة الحسابات العامة، وبغالبا

 ويعدُّ هذا النموذج في جوهره تابعًا للسلطة مد ة توليه  ثابتة وغير محددة،السلطة التشريعية، وعادة ما تكون 
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والتوصيات البرلمانية  ،بل يضطلع دوره في إصدار التقاريرارس أي وظيفة قضائية، ولا يم ،التشريعية

هة للحكومة وتركز مهامه على المراجعة تراخيص الإنفاق الصادرة من البرلمان للحكومة وفحص  الموج 

ات الحسابات الختامية السنوية للهيئات الحكومية، والمؤسسات العامة، إلى جانب تقييم الأنشطة السياس

ومن أهم خصائص هذا النموذج إنه مستقل عن السلطة  بمعايير الأداء، والالتزام المالية، ومدى الامتثال

التنفيذية ومساعدة البرلمان في أداء الوظائف الرقابية، و يركز بقدر أكبر على المراجعة المالية ومراجعة 

بدأت الأجهزة العليا التي تندرج تحت  اأخيرً ل على الامتثال القانوني، والأداء، وتتميز التقارير بتركيز أق

 واحكام بإرجاع المبالغ المنفقة.  ،هذا النموذج باكتساب صلاحيات لفرض عقوبات

 :ئي، ويطلق عليه النموذج النابولي: النموذج القضااثانيً 

ف هذا النموذج و     الأحكام،  صدرونيتكون الجهاز من مجموعة قضاة ي  وبديوان المحاسبة، غالبًا ما ي عر 

لكن سن  ،ق بمدة التعيين فهي غير محددةوتتخذ القرارات بشكل جماعي مع تصويت الرئيس، وفيما يتعل  

محددة  الة مد  الوقد تكون  ،حسب هذا النموذج تعيين الرئيس والأعضاء مدى الحياةبالتقاعد محددة، ويجوز 

وفرض  ،قضاياالفي  البث   حيث يمكنه   ،يةقابلة أو غير قابلة للتجديد، ويتمتع هذا النموذج بوظائف قضائ

عمال الرقابية التي تم التوصل ا لنتائج الأالأنشطة الرقابية القضائية تبعً  عقوبات إدارية، من خلال بعض

والدول الفرنكوفونية في أفريقيا  ،ليها، وهذا النموذج موجود في العديد من دول العالم مثل، فرنسا وتركياإ

هم الوظائف التي تتم ممارستها في المراجعة أ تتمثلالبرازيل، وك ول أمريكا اللاتينية وأسيا، وبعض د

كما  والتصديق على الحسابات العمومية، ،ومساعدة البرلمان في تقييم السياسات العمومية ،السابقة للإنفاق

وإصدار  ،ن واللوائحاع القرار للقوانين  وص   ،حقية في إصدار أحكام بشأن امتثال محاسبي المؤسساتله الأ

بمراقبة الإدارة المالية العمومية،  كذلك ق بمخالفات مديري المؤسسات العامة للقواعد، ويقومأحكام فيما يتعل  

وكفاءتها وفعاليتها من خلال الإبلاغ عن القانون السنوي بشأن تسوية حسابات الحكومة، ومراجعة 

والإدارات، والكيانات التجارية، والصناعية الخاضعة  الوزارات، :ابات لجميع الهيئات الحكومية مثلالحس

لاختصاص الوزارات، وهيئات الضمان الاجتماعي، ويتميز هذا النموذج بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية 

 والسلطة التشريعية، والاستقلال الكامل للأعضاء الذين يتمتعون بالصفة القانونية التي يتمتع بها القاضي. 

  :لق عليه نموذج المجلس أو المجتمعنموذج مجلس الإدارة أو ما يط: اثالثً 

عضاء الأ مجموعة من من كونعدد ثابت من السنوات، ويتعمل المجلس في هذا النموذج ب ت حد د مد ة   

عيَنين مع نموذج وستمنستر  إلى حد كبير من قبل البرلمان، ويرأسه رئيس، ويتشابه هذا النموذج الم 

لهذا النموذج  اجهاز الأعلى للرقابة، وطبقً في الهيكل الداخلي لل، غير ان  الاختلاف بينهما يكمن لبرلمانيا

يهتم المجلس بتحليل وبالإجماع،  همقرارات حيث تتخذتتم عملية صنع القرار بشكل مشترك بين الأعضاء، 

 ،داء الإدارة العموميةأ فحص مستوى و العامة، ويقوم بمراجعة الحسابات ،الانفاق والإيرادات الحكومية

والتأكد من عدم مخالفة الإدارة للقوانين، وتتم عملية المراجعة للجهات الخاضعة لها، وفي حالة أهمية 

المسألة تقدم النتائج إلى البرلمان في شكل التقارير السنوية، من أهم ما يميز هذا النموذج إنه مستقل عن 
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إلى السلطة التشريعية، ويقوم بمساعدة البرلمان في أداء الوظائف السلطة التنفيذية، ويتم تقديم التقارير 

إحالة وذلك بهم في مكافحة الفساد يسكما  ليات بعد الإنفاق لمراجعتها،الرقابية، ويكون التركيز على العم

ن، الياباوالأردن، والشبهات إلى هيئات إنفاذ القانون، ومن الدول التي تطبق هذا النموذج الاتحاد الروسي، 

 كوريا الجنوبية وغيرها.واندونيسيا، وألمانيا، و

 :: النموذج المختلطارابعً 

أو الجهاز  ،راجع الحسابات العامة، ويشار إلى هذه المؤسسة باسم ديوان المحاسبةهذا النموذج م   ويرأس    

تعيين الرئيس والأعضاء  كذلكيتم تحديد سن التقاعد وحيث أو الجهاز الحكومي للرقابة المالية،  ،الأعلى

 :، وله مجموعة من الاختصاصات منهادة، قد تكون قابلة أو غير قابلة للتجديدة محد  أو لمد   ،مدى الحياة

في بعض وومراجعة تكنولوجيا المعلومات،  ،ومراجعة الامتثال، ومراجعة الأداء ،المراجعة المالية

ي في جرائم والإيقاف عن العمل، ويقوم بالتحر   ،لسفروأوامر حظر ا ،بتجميد الأموال االحالات يتخذ قرارً 

ويجوز  ،لتكوين ملف قضية جنائية ؛الفساد، بحيث يخول له التحقيق وجمع الأدلة والتنسيق مع النيابة العامة

للنيابة العامة أن تطلب من الجهاز الأعلى أداء دور شاهد خبير، وكل ما تم ذكره يتم تقديمه في شكل تقارير 

 الزامية ويجب على الجهات المعنية تنفيذ التوصيات الموجودة بالتقارير، وما يميز هذا النموذج استقلاليته  

من  إلى رئيس الدولة، ويتم تبليغ كل ٍ  سنةقارير نهاية الم التقد  ت  حيث السلطتين التشريعية والتنفيذية، عن 

ق هذا النموذج ب  ط  مثلة الدول التي ت  أليها، ومن إالتوصل  السلطة التنفيذية والتشريعية بالنتائج التي تم  

 الإمارات العربية المتحدة.

 متطلبات الرقابة المالية العليا الفعالة. -2-1-2-2

التي يجب توفرها  ال، نحتاج إلى مجموعة من المتطلبات الأساسية،المالية بشكل فع  لممارسة الرقابة و    

المطلوب في أداء العمل وذلك للوصول إلى الهدف المنشود، والمستوى  ؛المالية ةلرقاببالأجهزة العليا ل

 في فعاليتها، تختلف فعالية الأجهزة العليا من دولة إلى أخرى، وذلك من حيث العوامل المؤثرةإذ الرقابي، 

 (World Bank, 2001)منشورات ( و2021دراسة )خوذيذا،  منهاوقد تناولت العديد من الدراسات ذلك، 

 -: تاليالوكانت ك

  :عن أي ضغوطات خارجية، بحيث يكون العمل في مأمن من  اتتمثل في العمل بعيدً والاستقلالية

ال إلا في حالة الاستقلال عن عي وفعً أي تأثير، ولا يمكن القيام بالمهام الرقابية بشكل موضو

 ، واستقلالًا اتنظيميً  الجهة الخاضعة للرقابة، وتشمل الاستقلالية للجهاز الأعلى للرقابة استقلالًا 

الاستقلالية تتمثل فعن السلطة التنفيذية،  ، أي يجب العمل باستقلالية كاملةاعضويً  ، واستقلالًا اماليً 

إلى ضرورة وجود نصوص تشريعية تنص  في هذا إشارةريعية، في الاستقلالية من الناحية التش

على استقلالية الجهاز الرقابي عن السلطة التشريعية، ومن وظائفه جعل السلطة التشريعية على 

لا يخضع الجهاز لتوجيهات ودراية بنتائج العملية الرقابية، والاستقلال من الناحية التنفيذية، 
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الحرية في تحديد الأولويات، أما  له  بل  ،التخطيط والأداء الرقابيالسلطة التشريعية فيما يتعلق ب

للوصول  ؛تكون عن طريق الحرية الكاملة للجهاز الأعلىفالاستقلالية عن الجهة الخاضعة للرقابة 

 إلى كل السجلات والمستندات، وحرية الاستفسار من الأفراد.

 يكونوا فر الموارد البشرية المؤهلة لممارسة العمل الرقابي، بحيث االاختصاص )الكفاءة(: يجب تو

 تينكفاءة من الناحيب كما ينبغي أن يتمتع الأفرادأداء المهام الرقابية بكفاءة وفعالية،  قادرين على

، والعينات الإحصائية لرقابةل الحديثة منهجياتالن يوفر الجهاز الرقابي أالعملية والعلمية، و

 ، والتقنيات الحديثة.اجعةمرق الائوطر

 ية عند العنا ويشمل ذلكعناية ودقة، بظفين تطبيق المعايير الرقابية العناية اللازمة: يجب على المو

في حالة تعيين الخبراء والمستشارين للجهاز كما يجب  ،صياغة التقاريرجمع وتقييم ادلة الإثبات و

 .العمل الرقابي، وموثوقية نتائجهالتحق ق من خبرتهم وكفاءتهم؛ لضمان جودة الرقابي 

  :حيث تقتصر فعاليتها الأجهزة الرقابية العليا في إطار مؤسسي واسع، تعمل وجود بيئة داعمة

على استخدام التقارير المالية على الحدود المسموح بها لإجراء أعمالها الرقابية، فضلًا عن قدرتها 

في تعزيز عملية المساءلة، وذلك لوجود خلل متمثل في ضعف البرلمان وعدم ضمان الأخذ 

 معالجة التجاوزات التي حددتها الأجهزة العليا. مع عدم ضمانبالتوصيات من قبل الحكومة، 

 بمعايير المراجعة المهنية،  تطبيق معايير تدقيق دولية: عندما تلتزم أجهزة الرقابة العليا، بتطبيق

تكون عملياتها ذات فعالية، وإن اختلفت القدرة على التطبيق من بيئة إلى أخرى، إلا إنه توجد 

 الأدنى لها. لمستوى المطلوب من الحد   ا إلى ق للوصولائطر

 معـــــايير الرقــــابة المـــالية الدوليــة. -2-1-3

 مفهوم المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية.  -2-1-3-1

وقد  ،ع الجهات العامة، التي تقوم بإدارة الأموال العامة للدولةتم إنشاء منظمات إقليمية ودولية لتتبُّ            

وتسعى باستمرار لتحسين الأداء المالي  ،تحكم الرقابة المالية هذه المنظمات إصدار مبادئ دولية نتج عن

وتهتم بتنمية التعاون بين الأجهزة الرقابية العليا، عن طريق تبادل الخبرات ونشر الوعي الرقابي  ،للإدارة

المالي، ومن خلالها تم إصدار العديد من المعايير الدولية، التي تحكم عملية الأداء، وهي حجر الأساس 

نتوساي(، في دراسات ابية من قبل المنظمة الدولية )الإفت المعايير الرقر   قد ع  لممارسة العمل الرقابي، و

ها "تلك المعايير التي ن  (، بأَ 70، 2021؛ ودراسة كمال، 333، 2014مختلفة منها، )دراسة خلاط ، ميرة، 

يجب تطبيقها  يومساعدته في تحديد الخطوات والإجراءات الرقابية، الت ،دنى، لتوجيه المراجعالأ حد  التوفر 

 ل المعايير المقاييس المعتمدة، التي يتم على أساسها تقييم جودة نتائج الرقابة".مث   وت   ،لتحقيق هذه الرقابة

   عام (، بإصدار معايير الرقابة الدوليةINTOSAIفقد قامت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة )   

 The International Standards ofوتسمى المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة، ،1992
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Supreme Audit Institutions (ISSAI)    بالمؤتمر السادس عشر والمنعقد بدولة الأرجواي، ومن

وفي ، 2001 عاموالمنعقد في دولة كوريا الجنوبية  ،للإنتوسايثم إعادة صياغتها في المؤتمر السابع عشر 

نتوساي المعايير الدولية في جنوب أفريقيا، أقرت منظمة الإ في المؤتمر الدولي العشرين المنعقد 2010 عام

عرفت  كمافي مهام الرقابة،  باعهاإت  للإجراءات والممارسات التي يلزم  إطار   :لأجهزة الرقابة العليا بأنها

، ويتم الاسترشاد بها عند وضع معايير وطنية للرقابة فق عليها لقياس جودة الأداءبأنها، القواعد المت   اأيضً 

 (. 2014الحكومية في كل الدول، بما يتلاءم مع بيئة العمل وظروفه، ) خلاط، ميرة، 

لا يكون إلزاميًا أو قسريًا، بل أن تطبيق معايير رقابة الانتوساي إلى ( 2021دراسة )كمال،  أشارتو     

الإجماع عليه بين الأجهزة العليا ب وقد تم الاتفاق على ذلكجهاز الرقابي، المهنية لل يهدف إلى رفع الكفاءة

ه  من أفضل الممارساتللرقابة المالية والمحاسبة،  ي وتطبيق معايير الانتوساي من قبل الأجهزة تبن   كما، ب عد  

 تتمثل في:العليا للرقابة على المستوى الدولي والعربي، ويضم المجلس التنفيذي مجموعات إقليمية 

في ربوساي والأالدول الافريقية، في فروساي لأاوأمريكيا اللاتينية والكاريبك، في الأولاسافس منظمة    

دول في الكاروساي ودول الباسيفيك، في  الباسايوسيوية، الدول الآفي سوساي الأوالمنظمة العربية، 

 تهدف إلى للإنتوسايايير الدولية المع الدول الأوروبية، والجدير بالذكر أنفي  وروسايوالأ ،الكاريبي

جل وضع المنهج المهني الخاص أتقديم الدعم لأعضاء المنظمة من عمال الرقابة وفعاليتها، وأاستقلالية 

 على صلاحيتهم المحددة. بهم، بناءً 

أنها ، بالعلياجهزة لألمعايير الرقابة المالية ل تعريفًا (421، 2024، عثمان، ل)عبد الجليوقد قدمت دراسة    

ساس أو لأا كما أنها تعد   ،أعمال التدقيقنوعية وكفاءة  ،معايير أو مقاييس يسترشد بها المراقب لتقييم″

"، أو الخطوات التفصيلية التي يقوم بها المراقب ،وتفاصيل إجراءات الرقابة ،طار الذي يحدد نوعيةلإا

 ".قطاع العاملرقابة المالية على الوهي المعايير الدولية الرسمية ل

 :أهمية معايير الرقابة المالية الدولية -2-1-3-2

من الكفاءة  مستوى عالٍ على المالية، في أداء العمل الرقابي تتمثل أهمية المعايير الدولية للرقابة و     

المستوى على تعيق أداء العمل الرقابي صعوبات، مشاكل وإلى  يفضيغياب المعايير إذ والفاعلية، 

 منها: ( مجموعة 2020؛ رضوان، 2021خلاط، ميرة؛ احميدة،وقد ذكرت دراسة ) المطلوب،

 ق بالعملية الرقابية والهدف فيما يتعل   ،يمكن الاعتماد عليها كمقياس في تحديد مستوى جودة النتائج

 منها.

 يما ف ،وتحديد متطلبات العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية ،لتقييم موظفي ديوان المحاسبة اأساسً  دُّ تع

 يتعلق بالمراجع وديوان المحاسبة.

   وإجراءات العملية  ،لوضع الأسس العامة للعمل الرقابي ؛الأدنى من التوصية للمراجع توفر الحد

 الرقابية.
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   وذلك عن  ،وتقوي دور ديوان المحاسبة في المجتمع ،ل أداة مهمة لممارسة العمل الرقابيتمث

 طريق تعزيز الثقة في نتائج المراجعة.

 والثقة في نتائج العملية الرقابية. ،تتمثل أهميتها في مدى استفادة المستخدمون للبيانات 

 وذات جودة للجهات العامة  ،الارتقاء بمستوى مهنة الرقابة الحكومية عن طريق خدمات أفضل

 محل المراجعة.

 لأهدافأو الدولي من حيث ا ،أو الإقليمي ،تحقيق مفاهيم مشتركة سواء على المستوى المحلي، 

 وحدود ومسئوليات عملية المراجعة.

   والرقابة  ،ق بالعلاقة بين الرقابة الخاصة للأجهزة العلياتساعد على تنظيم العلاقات فيما يتعل

 الداخلية للمؤسسات التنفيذية، والعلاقة بين الجهاز الأعلى للرقابة والسلطة التشريعية، والتنفيذية.

 المعنية بصياغة التقارير الرقابية. إرساء المبادئ والقواعد الأساسية 

 :منافع تطبيق معايير الرقابة الدولية )الانتوساي( -2-1-3-3

إلى أداء عملها بالمستوى المطلوب، وذلك وفقاً  اة المالية والمحاسبة، تسعى دائمً الأجهزة العليا للرقاب      

للمتطلبات الواردة في إطار الإصدارات المهنية، ومع تولي هذه المهام الشاقة من قبل الأجهزة العليا للرقابة 

المنافع أو الفوائد المحتمل  المهم عن ماهيةنتوساي،  يأتي السؤال ية والمحاسبة في تطبيق معايير الإالمال

(، في الإصدار IDIنتوساي للتنمية ) نتوساي، فقد ذكرت مبادرة الإن تطبيق المعايير الدولية للإها متحصيل

ي كات( لرقابة الأداء، إنه من خلال تطبيق الالتزام بمعايير الانتوساي )الآ ، حول أدوات تقييم2014مايو 2

 عدة فوائد ومنافع، وهى:   من توافرنتوساي الإمعايير 

للمعايير الدولية، سيتم ضمان وجود مستوى معين من الجودة،  اعمال الرقابة وفقً أعند تنفيذ  الجــــودة:: اولًا 

وذلك لأن الأجهزة العليا للرقابة تسعى إلى كسب الثقة من الأطراف المعنية،  ؛لأعمال الرقابيةاوالتناسق في 

 باع المعايير الدولية وتطبيقهات  اثقة عند والموظفين على حد سواء، ويتم الحصول على ال ،والمجتمع المدني

ضمن بساطة الأمور المتعلقة بالمقارنة يو ،ض لهاالمخاطر المحتمل التعر   من لقل  مما ي  ، مستوى المطلوببال

، التطبيقوما هو واجب  ،عند استخدام المعايير المقبولة عالمياً، بين مستويات التطبيق الفعلي ،المعيارية

 مراجعة النظراء، وتقاسم المعارف والخبرات بهدف التطوير المستمر.هل عملية ويس  

من الجهاز  ف عليها، سيتم تعزيز مصداقية كل ٍ في حالة استخدام المعايير الدولية المتعار : المصداقية:اثانيً 

ارجية طراف الخكسب الأت  ين، وذلك من خلال عدة تأثيرات لمنافع المصداقية، والتي سَ راجعالرقابي والم

قبل جهات  ، وإمكانية القيام بعمليات التقييم للنتائج والاستنتاجات الرقابية، منثقة أكبر في أعمال المراجعين

عمال الرقابية، لدى ة تزيد من المصداقية في نتائج الأزيادة نسبة الشفافيكما أن خارجية دون أي صعوبة، 

في  ذلك ساعديلال استخدام المعايير الدولية، سية من خالجهات المعنية بالرقابة عليها، وعند زيادة المصداق

 من أجل تحسين الإطار المؤسسي.  عم الأجهزة العليا للرقابة،التعامل مع الهيئات التي تد
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ة منهجية وخط ،ظمةن  تقديم عملية رقابية م   واستخدام المعايير الدولية سيتممن خلال تطبيق  : المهنية:اثالثً 

جهزة الرقابية العليا، ويتم تبادل والأ ل أساس مهنية المراجعينمث  لمعايير ت  هذه ا وذلك لأن   ؛للعمل الرقابي

لأن جميع  ؛داخل القطاع الرقابي نفسه ايضً أارف بين الجهات الوطنية للدول، والآراء والخبرات والمع

والتي  ،قبل المراجعين المعايير الدولية منأنشطة التدريب وتقاسم الخبرات، تكون أسهل في حالة تطبيق 

تؤدي إلى الرفع من مكانة مهنة الرقابة و ،لخاصوالقطاع ا ،القطاع العام تمثل لغة مشتركة بين مراجعي

 بشكل عام.

الالتزام بتطبيق معايير  : ضرورة(، إلى مجموعة من النتائج أهمها2023وقد توصلت دراسة )محمد،    

ن جودة عملية حس   ز عملية المساءلة والمصداقية، وت  لأنها تعز   ؛العليامية من قبل أجهزة الرقابة الرقابة الحكو

من حالات  عمال الرقابية بكفاءة وفعالية بالشكل الذي يحدُّ وهى دليل على تنفيذ الأ ،الرقابة، والتحسين المستمر

خلال تحسين والوصول إلى الأداء المطلوب، ومن  ،والمهام المطلوبة ،الفساد والقصور في تأدية الواجبات

ذلك ينعكس على تحسين أداء الوحدات الخاضعة لرقابتها وتحقيق الإصلاح  فإن   ،أداء الأجهزة العليا الرقابية

وبين زيادة فعالية الرقابة على  ،ي المعايير الدوليةالإداري، وأكدت الدراسة على وجود علاقة إيجابية بين تبن   

 القطاع العام.

( فقد اتجهت إلى مهام الأجهزة العليا للرقابة المالية، والمحاسبة 219، 2025ر، أما دراسة )عبدلي، سفي    

(، حيث ذكرت بأن "المهمة الأساسية للأجهزة العليا INTOSAI- ISSAI100, 2019بحسب ما ورد في )

للرقابة هي الإشراف على استخدام الأموال العامة، حيث تعمل هذه الأجهزة على التحقق من أن الأموال 

العامة قد تم صرفها بكفاءة وفعالية واقتصاد، مع مراعاة الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية، بالإضافة إلى 

 ذلك، تلعب الأجهزة العليا للرقابة دورًا فعالًا في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية".

 :ــةمتطلبات تطبيـق المعــايير الدوليـة للأجهـزة العليــا للرقابــــ -2-1-3-4

خاذ قرار من قبل الأجهزة العليا للرقابة بتطبيق الاستراتيجية المطلوبة في حالة ات   بعادتوجد العديد من الأ

منها عن الأخرى، من حيث  أيقل يمتطلبات تنبثق من زوايا مهمة لا ، وهذه الللإنتوسايالمعايير الدولية 

 عتبارات في الاتي: الأهمية وتتمثل هذه الا

لأعلى للرقابة المالية القدرات المؤسسية والتنظيمية والمهنية للموظفين بالجهاز ا تنمية: اولًا 

وضع  إلى ،نتوسايامه بتطبيق معايير الإفي حالة قي ،لأعلى للرقابةايحتاج الجهاز  والمحاسبة:

ل تكم   لأن جميع الجوانب   ؛والجانب المهني ،والجانب التنظيمي ،لتغطية الجانب المؤسسي ،استراتيجية

على مستوى الجهاز ككل، يتطلب ذلك التدخل  نتوسايالإبعضها البعض، ففي حالة تطبيق معايير 

معايير كل عملية رقابية الث والرابع، فهذا يعنى بتطبيق وما يتعلق بتنفيذ المستوى الث ،بالمستوى الثاني

نتوساي في زام بمعايير الإبتحقيق هدف الالت قمنفردة، فعلى سبيل المثال يمكننا توضيح ذلك فيما يتعل  

فقط، على مستوى معايير  ن تنحصر عملية التدريب للمراجعينأ نجد أنه لا يكفي حيث رقابة الأداء،
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تغييرات في  إحداث أن يأخذ الجهاز في ضرورة وإنما الأمر يحتاج إلى ،نتوساي لرقابة الأداءالإ

الأخلاقية،  المسائلالامر إلى التركيز على ممارسات رقابة الأداء على المستوى التنظيمي، وهنا يحتاج 

 .المراجعين ومنهجيات الرقابة، ورقابة الجودة، وتوزيع المهام داخل الجهاز، والتركيز على كفاءة

لية والمحاسبة، لتطبيق تحتاج الأجهزة العليا للرقابة الماات الجهاز: التخطيط الاستراتيجي وتنمية قدر :اثانيً 

ل ذلك في عملية رؤية استراتيجية للتخطيط، وتنمية القدرات، وتطويرها، ويتمث   نتوساي، إلىمعايير الإ

ودمجها مع بعضها كعملية واحدة، واحدة مع اختلاف جوانبها، وعلى قيادة الجهاز استيعاب هذه العمليات، 

 . تلفةل عمليات مخشك   لأنها لا ت   ؛لتكرار العمليات ان تتجنب فصلها عن بعضها البعض، وذلك تفاديً أو

 ارئيسيً  اقياديً  افترض أن يلعب الجهاز دورً ، ي  للإنتوسايلتطبيق المعايير الدولية  دور قيادة الجهاز: :اثالثً 

 اهم والتواصل مع الأطراف المعنيةالتف :منها ك في ممارسة بعض المهام الرئيسيةعلى ذل اعتمدً م، اومهمً 

ق تقييم ائليات المناسبة للمراقبة المالية، وطرلآاخارجية، والتركيز على مهمة وضع  مكانت داخلية أأسواء 

همية الدور ، مع الاهتمام بنشر ثقافة أللإنتوسايذات جودة، وإعداد استراتيجية لتطبيق المعايير الدولية 

 ة المهام الرقابية. لأجهزة العليا للرقابة، في ظل توفير بيئة مساعدة على ممارسفي االذي تلعبه المعايير 

الأجهزة العليا للرقابة، فإن إجراء بعض  مع أهمية الدور القيادي الذي تلعبه   : قيادة التغيير وإدارته:ارابعً 

 ؛للإنتوسايالتغييرات في المجالات الوظيفية بالجهاز الأعلى، من اهم الخطوات لتطبيق المعايير الدولية 

 ر فييمثل استراتيجيات إدارة التغيمن أهم الجوانب في عملية التطبيق، وتت دُّ وذلك لأن إدارة التغيير تع

ي توفير فرص للحصول على المعارف، والمهارات، والخبرات اللازمة لتطوير الكوادر الوظيفية، مع تبن   

فع نشر ثقافة ر وكذلكمنهج تشاركي في خطوات التطبيق، والاستناد على مؤيدين لتطبيق المعايير الدولية، 

مستوى الوعي بأهمية تطبيق المعايير الدولية، ويعود ذلك إلى الشعور بالمقارنة من قبل موظفي الجهاز 

 الأعلى للرقابة، نتيجة الشك والخوف.

تؤثر البيئة المحيطة بالجهاز الأعلى للرقابة، على مدى تطبيق المعايير الدولية  : بــيئة الجهــــــــاز:اخامسً 

لأداء أو رقابة الالتزام، فمن المهم اانت هذه المعايير خاصة بالرقابة المالية أو رقابة ، وسواء كللإنتوساي

وتأثيرها على تطبيق  ،مع الاختلاف في أهمية الظروف ، والخارجيةالظروف الداخلية النظر بأهمية إلى

وإمكانية  ،إلا أن الأنظمة الخاصة بالإدارة المحاسبية والمالية ،المعايير ومع كل هذه الظروف وتأثيراتها

شر ثقافة ترتبط مع البرلمان والجهات الأخرى، ومستوى ن ،الوصول إلى المعلومات المهمة لعملية التطبيق

تؤثر الظروف الداخلية والخارجية على عملية تطبيق المعايير الدولية كما الرقابة ودورها المهم، 

هاب   ،للإنتوساي  تعيق التطبيق.  ا، أو قيودً اإما فرصً  عد  

عندما يقوم الجهاز الأعلى للرقابة المالية باتخاذ قرار، فيما يتعلق بتطبيق  : الموارد المطلوبة:اسادسً 

، فإن من أهم متطلباته توفير الموارد الأساسية، لممارسة المهام الرقابية والمتمثلة للإنتوسايالمعايير الدولية 

وتوفير أنظمة التكنولوجية الحديثة، وتوفير الكوادر العلمية والوظيفية المؤهلة، ويتم  اللازمة، الأموالفي، 



67 
 

ح خطة الاستفادة من الموارد وض  تعنى بوضع مصفوفة تطبيق، ت  وكل ما ذكر من خلال تطبيق استراتيجية 

 المطلوبة.

نقلة نوعية  ث  د  حْ التي سوف ت  بين المتطلبات  يوجد فرق كبير التطبيق وتوقعات الجهات المعنية: أثر :اسابعً 

إحداث تغييرات في بعض الإجراءات، مع الأخذ بالتوقعات  لب فقط،لرقابة، وبين تلك التي تتط  في ممارسة ا

 بة، والأطراف الخارجية ذات الصلة بموضوع الرقابة،والاحتمالات من قبل الجهات المعنية محل الرقا

 لمعايير وتوفير المتطلبات الواجب اتباعها.حول تطبيق ا

 :لرقـــابة القطـــاع العــــام (100)معيـار الانتوســاي رقـم  -2-1-4

 :مستويات المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية -2-1-4-1

ضعت من قبل يجب تطبيق المعايير والتوجيهات التي و   ،لمصداقية وجودة ومهنية رقابة القطاع العام     

وتنقسييييييم  ،(SAIsجريها الأجهزة للرقابة المالية والمحاسييييييبة )بهدف فعالية الرقابة التي ت   ؛نتوسييييييايالإ

   أربعيية مسييييييتويييات على INTOSAIالمعييايير الييدولييية للأجهزة العليييا للرقييابيية المييالييية الصيييييييادرة من 

)www.istosai.org//:https ) وهي: ــــ 

 المستوى لأول: مبادئ التأسيس:  

نتوساي إلى إنشاء أجهزة رقابية ، حيث دعت الإ1977ن ليما منذ عام ل المستوى الأول في إعلايتمث       

التأسيس إلى المعيار الدولي ق بمبادئ الرقابة العامة، واستندت مبادئ عليا، تقدم الارشادات فيما يتعل  

 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

 :المبادئ الأساسية أو الشروط الأساسية لعمل الأجهزة العليا للرقابة ) المستوى الثانيISSAI 10-

99.) 

والمحاسبة،  للرقابة الماليةتضمن القواعد، والارشادات، والشروط الأساسية، للعمل السليم للأجهزة العليا يو

 ISSAIالاستقلالية ) :بعملية التنفيذ بمهنية، والتي تتناول قضايا مثل قةالمتعل  الإصدارات  والمتمثلة في

(، ورقابة الجودة والمسؤولية ISSAI 30(، واخلاقيات المهنة )ISSAI 20والمساءلة ) ،(، والشفافية10

(IASSI 40 وقد تكون الشروط الأساسية من ضمن اختصاصات ،) الأجهزة والسلطة التشريعية، فيما

 يتعلق بالممارسات اليومية للمؤسسة والعاملين بها.

 المستوى الثالث: ( ،المبادئ الأساسية للرقابةISSAI 100-999.) 

معايير عامة، ومعايير ميدانية، ومعايير ذات صلة بإعداد التقارير المالية،  معايير الرقابة الأساسية تضمُّ 

واضحة ومفهومة للرقابة على القطاع العام، وهو ما يحتويه المعيار الدولي للأجهزة العليا  اوتمثل أسسً 

http://www.istosai.org)/:https
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(، والمتمثل في المبادئ الأساسية للرقابة على القطاع العام، ويضم ثلاثة مجالات 100للرقابة المالية )

 (.400، ورقابة الالتزام 300، ورقابة الأداء 200)الرقابة المالية  :للرقابة وهي

 :المستوى الرابع ( إرشادات الرقابةIASSA 1000-5999.) 

 :من ل ٍ لمتطلبات الموصي بها، في ك  رشادات، والتوجيهات، والتعليمات، وايتضمن المستوى الرابع الإ

بات ي   ة تتمثل في )الك  يرقابيات عبارة عن منهج وهيالرقابة المالية، ورقابة الأداء، ورقابة الالتزام، 

حيث يستطيع أعضاء  ،لاستخدامها في تنفيذ مهام الرقابة ؛ر الأسس والأدلة التطبيقيةتوف   التي رشادية(الإ

INTOSAI  رقابة القطاع العام.في تطبيقها 

مع  ،تم تغيير تسمية بعض المعايير الدولية 2019( "إنه في عام 1384وقد ذكر )بن عون، خدومة،   

معايير ونتوساي، مبادئ الإ :فها في ثلاث فئات هيوتم تصني ،في بعضها إحداث تغييرات تحريرية

 إرشادات الانتوساي".ونتوساي، الإ

ومن بين المعايير التي تم إصدارها من قبل المنظمة الدولية، للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،      

 المعاييرر المبادئ الأساسية لرقابة القطاع العام، ويجب تطبيق والذي يوف   (،100) معيار

ورقابة الالتزام، إلى جانب المبادئ الخاصة  ،ورقابة الأداء ،المتمثلة في الرقابة المالية، (200،300،400)

ل دون إجراء التحقيقات والمهام الرقابية، حو  ولا تلغى القوانين الوطنية أو الأنظمة، ولا ت   (100)بالمعيار 

 هي:  قائطر ةالمعايير باستخدام المبادئ بثلاثالتي لا تغطيها المعايير بشكل محدد، ويمكن وضع 

 كأساس في وضع المعايير من قبل الأجهزة العليا للرقابة. ،تستخدم المبادئ العامة للرقابة 

 كأساس لاعتماد المعايير الوطنية. ،تستخدم المبادئ العامة للرقابة 

 كأساس لاعتماد التوجيهات العامة للرقابة كمعايير. ،تستخدم المبادئ العامة للرقابة 

ن تقوم بالاعتماد على وثيقة واحدة لتحديد المعايير التي أليا للرقابة المالية والمحاسبة، ويمكن للأجهزة الع  

ل في مزيج من الوثائق، وعند القيام بتنفيذ مهام الرقابة من قبل الأجهزة العليا للرقابة، يجب عليها تتمث  

فصاح عن المعايير التي تم تطبيقها، بحيث تكون هذه المعلومات متاحة لمستخدمي التقارير المالية، ولا الإ

يجوز الإفصاح من قبل الجهاز الأعلى للرقابة، عن الاعتماد على المبادئ الأساسية للرقابة، إلا في حالة 

  الالتزام بها بشكل كامل لجميع المبادئ المعنية.

 (.100) الانتوسايوفق معيار  رقابة القطاع العام وأهدافه -2-1-4-2

مية بممارسة مهامها الرقابية قيام الحكومة والمؤسسات الحكو تتمثل رقابة القطاع العام في      

دة من المواطنين، ولياتها، عند استخدام الموارد العامة للدولة، ومن ثم تقديم الخدمات للجهات المستفيؤومس

دارتها وتقديم مستوى أداء مقنع، يحاف  على الأموال العامة من إ  ولة عن ؤخرين، فهي مسالآ والمستفيدين

عات، بين الهيئات الحكومية تساعد على تعزيز التوق  ، والضياع، والهدر، والسرقة، والرقابة العامة
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ت المهنة، وذلك الالتزام بأخلاقيامع وكفاءة،  الجهات الحكومية وظائفها بفاعليةوالمجتمع، بحيث تؤدي 

 وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

عات بين، الهيئات الحكومية والمجتمع، وتنبع أهمية الرقابة العامة، في كونها تساعد على تعزيز التوق    

بتزويد  بحيث تقوم ا،مهمً  ابحيث تؤدي الجهات الحكومية وظائفها بفعالية وكفاءة، وتلعب الرقابة العامة دورً 

والجمهور بمعلومات مهمة، ذات تقييم موضوعي ومستقل، فيما يتعلق  ،يةوالإشراف ،التشريعية الهيئات

بأداء العمليات الحكومية، وإدارة السياسات، والبرامج الحكومية، والسعي إلى التأكيد على مبادئ الشفافية، 

 لقطاع العام إلى: ــوتهدف رقابة ا

  وتقديمها للجهات  ،ق بأداء الهيئات الحكوميةتتعل  معلومات ذات موضوعية موثوق فيها، توفير

 المعنية، من المستخدمين لها.

  تعزيز المساءلة والشفافية، فيما يتعلق بالاستخدام المناسب للأموال، والأصول العامة، عن

 طريق التشجيع المستمر للتحسين، في مستويات الأداء.

 غاية بمقدمة التوصيات الب الأهميةخذ بعين توفير المعرفة وتبادل الأراء، والتحليل الشامل والآ

 التحسين والتطوير المستمر، وذلك كحافز للتغيير الملائم مع الظروف المحيطة.

  التأكيد على فعالية الهيئات، التي تمارس الرقابة العامة، وتقوم بالوظائف التصحيحية على

 ترتيب الدستوري.الحكومة، والجهات المسؤولة عن إدارة المال العام، وذلك ضمن ال

 .(100) المعياروفق  أنواع الرقابة في القطاع العام -2-1-4-3

 : ـــثلاثة أنواع رئيسية، وهي على تنقسم الرقابة في القطاع العام،      

دلة كافية ومناسبة، من ألرقابة، على إمكانية الحصول على يعتمد هذا النوع من او الرقابة المالية: -أ

نتيجة التلاعب  ؛من الأخطاء ذات الأهمية النسبية خلو المعلومات المالية،أجل إبداء الرأي حول 

و الخطأ، ويهتم هذا النوع بالمعلومات المالية، ومدى توافقها مع إطار إعداد التقارير المالية، أ

 والإطار التنظيمي لها.

لاقتصاد والكفاءة لمبادئ ا اى أداء المؤسسات، والبرامج، وفقً ز هذا النوع علرك  ي   رقابة الأداء: -ب

إلى  االأداء، ويهتم بفحص الأداء قياسً والفعالية، والبحث عن مجالات التحسين المستمر في 

المعايير المناسبة، ومن ثم تحليل الانحرافات عن المعايير المعتمدة في القياس، والبحث عن حلول 

 يد.ب الوقوع فيها من جدغاية التطوير والتحسين المستمر، وتجن  ب ،للمشاكل

المعاملات المالية، من حيث مدى وتعمل رقابة الالتزام على تقييم الأنشطة،  رقابة الالتزام: -ج

التزامها في جميع الجوانب ذات الأهمية النسبية، بالمرجعيات المتمثلة في القواعد والقوانين، 

في المالية  ادئ التي تحكم الإدارةوالأنظمة والقرارات، والسياسات والشروط المتفق عليها، والمب
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ايير يتم الالتزام بها، قطاع الحكومي، وتضبط سلوك الموظفين، وتعمل هذه المرجعيات كمع

 لتنفيذ العمليات للمهام الرقابية. ؛ليها وقت الحاجةإوالرجوع 

والجدير بالذكر بأنه قد تنفذ الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، مهمات غير عمليات الرقابة والتي   

د بمعايير ل في، إعداد التقارير عن المخرجات الكمية، وتقارير الاستدامة، والمتطلبات المستقبلية، والتقي  تمث  ت

العديد من  تتم عمليات رقابية بشكل تدمج فيهالرقابة الداخلية، والرقابة المباشرة على المشاريع، وقد 

 ورقابة الأداء، ورقابة الالتزام.  ،الجوانب الخاصة بالرقابة المالية

 .100وفق معيار الانتوساي  عنــاصر رقــــــابة القطــــــاع العــــــام -2-1-4-4

رقابة القطاع العام لها ثلاثة أطراف رئيسية، لجميع عمليات الرقابة، وهذه العناصر لها علاقة محددة       

 الدستورية، وتتمثل هذه الأطراف في: ـــــــحسب الترتيبات بمع بعضها البعض، وذلك 

   على للرقابة المالية والمحاسبة، من، رئيس الجهاز الأكلٌّ  رقابية يجريها مهمةهي  :راجعالم

ابة القطاع العام، في مهمة رق راجعالم منهم بمثابة كلٌّ يعدُّ ، ومن ق بله   والأشخاص المفوضين

 الرقابية.ولية عن كل العمليات ؤويتحملون المس

 :ول في عملية الرقابة على القطاع العام، في الأفراد ؤيتمثل الطرف المس الطرف المسؤول

ولية ؤولية عن مسؤترتيب الدستوري، بحيث تتمثل المسحسب البولياتهم ؤد مسحد  والمؤسسات، وت  

عالجة و مسؤولية مأولية عن إدارة موضوع الرقابة، ؤت الموضوع الخاضع للرقابة، أو مسمعلوما

 التوصيات بالكيفية السليمة.

 :ليات الرقابة العامة هم الفئة التي يتم إعداد التقارير الرقابية عن عم المستخدمون المستهدفون

التشريعية وعامة المجتمع، ويجب  ن تشمل هذه الفئة الأفراد أو المؤسسات، والهيئاتألهم، ويمكن 

ومدى إمكانية الفهم بالنسبة للمستخدمين، ويجب أن مة المعايير، ءفي مدى ملا راجعراعي المن ي  أ

 يطلع المستخدمين على المعايير، لكي يتمكنوا من مهمة كيفية التقييم لموضوع الرقابة.

 (.100) نتوسايالإوفق معيار  أنـــــواع المهمـــات الرقــــــابية -2-1-4-5

التقارير  امومه ،التصديقام في مه نتمثلاي، الرقابية هناك نوعين من المهام يجدر بنا التنويه إلى أن       

بجمع  راجعورقابة الالتزام، فيقوم الم ،ورقابة الأداء ،الرقابة المالية هذه المهام بأنواعالمباشرة، وترتبط 

وما تحمله من معلومات كافية ومناسبة، وتقديم المساعدة  مراجعة،لإبداء الرأي في نتائج ال ؛الأدلة وذلك

 التصديق. اما مرتبطة بمههنا تكون العمليات المالية دائمً و ،مي هذه التقارير الماليةلمستخد

عتماد على المعايير من قبل تقارير مباشرة، بحيث يتم الا امق بعمليات رقابة لأداء، فهي مهأما ما يتعل   

من خلالها النتائج م عن نتيجة قياس موضوع الرقابة، وتقديمها في تقارير رقابية تقد   ضيءلي راجع؛الم

 والتوصيات، والرؤى المستقبلية الجديدة، وكل ما سبق ذكره يجمع بين المعلومات المالية، وغير المالية.
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 امير المباشرة، أو تكون خاصة بمهمن، مهام التصديق ومهام التقار رتبط عمليات رقابة الالتزام بكل ٍ وت  

، حول نتائج عمليات راجعث يتم تقديم رأي محايد للمبحي مباشرة فقط،التقارير الأو مهمات  ،التصديق

قابة، مع مراعاة المخاطر أدلة كافية، ومناسبة، والاعتماد على المعايير لتقييم موضوع الرمن خلال الرقابة، 

تقارير الرقابية في شكل توصيات، استخدام المعايير في ال كذلك حدوثها، والأهمية النسبية، ويتم المتوقع

 لوقائع في حدود نطاق العملية الرقابية.  تحليل لمع 

من مبدأ توفير مستوى من التأكيد للمستخدم بالشفافية المطلوبة، حول مدى صحة وسلامة  اوانطلاقً     

من خلال التقارير  اا مطلقً أن توفر عمليات الرقابة، تأكيدً  المعلومات من عمليات الرقابة، إلا إنه لا يمكن

هنا توضيح ن يكون التأكيد معقول أو محدد، ويجذر بنا أديم الاستنتاجات والآراء، ويمكن المباشرة، أو تق

، وينتج الكنه ليس مطلقً  ،ايد المعقول هو تأكيد مرتفع نسبيً ، فالتأكوالتأكيد المحدود المعقولكل  من التأكيد 

حول موضوع الرقابة،  من خلالها رأيه  بصورة إيجابية، يوضح  راجععن تقديم استنتاجات من قبل الم

 المعلومات تقدم صورة عادلة، وصادقة، وقد تم  فأو غير ملتزم،  من حيث الأهمية النسبية،  ايكون ملتزمً و

 إعدادها وفق المعايير المعمول بها.

حول عدم ملاحظته، إلى ما يدعو إلى الاعتقاد حول  راجعالمحدود فهو، ناتج عن رأي الم أما التأكيد   

حول محدودية  ام تقرير التأكيد المحدود، بيانً قد   مع المعايير المعمول بها، وي   ابة، يكون متوافقً موضوع الرقا

 .راجعب التقدير المهني للمم، حسالتأكيد المقد  

 (.100المبــادئ الأســـــاسية لرقــــــابة القطــــاع العـــــــــــــــام )المعيار  -2-1-4-6

لية الرقابة، وفي أكثر من مراعاتها، قبل البدء في عم راجعالتي يجب على الم ة من المبادئتوجد مجموع  

للرقابة العامة، وقد ذكرها  (100) نتوسايالإجاء في معيار  حسب مابثناء القيام بالمهام الرقابية، أمرحلة 

المتطلبات عضها البعض، وهي من ل حلقات مترابطة مع بمثَ ( في دراسته، وهذه المبادئ ت  2019الشامس، )

 : ـــتاليللحفاظ على الأموال العامة، من والضياع والسرقة، وتتمثل في ال ؛ساسيةالأ

 أخلاقيات المهنة والاستقلالية.: اولًا    

ن يكون لدى الجهاز أب تطل  ت، وراجعتتمثل في السلوك المهني للموالمهنة  اتمتطلبات أخلاقي  

ل جميع المتطلبات، مع ضرورة تأكيد الالتزام بها من قبالأعلى للرقابة سياسات خاصة تتناول هذه 

حيث تكون النتائج المتمثلة التركيز على الاستقلالية في تقاريرهم، ب راجعين، ويجب على المراجعالم

الإفصاح عنها للمستهدفين، وهذا مع حيادية، وبعيدة عن أي ضغوط خارجية،  راجعي المأفي ر

إعلان المكسيك، بشأن استقلالية الجهاز الرقابي بشكل ( 10)نتوساي حسب ما جاء في مبادئ الإب

كامل، من حيث الاستقلال المالي، والتنظيمي والوظيفي المطلوب لأداء مهامها، أما المبادئ 

 تم   ، فقدالسلوك المهني، والثقة والشفافيةالأخلاقية المتمثلة في النزاهة والموضوعية، والكفاءة و

قواعد  دُّ وهى من العناصر الأساسية في مهنة الرقابة، وتع (130)لي رقم تحديدها في المعيار الدو
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رشادات والإجراءات الجوهرية، التي تضبط السلوك هنة المرشد لها لاحتوائها على الإوسلوكيات الم

 من أركان ضبط جودة العمل الرقابي.  امهمً  اركنً  دُّ ولة، فهي تعؤلمهني ومتابعة التصرفات غير المسا

 التقدير المهني والعناية الواجبة والشك.: اثانيً   

، والتقدير المهني والعناية راجعالسلوك المهني الملائم يتمثل في تطبيق الشك المهني للمإ ن  

خاذ حتى يتم ات   راجعواصفات يجب أن يحاف  عليها المالواجبة منذ بداية عملية الرقابة، وهذه الم

 إن  فالقرار السليم، ولضمان ملاءمة سلوكهم المهني عند تنفيذ الرقابة بالإجراءات المناسبة، 

 معيقصد به العمل بعقل منفتح، ويقظة مستمرة ومستجيبة لجميع الآراء والأدلة،  الشك المهني

عليها، مع الحصول  لتقييم الأدلة التي تم   ؛اخاذ موقف منتبه دائمً ات   ومدى سلامتها وصحتها، 

يعنى ف، التقدير المهنيحضور التساؤل للحصول على إجابات مقنعة في المواقف المختلفة، أما 

 والعناية الواجبةبالمعرفة الشاملة والمهارات والخبرات، ومدى تطبيقها في العمليات الرقابية، 

لرقابة لضمان ملاءمة السلوك المهني منذ مرحلة التخطيط ل ؛بعةبها الخطوات المت  يقصد 

وتنفيذها، بصورة جدية، والمحافظة على السلوك المهني في المستوى المطلوب، والابتعاد أو 

 .راجعضعف الثقة في أعمال المتجنب أي سلوك ي  

 رقابة الجودة.: اثالثً      

عمال الرقابية ليتم تنفيذ الأ ؛الالتزام بها راجعالجودة، وعلى المتوجد معايير دولية مهنية لرقابة 

لرقابة المالية قة، لدى الجهاز الأعلى لبالمستوى المطلوب في جميع الإجراءات المطب  

ي إجراءات الرقابة اتجاهات مختلفة، منذ انطلاق عملية الرقابة، غط  ن ت  أوالمحاسبة، ويجب 

لحل المسائل المعقدة والمثيرة للجدل،  ؛شراف عليهاوالإوالتخطيط لها ومراجعتها، ومتابعتها 

بة المالية والمحاسبة، لرقابة الجودة، للأجهزة العليا للرقا(  40)في المعيار الدولي  وردوهو ما 

رقابة الجودة مصلحة مشتركة لكافة الأطراف المستفيدين من  ( بأن  2021خوديدا، وقد ذكر )

زيز دور المنظمات تعوق التي تؤدي إلى تحسين رقابة الجودة، ائعملية الرقابة، ومن الطر

استقلال المراقب لزيادة ثقة أصحاب المصلحة بالتقارير الرقابية، وتقليص فجوة و ،المهنية

والإبلاغ عنها للجهات المستفيدة،  ،ونشرها ،التوقعات، وضع النظم الكفيلة لرقابة الجودة

ويتم ذلك عن طريق تحديد الأطراف المستفيدة من التقارير  ،دراسة تنبؤات المجتمع الماليو

لاكتشاف الاحتياجات ومطالب المستفيدين، وتوقعاتهم  ؛جاه إلى الدراسة التجريبيةت  الرقابية، والا

ويعد  ،ا برقابة الجودة في الحكوماتمن عمليات الرقابة، وقد أولت العديد من الدول اهتمامً 

ل خلا فيها، منها الولايات المتحدة الامريكية، من ا لزاميً أمرًا إالالتزام بمعايير وتطبيقات الجودة 

 .ولخدمة المصلحة العامة ،لغرض تحسين الأداء المهني للحكومات ؛تطبيق التكنولوجيا الحديثة
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 إدارة فريق الرقابة ومهاراته.: ارابعً        

ن أو يجب  ،فراد يعملون مع بعضهم لتحقيق هدف مشتركأن من مجموعة فريق الرقابة يتكو     

لإتمام العمليات الرقابية بشكل سليم وناجح، وتتمثل  ؛كوا المهارات، والخبرات والمعارفيمتل

مع الخبرة العملية وضرورة  افي فهم عمليات الرقابة، تزامنً  هذه المهارات من خبرات ومعارف

ن يمتلك أفراد الفريق أويجب  ،لمام بالمعايير، والتشريعات واللوائح، والأنظمة المعمول بهاالإ

لمناسبة، والمعرفة خاذ القرارات الات   متيق ٍ وموقف ٍ بعقلٍ  القدرة على ممارسة التقدير المهني

جميع هذه المهارات يتم الاحتياج جل تقديم خدمات أفضل، وأسس الالكترونية من بالتقنيات والأ  

لتحسين المستمر في الكوادر البشرية لن الموظفين من ذوي المؤهلات، ويليها في حالات تعيإ

( أنواع 2024خرون ، آفين، فقد قسمت دراسة ) إسماعيل وظمن خلال التدريب والتطوير للمو

 :علىالمهارات 

 والتي تشمل، المهارات الذهنية، المتمثلة في )المعرفة والفهم ،دراكيةالمهارة المعرفية والإ، 

 والتطبيق، والتحليل والتركيب، التقويم(.

 الالمام ووالتي تشتمل على )استخدام نظم تقنية المعلومات،  ،المهارات الفنية والوظيفية

 بالتشريعات القانونية والنظامية(.

  المبادرة والتأثير، والمهارات الشخصية في )إدارة الذات،  المهارات السلوكية التي تتضمن

 الثقة بالنفس(، ومهاراتوالشك المهني، وخلاق المهنة، أمراعاة قيم وواختيار الأولويات، و

 خرين.ال بالآالتعامل والاتص

والهدف من بناء فريق الرقابة يتمثل في، بناء الثقة وروح التعاون، وتنمية المهارات وزيادة     

لمواجهة  ؛قدراتهم وتطويرها، وتوفير الاتصال المفتوح والفعال، بين مستويات الديوان

 الداخلي، راجعالمل طراف أخرى مثأاستخدام  راجعكلات بوضوح وشفافية، ويجوز للمالمش

أو في الحالات الضرورية، مما يتماشى  ،طراف أخرى، فيما يتلاءم مع متطلباتهمأأو خبراء من 

ول عن الآراء والتقارير الرقابية، ؤعلى للرقابة، والجهاز وحده المسمع تفويض الجهاز الأ

هذه الأطراف كانت أويتحمل مسؤولية استخدام الاعمال المنفذة من قبل أطراف أخرى، سواء 

شركات المحاسبة العامة، ويمكن الاستفادة  مالمستوى المحلي أ مى الدولة، أعلى مستو

ق أو مهارات ائوالاستعانة من الخبراء لتوفير المعرفة، وتنفيد المهام الرقابية بأساليب، أو طر

 من تخصصات، لا تتوفر لدى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة.

أداء أكثر كفاءة  إلى فقد أكدت بأنه للوصول( 61، 2024، ر)عبد القاد أما دراسة   

ومعالجة  ،لجديدةوالمعارف الراهنة وا ،جهزة العليا للرقابة تطوير المهاراتلأعلى ا"وفاعلية،

جهزة العليا لأتستطيع ا ،درات والتعليم المستمرعف، وفي سبيل بناء القضالثغرات ونقاط ال
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والتقييم المستمر لمستويات  ،خارجي مكان تدريب داخلي أأسواء  ،الموظفينللرقابة تدريب 

 وتحديد ،والقيود المحتملة على التدريب ،عف والثغراتضوتحديد نقاط ال ،ومهاراتهم ،معارفهم

 ". داءلأما يحتاجون إليه لتحسين جودة ا

 مخاطر الرقابة.: اخامسً        

وضاع ستخدم لبيان أَ الداخليين المخاطر على انها" مفهوم ي  ف المعهد الأمريكي للمدققين عر  

فإذا كان  ،للوصول إلى أهدافها ؛عدم التأكد في عمليات التشغيل التي لها تأثير على المؤسسة

 (.75 ،2021أثر إيجابي يطلق عليها فرصة"، )خوديدا،  لها

وممارسة الشك  ،يستطيع تقدير المخاطر المحتملة للرقابة راجعمن خلال الخبرة المهنية للمو

ومدى فعالية الرقابة الداخلية في  ،وصلاحية الأدلة ،حول مدى صحة وعدالة القوائم المالية

 ،ق بالأخطاء والتلاعب والتهديداتويتم ذلك عن طريق ممارسة الشك فيما يتعل   ،المؤسسات

لك ن يمارس التخمين والتحليل لتأوعلى المراقب  ،هداف المؤسسةأَ قيق ول دون تحح  التي تَ 

ل على تأكيد معقول يستند عليه لإبداء كي يتحص   ؛دنى مستوىأوالعمل على جعلها في  ،المخاطر

مة عن طريق الوصول إلى ئالرقابة في تقديم تقارير غير ملاالرأي الإيجابي، وتتمثل مخاطر 

لى هذه إصول من مخاطر الو إجراءات للحد   ن يمارس أ راجعوعلى الم ،استنتاجات غير ملائمة

مطلق عن حالة لا يمكن تقديم تأكيد  قد خذ في أنهمع الأَ  ،الاستنتاجات عن طريق إدارة المخاطر

حسب بوتقديم تأكيد محدود  ،لى تأكيد معقولإنما الهدف هو الوصول إالموضوع الرقابي، و

وهنا تكون المخاطر المقبولة والمتمثلة بعدم الالتزام بالمعايير أكبر مما  راجع،التقدير المهني للم

         هو موجود في رقابة التأكيد المعقول. 

 الأهمية النسبية.سادساً:        

أي تأثير على  ن يتم النظر في الأهمية النسبية في جميع عمليات ومراحل الرقابة، لأن  أَ يجب 

تعتمد على التقدير المهني  ذا أهمية نسبية، وهي مسألة دُّ قرارات المستخدمين المستهدفين، يع

، حول احتياجات المستخدمين، فيما يتعلق ببند مفرد أو مجموعة بنود مع بعضها راجعللم

 ؛انسبيً كون مهمة و تبطبيعتها الذاتية، أ امهمة نسبيً  قة بالبنودالبعض، فقد تكون الخصائص المتعل  

ق بالإجراءات الرقابية، ر على القرارات فيما يتعل  منها يؤث   وكل بسبب السياق الذي تقع فيه،

مخاوف أصحاب المصلحة، والمصلحة النظر كذلك في وتوقيت الرقابة وتقييم النتائج، ويجب 

زات من ممي دُّ تعالأهمية النسبية  لأن   ؛ى المجتمع، والمتطلبات التنظيميةالعامة والآثار عل

 خاذ القرارات.ن تتوفر فيها للانتفاع بها في ات  أَ المعلومة المالية، التي يجب 

ر رأي المراقب، وتتمثل الأهمية النسبية في حجم التحريف في المعلومة المحاسبية، الذي يغي     

خاذ في ات   ليها من حيث القيمة، مع وجود جوانب كمية ونوعية مهمة تؤثرإ ما يتم النظر اوغالبً 
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وبالمقابل نوع طبيعة الموضوع  ،ن لا تكون لعنصر ما، أهمية كميةأَ القرارات، فمن الممكن 

 تكون مهمة.

على الحكم المهني الذي  ذلك ما يعتمدليس هناك قاعدة ثابتة لحساب الأهمية النسبية، وإن  و   

 والتعامل الدقيق مع العناصر ذات الأهمية ،بدوره على فهم طبيعة الأخطاء، وفهم مداها ستند  ي

 اضً لأنها تسهم في رفع جودة أداء الرقابة المالية، وهي الأكثر تعرُّ  ؛النسبية العالية، والاهتمام بها

ومنها تكون الرقابة أكثر  اد أيضً لاحتمال حدوث التلاعب والخطاء، والعناصر غير المهمة تحد  

 ى من التأكيد بأقل التكاليف.كفاءة في الأداء، والوصول إلى مستو

ويتم تطبيق الأهمية النسبية عبر خطوات، تبدأ من تحديد الحكم الأولي، بحيث يتم تحديد    

حسب الأهمية النسبية، ثم يتم تخصيص الحكم الأولي عن بي للتحريفات الجوهرية ل  المقدار الك  

ة التي سيتم جمعها، ومنها يتم الأهمية النسبية إلى مجموعات نوعية، وذلك لتحديد أنواع الأدل

 يتم التقدير للأثر المشترك للتحريف.  اخيرً ألتحريف الإجمالي في كل مجموعة، وتقدير ا

 التوثيق.: اسابعً      

إعداد وثائق بشيء من التفصيل، وذلك للوصول إلى تقديم فهم واضح  راجعيجب على الم

لمراحل العمل الرقابي، وكافي للأدلة التي تم جمعها، وتقديم الاستنتاجات التي تم الوصول اليها، 

 راجعوتقديم الدعم للم ،بحيث يتم تسجيل الإجراءات التي تم تنفيذها عبر خطة استراتيجية للرقابة

قة بطبيعة الإجراءات الرقابية التي يتم تنفيذها من حيث الوقت والحدود عرفة مسب  الذي لا يملك م

والمتطلبات التنظيمية والقانونية، لتقديم  ،والنتائج، ويتم ذلك عن طريق الالتزام بالمعايير المعنية

معلومات تشير إلى أداء العمل ومستواه بصورة منظمة عن طريق الاعتماد على المستندات 

 د عليها في التوثيق، وهى مستندات داخلية وخارجية.المعتم

، "حف  المعلومات وترتيبها وتنسيقها ويمكن ( بأنه  IDI,2018,22ف التوثيق من قبل )ر   حيث ع  

، ويستخدم امً مه امرً أ تعدُّ والسمعية و ،الكتابية، والتصويرية ،الاستفادة منها، ومن أنواع التوثيق

 ؛ي كونه مستند محكم وركيزة أساسيةوتنبع أهمية التوثيق فكوسيلة للدفاع في الدعاوي"، 

 للوصول إلى الحقائق، وهو ذاكرة يمكن الرجوع اليها وقت الحاجة.

بهدف تعزيز شفافية العمل، وللمساعدة في إجراء المهام الرقابية،  ،ويتم كل ما سبق ذكره   

ت عليها ة، التي نص  حسب المبادئ الأساسيبوالتطوير المهني، ومن متطلبات التوثيق 

(INTOSAI,2018,18)، تتمثل في تجهيز الوثائق في الوقت المناسب وسلامة مضمون و

 التوثيق، وشكله النهائي المقدم للإدارة.

حسب الاقتضاء، توجد أحكام رسمية تختص بالمراقبين ذوي الدور بق بالتوثيق وفيما يتعل      

راءات القانونية متطلبات لازمة ومحددة، ويلزم ب الإجالقضائي، مثل ديوان المحاسبة، تتطل  

 : ـــتاليالتقيد بها للاحتفاظ بالوثائق، وتتمثل في ال
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 قة بها.والوثائق المتعل    ،استراتيجية الرقابة وتقييم المخاطر 

 .الإجراءات المنفذة وتوقيت عملية الرقابة 

   ا.ومدتها الزمنية التي تغطيها ونطاقه ،عة للرقابةالأساليب المتب 

 .نتائج الإجراءات الرقابية والدليل الرقابي 

 .النتائج والاستنتاجات والتوصيات المتمثلة في الأدلة وتقيمها 

في إجراء عملية توثيقية دقيقة، في كل مراحل وخطوات العملية  راجعليه المإوكل ما سبق ذكره، يحتاج     

عمال الرقابية، لتنفيذ الأ ؛لأوراق العمل دٍ وح  الرقابية، ويفترض على الجهاز الأعلى للرقابة، وضع إطار م  

 والمحافظة عليها بشكل تكون فيه متوافقة.

 التواصل.: اثامنً         

عمال الرقابية، وهى علاقة ثنائية بين الهيئة الخاضعة العمل البناءة ضرورية لتطوير الأَ  علاقة

الضروري اطلاع الجهة الخاضعة للرقابة للرقابة، والجهة الممارسة للعملية الرقابية، بحيث من 

الحصول على في ال على جميع المسائل الرقابية المتعلقة بها، ومن هنا نضمن التواصل الفع  

المعلومة المهمة، والضرورية، والوصول إلى النتائج في الأوقات المناسبة، وهذه العلاقة تمر 

بالملاحظات والنتائج أول بأول، وهذه  بمراحل مهمة من البداية، ويجب تزويد الإدارة المسؤولة

، بدراية والإشرافيةل في جعل أصحاب المصلحة، كالهيئات التشريعية من المسؤوليات التي تتمث  

قة بمصالحهم، بحيث يكون التواصل بين الأطراف المعنية بشكل فعال، تامة على المسائل المتعل  

يتم نشرها بشكل علني، وفي الوقت بلغة مفهومة لأصحاب المصالح، وو ،عبر رسائل موثوقة

 ؛خاذ القرارات الرشيدة، ويتم توصيل المعلومات بشكل كتابي، وليس تواصل شفهيد لات  المحد  

لبدء في المهام ، وتبدأ عملية التواصل في كل مراحل العملية الرقابية، من قبل الأنه غير كافٍ 

 التقارير. ثناء التنفيذ حتى نصل إلى مرحلة إعدادأوخلال التخطيط، و

 بحيث تساعدال أثناء عملية الرقابة، يعمل على زيادة فعالية العملية الرقابية، لأن التواصل الفع  و    

المسؤولين والمراقبين على استيعاب الجوانب المرتبطة بالعملية الرقابية، ويساعد التواصل في الحصول 

مصادر المناسبة للحصول على الأدلة، وجمع ف على بيئة العمل، والالتعرُّ مع على المعلومة المطلوبة، 

المعلومة فيما يتعلق بالمعاملات المالية، وذلك بغرض عرض الواقع الرقابي في المؤسسات العامة، بشكل 

 في زيادة جودة أداء الرقابة المالية.  ا مساعدً لًا عام   دُّ عادل وشفاف، ويع

 :لكترونيأساليب الرقابة في ظل التشغيل الإ -2-1-5

نتيجة لحجم المعلومات التي يتطلب العمل الرقابي تجميعها، وزيادة وتعدد العمليات التي يتم تنفيذها،       

ومراقبة الأداء  ، والحماية من المخاطر،والوقت المحدد لإنجاز المهام الرقابية بالشكل المطلوب، من الدقة

عن الأسلوب  لكتروني بدلًا قال إلى الأسلوب الإمر الانتب الأطل  تَ  في جميع مراحل انجاز المهام الرقابية،
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على العنصر البشري في جميع مراحل العملية الرقابية، وذلك لما له من  اكليً  االتقليدي، المعتمد اعتمادً 

لكتروني من أكثر دقة، فأصبح التشغيل الإب قل وقت ممكنأه، من العمل بأقل التكاليف، وفي خصائص تميز

 ابي داخل الوحدات الإدارية.أهم مقومات العمل الرق

َ لكترونية بفت الرقابة الإر   ع   وقد        من خلال مراقبة الأداء المخالف  نها، "إلزام العاملين بقانون العملأ

لتي يتم حيث تلعب الأجهزة والبرامج ا ،مراقب نه  بأ  د بيئة رقابية يشعر فيها الموظف ، بهدف إيجاالكترونيً إ

في المنظمة"، ويتم ذلك من خلال معرفة المتغيرات الخاصة بعملية التنفيذ  اا رادعً المراقبة من خلالها دورً 

 ،ودراسة مواطن الضعف والخلل قبل ،عن طريق رصد حالات الانحراف في عملية التنفيذ ،خطوة بخطوة

 ،قابة الدوريةممارسة الرقابة المستمرة بدلًا من الرزها ، وما يمي  وإجراء التصحيحات اللازمة ،ثناء التنفيذأو

إنها تعتمد عن النظام الرقابي لكترونية لأداء، ومن أهم مزايا الرقابة الإت الداخلية في اأمن المفاج وهذا يحدُّ 

والتكلفة في  ،والوقت ،ق للوحدة الحكومية الاقتصاد في الجهدوهذا يحق   ،في ممارسة مهامها الرقابية ،ليالآ

كبر، أي إنها تكون ذات جدوى اقتصادية من أبأقل مخاطر ممكنة وبدقة  ،الوصول إلى النتائج المطلوبة

وتسريب البيانات،  ،من كشف الإساءة الوظيفية ،المشاكل الناحية المالية، وهى من الوسائل الحديثة لحل   

سهيل ت وكذلكبرامج الرقابية المعتمدة، اللكتروني من خلال إوإعطاء تنبيه  ،د الانحرافات وقت حدوثهاوتحد   

التي تعمل الاجهزة الرقابية  ،لكترونية للأجهزة الرقابية مع التشكيلات التنفيذيةلكتروني للمنظومة الإالربط الإ

لتشكيلات لر قاعدة معلومات عن أداء الأنشطة توف   ايضً أو ،على رقابتها في كل المستويات التنظيمية التنفيذية

لكترونية بدورها ر الرقابة الإؤث   ارات الرشيدة،  ومن هذا المنطلق ت  خاذ القروذلك لتجهيزها لعملية ات   ،التنفيذية

 (.302، 2009خرون، آ)علي و منه   والحد    ،المهم في مكافحة الفساد

للتأكد من أن عمليات  ؛نفاق العامات الرقابة على الإوتعد المراجعة في الوحدات الحكومية من أهم أدو     

الصرف تتم وفق ما هو مخطط لها بكفاءة وفعالية، وتساعد على ضمان تأدية الوظائف من قبل الوحدات 

إلى ( 7، 2023دراسة )حسن،  أشارتقة،  وقد ظم المطب  للتعليمات والقوانين والنُّ  اوفعالية وفقً  ،بكفاءة عالية

كونها لا تتأثر بطرائق تشغيل البيانات ر ( لا تتغي  ة، التقليديةكترونيلفي كلتا الحالتين )الإهداف المراجعة أن  أ

المتمثلة في أجهزة الحاسب  ،لتكنولوجيال اإلا استخدامً  ليستلكترونية ن المراجعة الإأَ ، وهذا دليل على اليدوية

الأجهزة  هذه استخدامالأجهزة الجاهزة الخاصة بالمراجعة، ويتم ذلك من خلال إلى جانب  ،في عمليات الرقابة

والتقييم  ،فت على أنها "عملية منهجية منظمة للتجميعر   والتأكد من سلامتها فقد ع   ،لفحص السجلات

بغرض التحقق من كفاءة عملية  ،ويتم ذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات ،لأدلة الاثباتالموضوعي 

 يها".باستخدام هذه التقنيات وتوصيل النتائج لمستخدم ،المراجعة

التقنيات الحكومية )التكنولوجيات الحكومية(  إلى أن Brusca et al , 2018)490أشارت دراسة )و   

هي "عبارة عن مجموعة من البرامج والحسابات، والتقنيات والأجهزة، والوثائق والإجراءات التي تسعى 

به على نطاق واسع أن هذه السلطات من خلالها إلى تجسيد، وتنفيذ الطموحات الحكومية، ومن المعترف 

 التقنيات الحكومية هي، الأدوات الرئيسية لدعم المزيد من الشفافية والمساءلة".
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َ ب Samagaio, Diogo (2022) أشاروقد    والفاعلية، لتحسين الكفاءة  ار التكنولوجيا فرصً نه يمكن أن توف  أ

ذلك من خلال استخدام المراجعين لتقنيات دارية على أن تصبح أكثر استدامة، ويتم مما يساعد الوحدات الإ

تحليل البيانات، على اكتشاف الاحتيال، وتحسين جودة عمليات المراجعة، والذي له أثر إيجابي على حوكمة 

 الشركات.

فها المعهد الأمريكي كما عر   ،عملية تحليل البيانات بأن   فقد ذكرت (18، 2024دراسة )حسن،  أما      

 ،وتحليلها وتحديد الحالات الشاذة ،"علم وفن اكتشاف الأنماط ،بأنها AICP2017نيين للمحاسبين القانو

فهي تتمثل في  ،من خلال التحليل والنمذجة والتصور" ،واستخراج المعلومات المفيدة الأخرى في البيانات

عمليات الفحص التي يتم القيام بها لتنقية، وتحويل البيانات الضخمة لاكتشاف الخلل، ومن ثم توصيل 

خاذ القرار، ولتكنولوجيا المعلومات تأثير على نماط المفيدة، واقتراح الحلول ودعم عملية ات  ات والأَ المعلوم

 خلال عدة زوايا من ضمنها:ــمن مهنة المراجعة، على مدى السنوات الماضية، وذلك 

فهي تدعم عملية  ،، داخل الوحدات الإداريةلتكنولوجيا المعلومات تأثير كبير على عمليات الاتصال .1

 خاذ القرار.وات   ةلكترونيلإامن حيث دمج أوراق العمل  ،المراجعة

الحسابات من عملية التعمق ن مراجعي مك   ت   ،تقنيات وأدوات المراجعة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات .2

 في التفاصيل.

 إمكانية الإدارة والمراجعين على تقديم مراجعة مستمرة للمعاملات، من خلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات. .3

وتساعدهم على إنجاز أعمالهم بشكل  ،إمكانية تقليص الوقت الذي يقضيه مراجعي الحسابات في أداء المهام .4

 أكثر كفاءة وفعالية.

وتنفيذ نظام الرقابة المالية  ،مجالات تطويرمجموعة من في دراسته،  Basantsov (2023) ذكر وقد     

 : ــــتتمثل فيالتي  ،الإلكترونية

 .التحول إلى تدفق الوثائق الإلكترونية في مجال إدارة المالية العامة -

في المؤسسات  ،بين جميع أنواع المحاسبة الرقابة، وتكامل وتوفير الترابطأتمته أنشطة المحاسبة و -

 الحكومية.

لقياس أداء  ؛المنظمات مع معايير، وربط ي للميزانيةبالأداء المالضمان ارتباط المعلومات  -

 أنشطتها.

 .للمعلومات المتعلقة بأنشطة الدولة أو الهيئات التابعة لهافصاح لإضمان الشفافية وا -

 ة متعددة الطبقاتذ النظام في بنيتصميم وتنفي، وة العامةالمنظمات في مجال إدارة الماليتطوير  -

 .آمنةو
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 نفاق العام:اهمة الأجهزة العليا في ترشيد ال مس -2-2

 نفاق العام:مفهوم الإ -2-2-1

ر  وَأنَْفَق وا يقول الله تعالى في كتابه الكريم     مْ لَوْ آمَن وا ب اللَّ   وَالْيَوْم  الآخ  ا رَزَقَه م  اللَّ   وَكَانَ اللَّ   )وَمَاذاَ عَليَْه  م  م 

مْ عَل يمًا ينَ (، وقال تعالى )ب ه  د  فْس  زْق  اللَّ   وَلَا تعَْث وا ف ي الْأرَْض  م  ن ر   على  م  قس  فالإنفاق م   (ك ل وا وَاشْرَب وا م 

ول ظهوره في أم، وكان 1688قرن السابع عشر عام نفاق العام في الاس الاحتياجات، وقد نشأ مفهوم الإأس

نفاق العام ية على الحكومة، ويرتبط مفهوم الإإنجلترا ومن ثم فرنسا، لفرض الرقابة من قبل السلطة التشريع

هداف معينة، وهو أامج مرتبط بفترة زمنية، ولتحقيق بالميزانية العامة للدولة، ويتم ذلك من خلال وضع برن

َ  ،(40، 2018نفاق العام في دراسة) كبلان، الشيخي، تعريف الإ وسيلة لإشباع الحاجات العامة، فقد تم    ه  ن  بأ

"المبالغ المالية التي تقوم بصرفها السلطة العمومية المتمثلة في الحكومات أو الجماعات المحلية"، وهذه 

بهدف الحصول في المقابل  ؛رامج الحكومية التي تتم ممارستهال في كافة الأنشطة العامة والبالنفقات تتمث  

منفعة عامة، وتوجد العديد من الضوابط التي تحكم ممارسة الأنشطة والبرامج ومن أهمها: العقلانية،  على

ا ( تعريفً 1379د الاقتصادي،  وقد قدمت دراسة ) بن عون، خدومة، يرشتالإنتاجية، والوالعدالة، والمرونة، و

في توفير سلع  ،ية ليقوم شخص عام بإنفاقهات من قبل السلطة التشريعقر  نفاق العام على إنه " مبالغ نقدية أ  للإ

  والاجتماعية للدولة". ،وتحقيق الأهداف الاقتصادية ،وخدمات عامة

فها بأنها: "ما تنفقه الحكومة المركزية والسلطات عر   أما موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية فت     

 ،حنَوالإعانات والم   ،الرأسمالي نفاقالمحلية والمشروعات العامة على السلع والخدمات متضمنة الإ

 (.276، 2018والتقاعد )زينة،  ،والمعاشات ،فوائد الدين العام :لة مثلو  حَ والمدفوعات الم  

بأنها "مبلغ من المال يخرج من خزانة الدولة، بواسطة إداراتها وهيئاتها ووزاراتها  ايضً أفت ر   وقد ع      

 (.3، 2022المختلفة، لتلبية الاحتياجات العامة للمجتمع" )صديق، 

وقد اتفقت الدراسات على تحديد الأركان الأساسية للنفقة العامة، والتي تتمثل في إنها: مبلغ نقدي وهذا      

ولا تدخل  ،ل في النفقات العامةن الوسائل غير النقدية التي تقوم بها الدولة لا تتمث  أثل الركن الأول، أي يم  

التي تتمتع  ،يتمثل في الشخص العام المعني بالمؤسسات والهيئات العامةفطارها، أما الركن الثاني إ  ضمن 

ن أَ يجب  إذ نفاقالثالث هو الهدف من عملية الإي يأمر بالإنفاق، والركن الذوبالشخصية الاعتبارية الكاملة، 

 في اشباع الحاجات العامة. ةخاصة، والمتمثل تتتحقق منفعة عامة وليس

مت العديد من د  د قَ عدة تصنيفات مختلفة، وقَ  علىنفاق العام ينقسم الإنفاق العام: تصنيفات الإ -2-3-2

 (.40، 2018ــــــ )كبلان، الشيخي، التالي: جاءت على النحو تصنيفات للإنفاق،  الدراسات

  نفقات عادية وغير عادية: العادية وهي التي تمول مباشرة من إيرادات الدولة، أما غير العادية

 فهي التي تمول من إيرادات غير عادية مثل القروض.
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 أما ابل الحصول على السلع والخدمات، نفقات حقيقية وتحويلية: وهي التي تقوم بها الدولة مق

 الدعم لفئات محددة. صرفه الدولة فيما يخصُّ تهي ما فتحويلية ال

 نفاق اللازم لقيام الدولة، بمهامها المختلفة نفاق الإداري يقصد به الإاق إداري واستثماري: الإإنف

نفقات  ونفاق الاستثماري فهارية، أما الإجالنفقات ال ايضً أ عليه   أجور الموظفين، ويطلق :مثل

إنشاء الطرق والمستشفيات وتجهيز  :ع الاقتصادي، مثلنتاج الوطني والتوس  هم في زيادة الإتس

 المؤسسات.

 نفاق الاستهلاكي الذي لا تحصل الدولة على تهلاكي والاستثماري: يتمثل في الإنفاق الاسالإ

مثل إنشاء الطرق  :البنية التحتية :جانبين هما علىمقابل له، أما الاستثماري فهو ينقسم 

نفاق على القطاعات الاقتصادية كالمشاريع الصناعية خر فهو الإأما الجانب الآوالجسور، 

 والزراعية والتجارية.

الليبية، بحيث يتم تحديد حجم  هيكلية النفقات العامة للدولة لنا في دراسته  ( 219، 2022)عبود،  وقد م    

 : ــوهيقسام أث العامة، ويتم توزيعها على ثلا نفاق العام السنوي، ضمن الميزانيةالإ

 المرتبات والأجور، وما في حكمها والمصروفات ب جميع النفقات المتعلقةنفاق الجاري: ويتضمن الإ

 العمومية.

 برامج التنمية الاقتصادية، ومشاريع البنية  ل في النفقات التي تخص  يتمث  ونفاق الاستثماري: الإ

 ف عليه وزارة التخطيط.ر  شْ التحتية، وتَ 

 عليه   شرف  نفاق الجاري الذي ت  الإ طلق عليه  الدعم الحكومي وموازنة الأسعار: وي  نفاق على الإ 

 وزارة المالية.

بالنفقة، بحيث يتم إثبات وجود دين  الالتزامتتمثل في  الأولى إداريةتوجد مرحلتين لتنفيذ النفقات العامة، و    

دم، والخطوة الثانية ق  ا ينشأ حق مالي مقابل عمل م  ، وهنمما يجعلها مدينة له   ،الخدمات للدولة مَ د  لصالح من قَ 

فحص الوثائق والحسابات، ومنها  عبرين ق من وجود الدَ في هذه الخطوة التحق   تم  ويالنفقة،  تصفيةتتمثل في 

مر بالصرف الأف ،مر بالدفعالأيتم تحديد المبلغ المالي المستحق، أما الخطوة الأخيرة في المرحلة الإدارية فهي 

أي الدفع إلى مستحقيها  ،من خلال إخراج المقدار المالي للنفقة قانوناً من ذمة الإدارة إلى ذمة أصحابها يتم

 مقابل العمل المؤدى. 

اختصاص المحاسب العمومي، وفي هذه المرحلة يأتي دور "، وهي من المرحلة الثانية فهي محاسبيةأما     

لإبراء ذمة الهيئة العامة بدفع النفقة لأصحابها، والتي تنتهي بدفع المبالغ المستحقة، أي  ؛المحاسب العمومي

 (.27، 2019)بن الطيب،  "مرين بالصرفى هذه العمليات الآيتول  
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 نفاق العام:عوامل تطور الإ -2-2-3

نفاق، ومن هذه العوامل حجم الإم للدول، وتؤدي إلى زيادة نفاق العاعديد من الأسباب التي تؤثر في الإتوجد ال  

الأسباب السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، التي تسير مع التوجهات العالمية في العديد من المجالات، مع 

نفاق، بعض العوامل المؤثرة في تطور الإ توحيد السوق العالمية، ودور العولمة الكبير عليها، ويمكننا ذكر

 (: ـــ2021مد، مود، مح)مح تاليونذكر منها ال

الخدمات والسلع بين دول العالم، العولمة: يقصد بها الانفتاح وإزالة القيود المفروضة على حركة  -أ

والحاجة لدخول أسواق المال، ومن هنا تحتاج الدول إلى  ،تحرير التجارة ورأس المالبهدف 

واللجوء إلى  ،الاندماج الاقتصادي مع دول العالم، ونتيجة لانخفاض حجم الرسوم الجمركية

والالتزام بتمويل  ،هات الحديثةنفاق العام، اتجهت الحكومات لتشجيع هذه التوجُّ الاقتراض لتمويل الإ

 نفاق العام.عي الزيادة في حجم الإالإجراءات مما يستد

وسيطرتها  اة المعلومات، وانتشار التكنولوجياستثمار خدمات المعلوماتية: المتمثل في نتائج ثور -ب

ل وأنظمة لحاجة إلى مواكبة التطور التكنولوجي في وسائنظرًا لعلى أنظمة الإنتاج والخدمات، و

 للدولة.العام  نفاقلإالى زيادة حجم حديثة، مما يؤدي إ يةنظمة معلوماتأالعمل، يتطلب ذلك شراء 

التي تقدمها الحكومات تشجيع الاستثمار والإنتاج: ويتم ذلك عبر الإعفاءات الضريبية والجمركية،  -ج

نفاق على وزيادة الإ ،والآلات والتقنيات الحديثة، لتأسيس المشاريع الجديدة ،لاستيراد المواد الأولية

 بهدف تشجيع الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي. ؛المجالات الاقتصادية

اد، وهذا الدور يختلف في الاقتص اوملموسً  امهمً  اة في الاقتصاد: تلعب الدولة دورً دور الدول تطورُّ  -د

 :والمتمثل في استخدام الأدوات المالية مثل ،تدخلي من دولة إلى أخرى، فبعض الدول لها دور  

لتأثير على الاستثمار والإنتاج، وبعض الدول غير تدخلية، تعطي الحرية لنفاق العام والضرائب الإ

 الكاملة للقطاع الخاص في إنجاز توجهاته.

َ ( ب2022)عبود، وقد ذكرت دراسة       صبح ظاهرة عامة تشمل الدول المتقدمة أنفاق زدياد مستوى الإإ  ن أ

سباب لزيادة ونمو الانفاق وهما: النمو ل الحقيقة، وهناك نوعان من الأَ مث  والنامية، وإن الأرقام الظاهرة لا ت  

من أجل تحسين  ؛وخدمات عامة ،الدولة للمجتمع على شكل سلع مه  قد   نفاق ت  ع في الإهذا التوس  والحقيقي، 

زيادة في  ث  د  حْ ي   ذاغير الحقيقي، وهو نمو ظاهري، وهيتمثل في النمو  خرمستوى الخدمات، و النوع الآ

لإشباع حاجات المجتمع، وهذا  ؛مةفي حجم السلع والخدمات المقد   ن يكون له مقابلًا أَ نفاق العام دون حجم الإ

 داري.ل جوانب الفساد المالي والإما يمث  

فت الأسباب إلى أسباب ظاهرية، وأسباب حقيقية، ( التي صن  2022واتفقت دراسة عبود مع دراسة )إسماعيل، 

 : ــــتاليتتمثل في ال
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اختلاف الطرق المحاسبية، وتتضمن الأسباب الظاهرية تدهور قيمة العملة، و : الأسباب الظاهرية:أولًا    

ني القدرة الشرائية بتد   تدهور قيمة العملةمر في ق الأيتعل  وزيادة مساحة إقليم الدولة وعدد ساكنيها، مع 

للعملة، وينتج عن ذلك نقص في مقدار السلع والخدمات بقيمة مماثلة من الوحدات النقدية عن المقدار الذي 

لحقيقية، وإنما يحدث نتيجة قيام الدولة يمكن الحصول عليه من قبل، وهذا لا يترتب عليه زيادة في المنفعة ا

 للحصول على نفس مقدار السلع والخدمات. ؛مما كانت تدفعه من قبل ،بدفع عدد أكبر من الوحدات النقدية

هو من الأسباب و، ق المحاسبية لإعداد الميزانية العامةائاختلاف الطر فيكمن فيق بالسبب الثاني أما ما يتعل    

ويحدث ذلك نتيجة قيام بعض الإدارات بتغطية نفقاتها من إيراداتها  ،حجم النفقات العامةالتي تؤدي إلى زيادة 

مما يجعل  ،التي يتم الحصول عليها من مصالحها بشكل مباشر، ولم تكن تظهر هذه الحسابات في الميزانية

ى تطبيق مبدأ عمومية إل ،عدادد تغيير الطريقة المحاسبية في الأحساب النفقات العامة أقل من الحقيقية، وعن

 ،الزيادة في حجم النفقات م  ومن ثَ  ،مر إلى إظهار كافة النفقات التي لم تظهر من قبليحتاج الأ ،الميزانية العامة

 ،الأسباب الظاهرية فيق المحاسبة المالية في الميزانية الحديثة، والسبب الأخير ائمما يستدعي تغيير طر

في هذه الحالة تزيد النفقات العامة دون حدوث زيادة و، ولة وعدد السكانزيادة مساحة إقليم الدل في يتمث  

بسبب استرداد الدولة لأقاليم خاصة بها، أو احتلال دول أخرى، وبالمقابل  ؛النفع العام، أي دون مقابل فعلي في

 نسبة الضرائب على المواطنين. في تواجه هذه الزيادة في النفقات العامة، زيادة

 : تاليمجموعة من الأسباب تتمثل في ال علىتنقسم  نفاق العام:الأسباب الحقيقية لزيادة الإا: ثانيً 

ل هذه الأسباب في سهولة الاقتراض، حيث تقوم الدولة باللجوء إلى القروض تتمث  والأسباب المالية:  -أ

رورة الالتزام العامة لتغطية أي عجز في إيراداتها، وهذا يقابله زيادة حجم النفقات العامة، وذلك لض

إلى وجود فائض  ب  سَ نْ خر لزيادة النفقات العامة، ي  لفوائد لسداد الديون، والجانب الآبدفع الأقساط وا

في الإيرادات العامة، وعندما تكون الإيرادات غير مخصصة بطريقة سليمة، لاستخدامها في 

غرض معين، مع غياب الحوكمة الرشيدة، عندها تتجه الحكومة بإنفاق الإيرادات بشكل ضروري، 

 أو غير ضروري. 

ي، تتجه ى المحلي، أو الخارجنتيجة التطور الأيديولوجي السياسي على المستووالأسباب السياسية:  -ب

نتيجة انتشار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية  ذلك كانأنفاق العام سواء الدول إلى زيادة نسبة الإ

نتيجة الشعور بواجب  أممحدودة الدخل، وتقديم الإعانات، في البيئة الداخلية، كالاهتمام بالطبقات 

بسبب  ؛زدياد نفقات الدولة في الخارجإ  لمحيطة، مع وى البيئة الخارجية االتضامن الدولي، على مست

 التمثيل الدبلوماسي، إضافة إلى النفقات العسكرية.

تتمثل الأسباب الإدارية في سوء التنظيم الإداري، وانتشار العديد من والأسباب الإدارية:  -ج

حاجة سوق ارتفاع في عدد الموظفين الزائد عن  ترتب عنه  الوحدات الإدارية بشكل عشوائي، 

ثاث مكتبات وغيره، وحتى إن كانت هذه الزيادة حقيقية، أزيادة في ملحقات الوظيفة، من والعمل، 

 استبعاد الحصول على منافع مقابل النفقات. مع بل غير منتجة، فإنها بالمقا
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 ؛للموارد المالية للدولةنفاق العام، هم الجوانب المؤثرة على زيادة الإأمن  يالأسباب الاقتصادية: وه -د        

والدخول في سوق  ،نتيجة زيادة الدخل الوطني، وما يصاحبه من زيادة التوسع في إنجاز المشاريع العامة

معها، في صورة مساعدات للمشاريع المحلية، للمواجهة داخل  انً قتصادية، وما تقدمه الدولة تضامالمنافسة الا

 ت، على المستوى المحلي والدولي.الأسواق من حيث الجودة في السلع والخدما

عدم وجود برنامج  :منها عدة وعلى الصعيد المحلي فقد توصلت دراسة ) عبود، سبق ذكره( إلى نتائج     

هم بكفاءة في الحفاظ والسياسة المالية في ليبيا لم تسقة بالإنفاق، عمل للحكومة تراعي فيه الأولويات المتعل  

نفاق للمال العام بأسلوب يتسم بالرشاد، مع استمرار إعداد الميزانية بالأسلوب الإ ولم يتم ،على الموارد المالية

من  ،التقليدي وفق البنود دون تطويرها إلى برامج ومستهدفات، وأوصت الدراسة بإجراء الدراسات التنبؤية

من منظور  نفاق العام، وإعادة تنظيم المشاريعمات عن الموارد المالية وأوجه الإخلال توفير المعلو

 ع.مكانيات والتنوُّ ي الأولوية والإاستراتيجي يراع

 نفاق العام:الفساد في الإ -2-2-4

، وتداولاً على مستوى العالم، وللفساد اة في مقدمة القضايا الأكثر شيوعً يأتي الفساد بأنواعه المتعدد          

ساع دائرة الفقر في يترتب عليه من ات   تأثير كبير على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وما

عيق الجهود وي   ،ف التنميةوتوقُّ  ،د استقرار الدولةومن هنا فهو يهد   ،وانتشار البطالة ،والجهل ،المجتمعات

في الدول النامية،  ةصاخبالمبذولة لمكافحته، إلا إنه سريع التوسع و الانتشار مع انعدام القيم الأخلاقية والدينية 

ب على الدول النامية كمنظمة الشفافية الدولية، ويتطل   ،ليه التقارير الصادرة عن المنظمات الدوليةإكما تشير 

والمحافظة  ،وحماية الحكومات من الانهيار ،لمواجهة الفساد ؛أكثر من غيرها بذل المزيد من الجهود الجادة

والمؤسسة على  ،والقدرة المالية والإدارية للدولة ،نها تنطوي على تدمير الاقتصادلأ ؛على الأموال العامة

، في التقرير 172في المرتبة  2013، وفي عام 160في المرتبة  2012حد سواء، وقد جاءت ليبيا في عام 

 170رتبة حل ت ليبيا في المدولة، و  174الصادر عن المنظمة الدولية للشفافية، الذي نشر دراسة على عدد 

، حين جاءت في المرتبة 2022العام ب مقارنةمرتبة واحدة ب، مرتفعة 2023لعام اد في مؤشر مدركات الفس

ؤشر ، وهذا الم100من  20دولة يشملها المؤشر، أما عربيا فإن ليبيا جاءت تحت درجة  180من أصل  171

ئة ، ودرجة ماوالأكثر فسادً  ،لأن التصنيف محصور بين درجة صفر الأشد ؛دليل على نسبة الفساد العالي

   .الأقل نسبة في الفساد

 مفهوم الفساد:-2-2-4-1

فالله لا يحب الفساد والمفسدين ولا يصلح عملهم، وقال تعالى في  م الله الفساد في الأرض ونهى عنه،حر     

رَب  ه  كتابه الكريم  يْطَان  ل  ين  ۖ وَكَانَ الش  يَاط  ينَ كَان وا إ خْوَانَ الش  ر  بذَ   وَإ ذاَ توََل ى سَعَى ) :وقال تعالى كَف ورًا()إ ن  الْم 

ب  الْفَسَادَ  ف ي الْأرَْض   دَ ف يهَا وَي هْل كَ الْحَرْثَ وَالن سْلَ وَاللَّ   لَا ي ح  )وَيَسْعَوْنَ ف ي الْأرَْض  فَسَادًا وقال كذلك:، )ل ي فْس 

ينَ وَاللَّ    د  فْس  ب  الْم  وريث، )ف الفساد في دراسة ر   الدراسات مفهوم الفساد، فقد ع  تناولت العديد من وقد ،  ( لَا ي ح 
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ظاهرة تقوم على أساس تحويل الشأن العام للجماعة إلى شأن خاص، حيث  بأنه" (465، 2020التويرقي، 

  يتم تخصيص الموارد وتوزيع العائد الاقتصادي وفق اعتبارات المصلحة الخاصة وليس وفق الصالح العام"، 

فت الفساد بأنه، " الانحرافات المالية التي تحدث نتيجة الممارسات ( فقد عر  20، 2020بوجناح، أما دراسة ) أ

والابتعاد عن القيم الأخلاقية للمهنة فيما  ،ومخالفة التعليمات الصادرة عن الأجهزة الرقابية ،غير القانونية

فعالة وسوء استخدام السلطة وتغليب ق بالمال العام للدولة وذلك دليل على غياب المؤسسات العامة اليتعل  

والغش والتدليس  ،في "الكسب غير المشروع ذلك المصلحة الخاصة على المصلحة العامة"، ويتمثل

ويدخل ضمن الفساد المالي الفساد الاقتصادي الذي يتضمن القيام بأعمال المخالفة للقوانين  ،والاحتكار

الأموال خارج إطار القنوات الرسمية"، وقد قدمت منظمة  والأخلاق والقيم الإنسانية من أجل الحصول على

ولعل نا نلح  في جميع هذه ، " إساءة السلطة العامة لتحقيق كسب خاص"، ه  الشفافية الدولية تعريف الفساد بأن  

وعن المعايير الأخلاقية  ،والقوانين ،ظم واللوائحتتجه إلى الممارسات الخارجة عن النُّ التعريفات أنها، 

موال والسيطرة على الموارد المالية على يق هدف خاص واحد يتمثل في كسب الألغرض تحق ؛مهنيةوال

 حساب مصلحة الجميع.

ت حف ز والتي  ،، منها الفقر والتسيبدوافع لارتكاب الفساد أن  هناك( 2023وقد ذكرت دراسة )منصور،       

، من خلال الرشاوي والتلاعب، واستغلال النفوذ لتسهيل الاستيلاء على الأموال الأفراد للاستيلاء على المال

 ؛ نتيجة لضعف وجود فرص لارتكاب الفسادالعامة، واخفاء المعلومات عن فئة دون الأخرى، بالإضافة إلى 

لارتكاب وجود مبررات نظام الرقابة، والمتابعة، والمساءلة، وضعف آليات اكتشاف الفساد ومقوماته، وأيضا 

كثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع انتشار مبررات غير بين  طبيعي، تدفع بانتشاره بشكل الفساد

 بشكل مقبول ومبرر. و ،أخلاقية لعمليات الغش والفساد

، حيث منظمة الأمم المتحدةعالمي، منها المستوى الوتوجد جهات دولية مهمتها مكافحة الفساد على          

أصدرت اتفاقية لمكافحة الفساد وانضمت  2004قامت بإصدار العديد من القرارات لمكافحة الفساد، وفي عام 

مستوى الفهو من الجهات الدولية التي سعت إلى مكافحة الفساد على  البنك الدولياليها العديد من الدول، أما 

ة الفساد، والعمل على الحد مواجهليد المساعدة  بهدف مد   ؛عالمي، حيث وضع مجموعة من الاستراتيجياتال

، ودوره صندوق النقد الدوليق بالتنمية الاقتصادية، أما الجهة الأخرى فهي فيما يتعل   ،ثار السلبية لهمن الآ

، التي تم منظمة الثقافة العالميةق بالمساعدات المالية للدول المنتشر فيها الفساد، والجهة الأخيرة فهي المتعل  

منه عن طريق  وهى جهة غير حكومية تعمل على مكافحة الفساد والعمل على الحد    ،1993عام اؤها في انش

حسب بوالتركيز على المرونة والتطور والموضوعية فيما بينها  ،ووضوح التشريعات ،تبسيط الإجراءات

 (.  2022، قتصادية والاجتماعية ) الحسبانالتطورات والتغيرات الا

لمعاملة وا ،نه "سلوك الموظف الذي يقوم بهأَ فت الفساد على فقد عر   Cecile (2022, 19) ما دراسةأَ     

ح خرين بشكل غير قانوني، عكس مصالو مصالح الآألتعزيز مصالحهم الخاصة  ؛غير اللائقة من الموظفين

 شكال إساءة السلطة".  أالمنصب الذي يشغله وهو شكل من 
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 أنواع الفساد: -2-2-4-2

إلا أن جميع هذه الأنواع ممارساتها ، زوايا مختلفةمن العديد من الدراسات أنواع متباينة للفساد وبقدمت  

د ذكر والإجراءات التنظيمية، فق ،أو الالتفاف على اللوائح والقواعد القانونية ،ل في عملية الاحتيالتتمث  

لأن  ؛ز بينهما في الأثر الذي يتم تركهالتمييد تباين بين الفساد والاحتيال، ويكمن ووجبالمخلافي في دراسته، 

ثر في السجلات الرسمية، أدون ترك  ،خرىالأمنافع العمولات والرشاوي وال صورة منالفساد يحدث في 

أما الاحتيال أو الغش فهو الحصول على منفعة غير مستحقة من خلال تجاوز بعض الضوابط والقواعد 

تسجيل معاملات دون وثائق وفاء معاملات في السجلات، خأو إحذف واختلاس الأصول،  وتشمل مظاهره :

 :ل على مجموعة من المعاني منهاسوء تطبيق سياسة محاسبية، وقد تم تقديم مصطلح الغش الذي يدُّ وثبات، إ

لمصادفة وليس عن طريق ا ،د وسابق إصراررتكب بسوء نية وتعم  وهو ي   ،والاحتيال ،والتلاعب ،الاختلاس

النحو  جاءتعدة تقسيمات  علىموعة جهات، وتنقسم ممارسات الفساد الشائعة في العالم و مجأبين جهة 

 :(2020؛ فرج، امحمد، 2019؛ عبدالسلام، 2013التالي ) المخلافي، 

 علىقسم الفساد ين من حيث المجال : 

والبحث قة بالأعمال والأنشطة السياسية، ل في الممارسات الفاسدة المتعل  يتمث  والفساد السياسي:  -أ

و إجراء العمليات الانتخابية، أو من خلال  ،عن الدعم والتأييد، وتشكيل الأحزاب السياسية

ممارسة العمل السياسي بالمواقع الرسمية في مراكز السلطة، ومن أبرز الممارسات منح عقود 

حت إشراف الأحزاب مستشفيات تالحكومية على شكل، منح وهبات للجمعيات الخيرية، أو 

تمويل المكاتب والموظفين ومراقبة عملية كذلك ية، وتغطية تكاليف الانتخابات، السياس

 :توجد ممارسات أخرى تتم عن طريق عمليات التمويل من الخزانة العامة، مثلكما الاقتراع، 

استخدام منظمات المجتمع المدني، كوسيلة لإضعاف الممارسة السياسية المعارضة، مع 

بهدف تعزيز التماسك للقبائل  ؛اد في شكل تعيينات، ودفعات ماليةساستخدام رجال السياسة الف

 والاقاليم.

ن ولفاسدة التي يمارسها البيروقراطيوالممارسات ا نشطةيتمثل في الأوالفساد الإداري:  -ب

الأول ينطلق من الأعلى  :جاهينن في المستويات دون المستوى الأعلى، وللفساد ات  ووالموظف

ن في المستوى الأدنى لجمع الرشاوي وتقاسمها، يولؤحيث يتم اختيار وتعيين مس ،إلى الأسفل

رج الفساد من أسفل إلى أعلى حيث يقوم المسؤول الفاسد في المستوى الأدنى بتقديم جزء وقد يتد  

ويتم  ،وتفادي العقاب ،مقابل تفادي الكشف عنها ،من الرشاوي للمسؤول في المستوى الأعلى

 ،واللوائح ،عن طريق الامتناع عن القيام بما يجب الالتزام به وفق القواعد كل ما سبق ذكره

 وربط تنفيذ المهام والحصول على المنافع والحقوق المشروعة بمقابل غير قانوني. ،والأنظمة
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 ــعلىينقسم وعمال الفاسدة، التي تتضمنها الأ من حيث مقدار الموارد والأموال : 

ممارسة تتمثل  ه  ن  إ  الصغير أو التافه، ويمكن القول بيطلق عليه الفساد والفساد الصغير:  .1

ل هذه شك  المستويات الدنيا بشكل يومي، وقد ت   ق بل في إساءة استخدام السلطة من

 من الموارد العامة. اكبيرً  االممارسات، التي تتم بشكل صفقات في مجملها مقدارً 

الحكوميين، عن طريق إساءة استخدام كميات يتم من قبل المسؤولين والفساد الكبير:  .2

 كبيرة، من الموارد العامة للدولة.

 تقسيم إطار عملية توصيف، هذا النوع من الفساد يأتي في و، من حيث طبيعة وشكل الممارسة

عمال الفساد في التشريعات، وتحديد العقوبة المناسبة لها، وقد بينت اتفاقية الأمم المتحدة أوتكييف 

لفساد في الفصل الثالث، أفعال الفساد التي يلزم لها تدابير تشريعية لتجريمها، وتنقسم لمكافحة ا

 :على التالي

ويصعب اكتشافها وإثباتها، إذا  ،قدما، والأالأكثر شيوعً  دُّ هذا النوع من الفساد يعوالرشوة:  -أ

عملية منح منفعة  الراشي، المرتشي، الرائش( وهى) عدة: أطراف ولها ،اتقديمها نقدً تم 

 للتأثير على قرار.

الاختلاس: يشير هذا المصطلح إلى سرقة شيء مملوك للغير، من قبل شخص مؤتمن عليه،  -ب

يتم التلاعب أو بعهدته، ولا يقتصر على الأشياء الملموسة فقط، ويشمل المعلومة الثمينة، و

ينة الدولة من الأموال التي السرقة بتسليم جزء من الموارد لخز تتمُّ كما بالسجلات والدفاتر، 

 تم تحصيلها، ويتم تزوير الوثائق لإخفاء عملية السرقة الخاصة بالإيرادات. 

لصالح  تستخدمالروابط والعلاقات التي  وتتم عبرو استغلال النفوذ، أالمتاجرة بالنفوذ:  -ج

 الواسطة.ب يعرفما  ودينية، وه وأ ،ثقافية وأ، لاعتبارات اجتماعية، معي نة طرافأ

إساءة استغلال الوظائف: وهذا النوع من الفساد يتمثل في المحاباة، والتحيز والمحسوبية،  -د

وهي أنماط سلوكية تنطلق من دوافع عنصرية، أو إقليمية أو طائفية، وتتم بالتمييز بين 

 الموظفين، والمناطق، والشرائح وهي ألية سياسية. 

 شكل كبير، للموظف العمومي.تمثل في زيادة الأصول بويالإثراء غير المشروع:  -ه

صدر ل في إخفاء مهذا النوع من الفساد يتمث  وها: ؤجرامية وإخفاغسيل العائدات الا -و

ف فيها، واستخدامها و كيفية التصرُّ أ ،بدالها، وإخفاء مكانهاإالممتلكات غير المشروعة، أو 

 واكتسابها، مع العلم أنها عائدات إجرامية.

 التالي: ـــــ على النحوالفساد إلى تصنيف  تجه( فقد ات  466، 2020أما دراسة )وريث، التويرقي،   

وهي ، بشكل منتظم توليس ،فترة مؤقتةل تحدثحالة غير شاملة وغير دائمة،  والفساد العرضي: وه -أ

 استثنائية.وحالة فردية، 
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ولا يشمل القطاعات  ،في قطاع معينالفساد المؤسسي: هذا النوع من الفساد يكون محصور وجوده،  -ب

 الأخرى، أو يوجد في مؤسسة محددة أو في وزارة معينة.

وهو محدود التأثير  ،ينطوي هذا الفساد على أصحاب الدخل المحدود من الموظفينوالفساد الصغير:  -ج

 على الاقتصاد مقارنة بالأنواع الأخرى.

 ؛خطورة على تدهور حالة استقرارها لة، والأكثرالفساد الكبير: وهو الأكثر تأثيراً على اقتصاد الدو -د

بسبب الصلاحيات الواسعة لكبار المسؤولين والسياسيين، من حيث القدرة على اتخاذ القرارات 

 المؤثرة.

 الإدارية الدنيا والعليا. يشيران إلى الفساد وفقًا للمستوياتالفساد ضئيل الشأن، والفساد عظيم الشأن:  -ه

ل في الانحرافات "أشكال الفساد الحكومي والتي تتمث   أن، ( إلى55، 2021)أحمد، وقد أشارت دراسة      

فالانحرافات السلوكية  ،الانحرافات المالية" اة، والانحرافات الجنائية، وأخيرً الانحرافات التنظيميوالسلوكية، 

عدم بما فيها وكل ما يشمل سوء استعمال السلطة،  ،وقبول الهدايا، والابتزاز ،زتتضمن الرشوة، والتحي  

و الالتزام بالتعليمات من قبل أتتمثل في عدم التقيد فما الانحرافات التنظيمية أالمحافظة على كرامة العمل، 

الاستهانة وعدم مع عمال المطلوبة والمحددة، ير الأداء المهني، وعدم إنجاز الأالرؤساء، واللامبالاة في تطو

ق بالانحرافات الجنائية ولية، والتلاعب بأسرار العمل، وفيما يتعل  ؤل المسعدم تحمُّ وأوقات العمل، احترام 

للتخلص من الضرائب  ؛مكلفين بالضريبة باستخدام  الحيلب الضريبي، ويشمل استغلال الفهي تتمثل في التهر  

رب الضريبي غير المشروع، والمتمثل ل في التهخر يتمث  المساءلة القانونية، والجانب الآ المستحقة، مع غياب

ما الانحرافات المالية فهي تعتمد على كل الممارسات أوغسيل الأموال،  ،والتزوير ،في ممارسة وسائل الغش

حكام وقواعد القوانين المالية، وسوء أة من الأجهزة الرقابية، ومخالفة التي تتعمد مخالفة التعليمات الصادر

 استخدام المال العام. 

لا يمكن تحديد أسباب الانحراف المالي وضبطها، وذلك بسبب وجود اختلاف في أسباب الفساد:  -2-2-4-3

مت مجموعة أسباب أدت إلى ظهور الفساد د  وجهات النظر، بين الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة، وقد ق  

 Bankنك الدولي ( كما حددها الب465، 2020داخل مؤسسات الدولة، منها دراسة )وريث، التويرقي، 

World، ـــتالينذكر منها الو : 

 على نموه بسرعة. ةساعدالمجتماعية الملائمة لظهور الفساد والبيئة السياسية والا 

 من أجل السيطرة على مؤسسات الدولة. ،الفراغ السياسي والناتج عن الصراع بين الأطراف 

 .تهميش دور المؤسسات الرقابية وانتشار الفساد فيها 

  دور مؤسسات المجتمع المدني.تهميش 

 .البيروقراطية في مؤسسات الدولة 
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؛ العريفي، 31، 2023؛ حيدر، 7، 2017؛ انبية، 302، 2019؛ الاهدل، 16، 2020أما دراسة )أبوجناح،    

مختلف ويمكننا تناولها  اتتصنيف( فقد قدمت مجموعة من الأسباب و133، 2023؛ الاطفيحي، 161، 2022

 : ـالتاليعلى النحو 

  :ق بتصرفات فردية لا تشمل لأنه يتعل   ا؛شخصيً  االفساد في هذه الحالة سببً  دُّ يعوالأسباب الشخصية

لتوفير  ؛إلى الاحتياجات الضرورية لفئة الموظفين الشباب السبب كافة أفراد المجتمع وربما يعود

مخاطر الممارسات غير بة الوعي نتيجة قل ؛وينمو الفساد في بيئة الفقر الشديد ،الالتزامات المعيشية

 السليمة.

  :لسلطات الممنوحة للجهات ع المهام وام الجهاز الإداري، وتوس  تتمثل في تضخُّ والأسباب التنظيمية

دارية الإجراءات الإمن البيروقراطية، و ايخلق نوعً  ومماازدياد عدد الموظفين، الإدارية، إلى جانب 

 ،عدم تحديد بطاقات الوصف الوظيفي بدقةفضلًا عن اءات، في اللوائح والإجر امعقدة، وغموضً ال

ليها، وافتقاد الكفاءة فيمن يتولى المناصب، مع غياب المعايير الدقيقة لقياس إوصعوبة الوصول 

الأداء، وضعف اخلاقيات المهنة، إضافة إلى ضعف النظام الرقابي الداخلي للوحدات الحكومية، 

عدم وضوح  من حالة عن كل هذاوينشأ  ،المسؤولين مع الأجهزة الرقابيةونشوء علاقات مصالح بين 

عدم معاقبة مرتكبي جرائم  بالإضافةغياب تطبيق اللوائح التنظيمية والقانونية للعمل، مع الأهداف، 

 الفساد، ووضع عقاب رادع لهم.

  :لك إلى النظام يتفاوت مستوى الفساد السياسي من دولة إلى أخرى، ويعود ذوالأسباب السياسية

ضافة إلى الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، ومن هذه الأسباب غياب بالإالسياسي القائم بالدولة، و

ضعف الحكومات وغياب الشفافية، ووضعف المؤسسات الرقابية والإعلامية،  ،النظام الديموقراطي

بمرحلة  تمرُّ  نموذجٍ أيبيا كلفة ورجال المال، وثقافة المجتمع، وتشابك المصالح بين رجال السياس

زات جديدة للفساد، وذلك نتيجة الصراع القائم على المناصب السيادية، والحملات ر محف  انتقالية توف  

الانقسام المؤسساتي والصراع بين الشرعيات الموازية، مع ضعف  نتج عنه  وجميع ذلك الانتخابية، 

 الإطار التشريعي، والمؤسسي في مكافحة الفساد.

 الأسباب التشريعية، والقانونية من الأسباب الأساسية في  دُّ بيئة التشريعية والقانونية: تعباب الالأس

 و أو ضعفها ،انتشار الفساد، ويعود ذلك إلى الافتقار للتشريعات، والقوانين الرادعة لجرائم الفساد

العقوبات أو وجود الثغرات القانونية للتهرب من كذلك ضعف وغموض المنظومة القانونية، و

التعارض بين التشريعات، وعدم تناغمها، إضافة إلى عدم نزاهة القضاء، وعدم استقلاليته، مما 

ون السلطة ؤل السلطة التنفيذية في شساعد على تنامي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة، وتدخ  

 القضائية، مع ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية وتداخل اختصاصها.

 وانطلاق  ،ل في كون الفساد أصبح ثقافة داخل المجتمعات بشكل اعتياديتتمث  وجتماعية: الأسباب الا

الموظف إلى القيام بالمخالفات القانونية واللوائح التنظيمية دون تردد، في سبيل الحصول على 

، ومنها أصبح تداول ثقافة الغنيمة الأساس في البحث عن وظيفة في القطاع االشخصية علنً  مصالحه  
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والانحلال  ،الابتعاد عن القيم جراء ،لعام، وهي ثقافة مكتسبة نتيجة الممارسة الاعتيادية لهاا

ة الولاء العائلي، وضعف الوعي الاجتماعي، وتدني المستوى الثقافي لديهم، الأخلاقي، وارتفاع كف  

ة في الدول واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، والتحيز العنصري، مع طبيعة النظم الاجتماعي

 النامية.

  :ل في عدم وضوح السياسات الاقتصادية، والنقدية، والمالية للدولة، وعدم تمث  وتالأسباب الاقتصادية

وتخصيص أموال طائلة  ،ل الحكومة في النشاط الاقتصاديظم الرقابة عليها، وازدياد تدخ  فاعلية ن  

ئة ملائمة لممارسات غير قانونية، مع ر بييوف  وجميع ذلك للإدارات الحكومية لتنفيذ المشروعات، 

المالية في جهة فئة معينة من  ز المواردبسبب تمركُّ  ؛تكلفة المعيشةبارتفاع معدلات البطالة مقارنة 

ارتفاع وتظهر الطبقات في مستوى المعيشة مع انهيار الطبقة الوسطى في المجتمع، وفراد، الأ

العملة، وعدم العدالة في توزيع الثروات، الأسعار، وانخفاض مستوى الأجور، وتدهور قيمة 

وهذه مع محدودية فرص الاستثمار للمواطنين في السوق المحلي  ،والموارد الاقتصادية على السكان

 تفشي ظاهرة الفساد. الطبقية ساعدت في

ت مثلث للفساد( المنتشر داخل الوحدال( ثلاثة عوامل رئيسية )57، 2020وقد قدمت دراسة )إبراهيم،  

    التالي: ــــ ية، وكان على الشكلالحكوم

 

 دوافــع                                                       

 

 

 مبــررات                                                                        فــــرص                 

 

 

 مثلث الفساد( 1-2الشكل )                                                

 

 : ــــتاليلمثلث الفساد في الحسب التصنيف بتتمثل الدوافع 

 الضغط يدفع إلى الانخراط في السلوك غير الاخلاقي.إذ ضغوط مالية ونفسية،  -

 فقر وطمع وجشع. -
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 ــق بفرص الفساد فهي تتمثل في: أما ما يتعل  

 ضعف نظم الرقابة والمتابعة والمساءلة. -

 انتشار الفساد في المنظمة.  -

 خرين.ل من خوف الآقل  جرائم الفساد ي  لارتكاب القيادات الإدارية العليا  -

 ليات اكتشاف الفساد ومقاومته.آضعف  -

 ضعف العقوبات ضد الفساد. -

 التواطؤ لإخفاء حالات الفساد المكتشفة. -

 : ــــتتمثل في أما مبررات الفساد

 انتشار الفساد. -

 .بوصف ه  سلوكًا عاديًا يمارسه  الجميعالنظرة إلى الفساد  -

 ضعف إيمان وأخلاقيات الافراد داخل المنظمة والمجتمع. -

الفرصة  ث  د  حْ وتَ  ،بأن الفرصة هي المواقف التي تؤدي إلى الاحتيال Cecile ( 2022ذكرت دراسة )و    

 ضعف الضوابط الداخليةمع ل الاحتيال في المنظمات، تسه  بسبب عدم فعالية أنظمة الرقابة، أو الحوكمة التي  

اء جل السيطرة على الاحتيال يجب على القادة القضأاسية قد تؤدي إلى الاحتيال، ومن ثل فرصة أسم  ت   التي

ة، ومنحهم قدر كبير الة، وإساءة استخدام السلطفع  شراف رقابة داخلية غير إعلى الفرص، المتمثلة في وجود 

يوجد فصل بينهم في الواجبات، ولا يمكن لأي استراتيجية فردية لمكافحة الاحتيال أن إذ لا ‘ من المسؤولية

وانتشار الفساد تتمثل في الضوابط  ،أهم استراتيجيات منع الاحتياللعل  تمنع الاحتيال المهني بشكل كامل، و

ووجود نظام فعال ومصمم بشكل جيد، يساعد على منع وردع الأخطاء والمخالفات، وتعزيز القيم الداخلية، 

 مخاطر من خلال نظام قوي لحوكمة الشركات.  الإدارة والتنظيمية، والقيادة الأخلاقية، 

 ،(2021خرون، آ) عبدالقادر و إلى مجموعة نتائج من أهمها دراسة والدراسات في البيئة الليبية توصلت   

ل في عدم قيام ديوان المحاسبة الليبي، بمتابعة العمل وإنجازه في وقته، والتأخير بدون مبرر يزيد تتمث  والتي 

لديوان المحاسبة دور قوي في المحافظة  إذمن الفساد المالي والإداري في المؤسسات والشركات العامة، 

وتطبيق ما  ،ة لرقابته وفق القانون المنظم لعملهعلى المال العام في الوحدات والأجهزة الحكومية، الخاضع

رقابة على الإيرادات أو المصروفات، وأوصت الدراسة بضرورة النص عليه القانون سواء من حيث تحقيق 

 من الفساد المالي والإداري. للإسهام بأكثر فعالية في الحد    ؛تطوير قانون الديوان وتوسيع مسؤولياته

ديوان المحاسبة الليبي يلتزم ببعض مبادئ  ( بأن  263، 2021) قمبر، الزوالي، ت نتائج دراسة وأكد      

الشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وهذا الالتزام 

يتيح المساءلة الجزئي يتمثل في المبدأ الأول حول قيام ديوان المحاسبة بأداء مهامه ضمن إطار قانوني 

 ،التزام ديوان المحاسبة الليبي بالمبدأ الرابع فيما يتعلق بقيام الديوان بتطبيق معايير عليا للنزاهةمع والشفافية، 
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لعموم باالمحاسبة الليبي بإعداد تقارير  والاخلاقيات على موظفيه بمختلف درجاتهم الوظيفية، والتزام ديوان

المبدأ السادس  :ول الأنشطة الحكومية، وعدم التزامه بالمبادئ الأخرى منهاواستنتاجاته ح ،حول نتائج رقابته

ونشر  ،للقوانين والتنظيمات اوطبقً  ،ل في قيام ديوان المحاسبة بإدارة عملياته باقتصاد وكفاءة وفعاليةوالمتمث  

موارده، تقارير حول هذا الجانب، وقد أوصت الدراسة بنشر الديوان لتقارير دورية تفصح عن مصادر 

باستخدام الديوان وبيان سياسته في إدارة عملياته، ومدى كفاءتها وفعاليتها، مع التوصية  ،وأوجه استخداماتها

عماله أطنين والجهات المعنية، من نتائج لتقييم القيمة المضافة لعمله، ومدى استفادة الموا ؛لمؤشرات الأداء

 الرقابية. 

أن دور ديوان المحاسبة في  :إلى مجموعة من النتائج من أهمها توصل  ( فقد ت2021أما دراسة )الهمالي،    

 وانعكس ذلك على فعاليته في محاربة ،تدعيم الشفافية، وتحسين أداء المؤسسات العامة، قد جاءت متوسطة

الرفع من مستوى دعم الشفافية، في وصت بمواصلة الجهود لديوان المحاسبة أالفساد المالي، بنفس النتيجة، و

 التحقق من التزام المؤسسات العامة من تطبيق القوانين، لما له من فعالية في محاربة الفساد المالي.و

، توصلت دراسة 2019إلى 2014 خلال الفترة ،تقارير ديوان المحاسبةمحتوى من خلال تحليل و   

تغيير على مستوى  أي لم يحدث خلال العشر سنوات الأخيرة( إلى نتيجة مفادها، بأنه 2021)القماطي، 

وعدم إيلاء موضوع الفساد الاهتمام مكافحة الفساد بشكل عام، ن في وجود أي تحسُّ  عدممع ليبيا، الفساد في 

 اللازم من الحكومات المتعاقبة.

 أثار الفساد على المؤسسات الحكومية: -2-2-4-4

ولأسباب مختلفة سبق ذكرها، يولد عنها أثار تتباين درجة  ،غلب دول العالمأَ نتيجة لانتشار الفساد في      

ثار ( بعض الآ2023؛ الاطفيحي، 21، 2019تأثيرها من مكان إلى أخر، فقد ذكرت دراسة )أبو عقرب، 

والاقتصادي والاجتماعي والشخصي، ي ظاهرة الفساد، على مستوى الجانب السياسي، الناتجة عن تفش  

ا لاستعداد نظرً  ؛أهمية عن باقي الجوانب الأخرى بكونه لا يقلُّ  توى الشخصيالمسالاثار على  هذه تتلخصو

ق سهلة و ائم للفرد شهادة عليا بطرالتي تقد   هي ن المجتمعاتلأ ؛قائالفرد فيه لممارسة الفساد بشتى الطر

ثار بالأنه من الحصول على وظيفة بأسلوب غير قانوني، أما ما يتعلق مك  غير شرعية وغير علمية، وت  

ومعها يغيب الحافز  ،تتمثل في غياب دولة المؤسسات  الدستورية والقانونيةففها الفساد خل   التي ي   السياسية

ما،  بسبب شدة الفساد الذي  ل آليات الرقابة إلى حد ٍ ويغيب وازع المسألة والمحاسبة، و تتعط   ،الذاتي لمحاربته

والشك في  ،عروق الفساد واحدة، مع فقدان الثقة في المؤسسات والهيئات العامة أو لأن   ،يتجاوز قدرتها

 لحاق الضرر بالسلامة العامة .إو، وتحقيق الأهداف ،قدرتها على تنفيذ القانون

فراد، وكيات الأامة منحرفة على سلفي خلق ثقافة هد   همفهو يسثار على المستوى الاجتماعي، الآومن ناحية    

والمهني والرقابي، فهو يتمثل السلوك الإنساني للفساد، والتفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي مع مجاراة 

 اينتج عنه انتشارً مما ثار الحروب على المجتمع والتدخلات الخارجية، وعدم استقرار الأوضاع بالدول، آفي 



92 
 

ارتفاع مستوى المعيشة، والبحث عن وسرية، الأ   لعادات التقليدية والروابطللجهل، وانتشار ل وانتشارًا لفقرل

ظهور الطبقات مع نتيجة تدني مستوى رواتب العاملين بالقطاع العام،  ؛ق لجمع المال بشتى الوسائلائطر

 اثار أكثر عمقً آ، فهي ثار الفساد على الجانب الاقتصاديآبق الاجتماعية، والتمييز العنصري، أما فيما يتعل  

ثار المترتبة على غياب الشفافية في استخدام لدولة، نتيجة الآاق بمستوى اقتصاد تعل  ها تمما سبق ذكره، لأن  

لات البطالة نتيجة الفساد، وقصور دور الموارد المالية العامة، والافتقار للأنظمة والقوانين، وارتفاع معد  

ستثمار لغياب التنافس ضعف الا :ثار الاقتصادية المترتبة عليها هيولة في توزيع الثروة، ومن أهم الآالد

عمال مما مو الاقتصادي، مع زيادة تكلفة الأمع عزوف الاستثمار الأجنبي داخل البلاد، وعرقلة النُّ  ،الشريف

زيادة تكلفة السلع والخدمات، وضعف أداء المؤسسات ويزيد من درجة عدم التأكد في الاقتصاد المحلي، 

دت عليه مواردها المالية والبشرية بطريقة فعالة، وهذا ما أك  نها من استغلال بسبب عدم تمكُّ  ؛الاقتصادية

 العديد من الدراسات على المستوى المحلي. 

، والذي نفاق الحكوميآثار الفساد على الإ( فقد أضافت إلى ما سبق ذكره، 2022أما دراسة )الكبار،     

نفاق، وليس أقصى نفع ممكن من هذا الإه تحقيق أدنى النفقات العامة مما ينتج عن ا فييترتب عليه تخفيضً 

جاه صوب الإنفاق الذي لا يحظى بسبب الات   تخصيص الموارد العامة للمجتمعات؛ نفع ممكن منه، مع سوء

فتسعى كل دولة إلى ، الصرف الأجنبي سوق أثار الفساد علىنفاق من وجهة نظر المجتمع، أما بأولوية الإ

تحديد الصرف لعملتها مقابل العملات الأجنبية، والعمل على ثباتها لفترة معينة لإجراء الإصلاحات 

الرسمي للصرف السعر الى  انقسامً ا اينتج عنه هذه في السوق ممارسات الفسادوالاقتصادية المرغوبة، 

يتم توجيه النقد إلى تمويل أنشطة  هنا شراء، ومنوالسوق الموازي الذي يتسم بالحركة والنشاط في ال ،الأجنبي

لمدفوعات واستمراره، حتى الوصول غير مخطط لها، وغير مرغوب فيها، وهذا يزيد من العجز في ميزان ا

 لي الديون واللجوء للاقتراض.إ

 اسهامات الأجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفساد: -2-2-4-5

بأوروجواي، وتم فيه مناقشة دور الأجهزة الرقابية في منع وتقصي الاحتيال م عقد اجتماع 1998في عام     

ه  أحد الموضوعات الأساسية، ب  والفساد، ك تحدي للمجتمع الرقابي، وأيضاً نتيجة الادراك بمخاطر الفساد  عدَ  

ن أ، على جميع الأطراف بينفاق ل الاجتماع إلى ات  على جميع الدول، وإن كان بدرجات متفاوتة، وقد توص  

بسبب إهدار المال العام، وقد  ؛الفساد في الحكومة يؤدي إلى تخفيض القدرة على النمو الاقتصادي للدول

اتفقت الأجهزة العليا للرقابة المالية على مساهمتها الفعالة ضد الفساد والاحتيال، من خلال التفويضات 

ى سياسات واستراتيجية لمنع حدوث الفساد، ن تتبن  أ ة، وعلى الأجهزة العليا للرقابةالممنوحة لها كأجهزة مستقل

وذلك فيما يتعلق بنطاق سلطة المراجعة الخاصة بها على الجهات المعنية بالمراجعة، و القيام بمجموعة من 

 (424، 2014الاعمال، إذا امكن القيام بها والتي تتمثل في:ـ ) لطفي، 

 لمالية والتشغيلية للتغطية الرقابية.ق ااساع الأفوات   ،إيجاد مستوى دقيق للاستقلالية 

   خاذ دور أكثر فعالية في تقييم دقة وفعالية نظم الرقابة والمتابعة الشديدة لتوصيات الأجهزة الرقابية.ات 
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 من خلال  ،لى الاحتيال والفسادإعلى الجوانب التي تميل  ،شكل أكبرتركيز الاستراتيجية الرقابية ب

 وضع مؤشرات فعالة وعالية.

 علام، لنشر تقارير المراجعة.س علاقة جيدة مع وسائل الإتأسي 

 .تبادل المعلومات والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وتبادل الخبرات لمحاربة الفساد 

 .استخدام قواعد السلوك المهني لتعزيز معايير سلوكية للخدمات العامة 

 بهدف التطوير  ؛نتوساي، ومجموعات العملق بالفساد من خلال لجان الإا يتعل  متابعة العمل فيم

 للمعايير الرقابية، والمهارات الرقابية لاكتشاف الاحتيال.

 تؤكد كلًا  ،درجة تحت عناوين مختلفةنتوساي أكثر من عشرين ندوة م  وقد عقدت الأمم المتحدة و الإ       

افحة الفساد، وخلال مؤتمر مونتفيديو منها على الدور المهم والفعال الذي تلعبه أجهزة الرقابة العليا في مك

تفاوتة، وإن للأجهزة الرقابية ؤثران على الدول وبدرجات مي يا للرقابة بأن الاحتيال والفسادأقرت الأجهزة العل

وينبغي عليها أن تعمل على ذلك، ومن منطلق التوصيات التي تم  ،مكانية على خلق بيئة مناهضة للفسادالإ

من  اجزءً  دُّ مهمة مكافحة الفساد تع فإن   ،نتوسايره من المؤتمرات التي عقدتها الإيإصدارها في المؤتمر وغ

سعة عشر للأمم المتحدة ومنظمة عمل الأجهزة الرقابية العليا، وهى ملزمة بذلك في الواقع، وفي الندوة التا

ن أوعليها  ،العامةن تتصدى الأجهزة الرقابية للفساد في الإدارة أنتوساي أكدت التوصيات على ضرورة الإ

الأجهزة  والوقاية منه، وبالعموم فإن   ،والكشف عنه ،تتعاون مع غيرها من الجهات المعنية لمكافحة الفساد

سهامات إ ن  إ  وبالمجمل يمكننا القول  ،وليس الكشف عنه   ،العليا للرقابة ترى أن هدفها الرئيسي هو منع الفساد

 (.2013ساسيين هما: )المخلافي، أفي مكافحة الفساد تشمل جانبين  SAISأجهزة الرقابة العليا 

 : منع الفساد أو الوقاية منه:ولًا أ

من  ويتم ذلك من خلال دعم بيئة تحدُّ  ،للأجهزة العليا الرقابية دور أساسي ومهم يتمثل في منع الفساد      

 ،والذي بواسطته يتم تحسين مستوى الشفافية ،وذلك من خلال خلق مناخ للحكم الرشيد ،فرص الفساد

رقابة بيئة مناهضة للفساد بجميع ي الأجهزة العليا للول الخطوات بتبن  أمساءلة العامة بشكل فعال، وتبدأ وال

والسعي باستمرار  ،ومتابعة تقييم الأنظمة الرقابية الداخلية ،من تقوية الأنظمة الإدارية المالية انواعه، انطلاقً أَ 

سيوية للأجهزة كدت المنظمة الآأالتصحيح السليم للانحرافات، فقد تحديد جوانب الضعف ومعالجتها بإلى 

ى الأجهزة العليا ن تتبن  أعلى ضرورة  ،2003( في الدليل الذي أصدرته عام  ASOSAIالرقابية العليا ) 

من خلال عمليات  لمنع حدوث الفساد في الجهات الخاضعة لها، ؛للرقابة استراتيجية وسياسة رسمية

للإسهام في منع الفساد والوقاية منه، وقد ذكرت دراسة   ؛الإجراءات والتدابير الوقائيةكذلك و ،المراجعة

 :ـــ، بعضًا من هذه العناصر على النحو التالي(129ره، )المخلافي، مرجع سبق ذك

من قبل الأجهزة العليا الرقابية تتسم عمليات المراجعة التي تتم إذ تعزيز وتقوية نظم الإدارة المالية:  -أ

لاكتشاف نقاط الضعف التي تعاني منها  اد، ومن خلال هذا التميز تصنع فرصً بالتنظيم والتصميم الجي  

الرقابة الداخلية، واكتشاف الاستخدام غير الفعال وغير الكفء للموارد العامة للدولة، والكشف عن 
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عامة، ومن هنا يتم تقديم التوصيات الضرورية، ومتابعتها ضة للفساد في مجال المالية الالجوانب المعر  

 ق بتقوية الرقابة الداخلية.يتعل   فيما

لها، هي عمليات المراجعة  اأساسيً  اجزءً  دُّ ليات المساءلة المهمة والتي تعتعزيز الشفافية والمساءلة: من آ -ب

ي وتسمح لهم بالتحر    ،لأنها تتيح الفرص للجمهور ؛المعنية والمسؤولة عنهاالتي تمارسها الجهات 

و ينفي ما إذا كانت أام بالمشاريع العامة، وهذا يؤكد ن الأداء الحكومي الملزم بتنفيذ المهمق والتحقُّ 

ويتم اتخاذ القرارات  ،و الجهات التنفيذية تقوم باستخدام الموارد العامة بشكل سليم وصحيحأالحكومة 

أهم المساهمات الوقائية  هي من تعزيز الشفافية والمساءلة العامة فإن  ذلك، ومن هنا السليمة والرشيدة ب

جميع الأنشطة الخاصة بالمراجعة والتي  لأن   ؛تقوم بها الأجهزة العليا للرقابةوالتي  ،في مكافحة الفساد

وممتلكات الدولة  ،والدخل ،تقوم بها الأجهزة تؤكد للجمهور بأن جميع العمليات الخاصة بالإنفاق العام

ل الرقابة نفاق بشكل اقتصادي وبكفاءة وفعالية، وهذا ما يمث  ولوائح ونظم وإنه قد تم الإ ،تحت إطار قانوني

 عن الأداء الحكومي ومن ثم تعزيز الشفافية والمساءلة في نظم الإدارة المالية العامة.

 دُّ والتي تع ،لومات موثوقة للجمهورديم معيتمثل الغرض الرئيسي للمراجعة في تقوتحسين الوعي العام:  -ج

أداة ضغط للاستجابة لحل مشاكل محددة، ومن خلال تحسين الوعي العام بمخاطر الفساد يتم خلق بيئة 

عمال لعليا والمتمثلة في نشر نتائج الأمها الأجهزة الرقابية امناهضة له، و ذلك من خلال المساهمة التي تقد  

من  دُّ نشر التقارير الرقابية يع ن  بها للجمهور في الوقت المناسب، لأَ ير الخاصة ونشر التقار ،والكشف عنها

وتأثير  ،وتحسين أداء الجهات الخاضعة للرقابة ،عمال الرقابيةساليب فعالية في تفعيل مخرجات الأأكثر الأ

تم تقديمها خلال  ذلك في المحافظة على الأموال العامة وهذا من ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية التي

 نتوساي. وات الأمم المتحدة و الإند

 : كشف الفساد:اثانيً 

لديها  ،في منع وقوع الفساد لحماية الموارد العامة من الضياع والتبذير SAISإضافة إلى اسهامات     

ومن هنا تتخذ الإجراءات اللازمة في حالة الاشتباه أو  ،سهامات أخرى في مرحلة كشف الفساد عند وقوعهإ

إحالة النشاط المشكوك فيه إلى السلطات القانونية  :الأولى ،مستويات لذلك ةالشك بوجود فساد، ويوجد ثلاث

حالات الفساد وقعت فعلاً،  تإذا ما كان ماالمختلفة، بحيث تعمل الأجهزة مع الهيئات المختصة في التحقيق 

والثانية: الإحالة فقط إلى التحقيق بعد تحديد مؤشرات الاحتيال من خلال توسيع خطوات المراجعة، من خلال 

الثالثة: القيام بالتحقيق لإثبات الفعل ووتقديمها الى الجهة المسؤولة لمراجعتها،  ،إعداد التقارير عن المخالفات

متعددة من حالات  مراجعة العادية الكشف عن أنواعزة الرقابية العليا من خلال الغير القانوني، ويمكن للأجه

 ،من المراجعة النظامية للعمليات المالية ن كلًا الفساد من خلال المراجعة المخطط لها بشكل جيد، والتي تتضم  

ئح، وهذا المستوى ات واللوالضمان سلامة الأنظمة والإجراء ؛3Esوالكفاءة والفعالية  ،ومراجعة الاقتصاد

حيث تقوم بأخطار الجهات أو السلطات القانونية المختصة بعد توفير التأكيد المعقول  ،غلبية الأجهزةأيشمل 
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كما أنها الأداء( في كشف الفساد ووالالتزام ، وهم المراجعة بأنواعها الثلاثة )المالي، من المؤشرات، وتس

 ( :ــــــ134في، مرجع سابق، وذلك على النحو التالي ) المخلا ،تمنع وقوعه

والتي تنتج  ،يهتم المراجعون بالتحريفات الجوهرية الموجودة في القوائم الماليةحيث المراجعة المالية:  -أ

 ؛لة ضروريةفص  وتعد التحليلات الشاملة والم   ،لأصوللو اختلاس أد إعداد تقارير مالية احتيالية، عن

 المشروعة.عمال غير دلة على الأأَ لاكتشاف 

حيث تهدف  ،والتعليمات ،والقواعد ،د بالقوانينى بضمان التقي  نَعْ مراجعة الالتزام: مراجعة الالتزام ت   -ب

 ،ات المنحواتفاقي ،والتعليمات ،إلى التحقق من مدى الالتزام بالمعايير التي تم تأسيسها بواسطة القوانين

وعلى كمية ونوعية وكلفة  ،ى حماية استعمال المواردر علمن المتطلبات التي تؤث   دُّ وبنود العقود التي تع

لاكتشاف مواقع  ؛لى صفقة فاسدةإم الالتزام بكل ما ذكر هو إشارة وعد ،وتوقيت تسليمها ،الخدمات

تسهم الأجهزة في الوقاية ومنع الفساد من خلال التحقق من إذ  ،الفساد من قبل الأجهزة الرقابية العليا

 عمليات الفساد. وجود نصوص وتدابير تمنع 

مراجعة الأداء أداة قوية في منع الفساد من خلال قيام المراجعون بتحليل جودة  تعد  ومراجعة الأداء:  -ج  

والقدرة على  ،وذلك يمكنهم من تحديد جوانب الضعف في أداء المهام ،الرقابة الداخلية في الإدارة العامة

ق والتحق   ،ومراجعة فعالية السياسة الوطنية ضد الفساد ،وإدارة السجلات ،الوصول إلى المصادر المطلوبة

فمراجعة الأداء،  ،ق بمؤشرات فعالية وكفاءة الهيئات العامةمنها إذا كان لها انعكاس وتأثير جيد فيما يتعل  

إدارة القطاع العام، ويساعد  ،وكفاءة وفعالية ،تهدف إلى ضمان إدارة الموارد العامة من خلال تقييم اقتصاد

الفساد من خلال التخطيط والتنفيذ السليم للمراجعة، ومن خلاله يتم  عن كشفال فيالنوع من المراجعة  هذا

 تحقيق النتائج. في اد وعدم الكفاءة، وعدم الفعالية تحديد مجالات عدم الاقتص

 ؛عةلاستخدام إشارات خطر المراج امقترحً  امت نموذجً (، فقد قد  191، 2024أما دراسة )إسماعيل،      

ويتكون هذا لتحسين أداء مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، في كشف الفساد المالي بالقطاع الحكومي، 

استخدام منهج مراجعة مبني على ورقابة الأداء، والحوكمة، ونتوساي لمكافحة الفساد، النموذج من، "دليل الإ

الدراسة أهم النتائج المتمثلة في التأكيد على ل الرقمي"، وقدمت التحو  والمراجعة،  خطرالمخاطر، وإشارات 

فعالية دور إشارات خطر المراجعة في تقييم الأداء المهني، وذلك للحكم على مدى الالتزام بالضوابط الرقابية، 

 ق كشف الفساد.ائوإيضاح طر

ل تعزيز ( إلى دور الأجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفساد، من خلا181، 2020وقد أشار )لطفي،     

 : ــــــ تاليتتمثل في وجود الالحوكمة الرشيدة، وتطبيق حزمة من الإجراءات 

 .إشراف قوي من البرلمان 

 .هيئة مكافحة فساد قوية ومستقلة 

 .قضاء قوي ومستقل 
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 .تطبيق صارم وفاعل للقانون 

 .شفافية في الموازنات العامة 

 .إعلام مستقل، ومجتمع مدني حيوي 

: تتمثل الوحدات الحكومية في "الجهات التي تتضمنها الموازنة الرقابة على النشاط الحكوميطبيعة  -2-2-5

ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية"، أما  ،العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة

رة عن "جهد مشترك من ( بأنها عبا36، 2023فتها دراسة )محمد، الرقابة في الوحدات الحكومية فقد عر  

أطراف وأجهزة رقابية متعددة منوطة بالتأكد من تطبيق اللوائح والقوانين والقرارات المالية ذات الصلة والتي 

، وقد توصلت الدراسة الى "من شأنها حماية المال العام بكافة صوره واشكاله من أنواع الاخطار المختلفة

ابة الحكومية الصادرة نتوساي لرقالرقابة العليا بتطبيق معايير الإ مجموعة نتائج أهمها، ضرورة التزام أجهزة

وترفع من جودة عملية الرقابة المنوطة بها،  ،لأنها تؤدي إلى تعزيز عمل الأجهزة ؛نتوسايالإعن منظمة 

، 2017وتسعى الرقابة على النشاط الحكومي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة في )حلمي، واخرون، 

 (:ــــــ180

 ة تقديرات الموازنة العامة.التأكد من سلامة ودق   -أ

 الاختلاس، والسرقة والإهمال.والعمل على الحد من عمليات الفساد،  -ب

بهدف مراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة في  ؛خططلسلامة تنفيذ ال ؛بيق القوانين واللوائح التنظيميةتط -ج

 جانب الإيرادات والمصروفات.

 إمكانية الحكم على مدى نجاح الأجهزة الإدارية.  -د

ومن خلال ما سبق ذكره، يمكن تعريف المراجعة الحكومية بأنها " فحص كفاءة وفعالية أنشطة الوحدة   

 فها على نحو اقتصادي".والتأكد من استخدام الموارد الموضوعة تحت تصرُّ  ،الحكومية

إلى ما هو أبعد من نطاق الامتثال للقوانين،  الحكومية، والتي تمتدُّ  ز لنا نطاق المراجعةبر  هذا المفهوم ي  و    

ذ المشاريع ونتائج التنفيذ، والنظم التي تحكم استخدام موارد الأموال العامة، وإعداد التقارير عن كيفية تنفي

باعها ولة، وات  ضروري للأموال والممتلكات العامة للدالب الإنفاق غير ز على الاهتمام بتجنُّ يرك   ه  ن  إ  حيث 

للمعايير المناسبة لتحقيق الهدف من استخدام الموارد المالية العامة، وتتضمن المراجعة الحكومية ثلاثة ابعاد 

 تتمثل في: ــــ

 ،والدفاتر ،والسجلات ،ويهدف هذا البعد إلى فحص المستندات ،: الرقابة المالية والقانونيةالبعد الأول

 :تاليوالتعليمات وذلك للتأكد من ال ،وائحوالل ،بالإضافة إلى القوانين

 حسب ما هو محدد.بأو الصرف  ،ق بعمليات التحصيلسلامة وموضوعية العمليات المالية، سواء فيما يتعل   -أ
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 حقيقة ما حدث. يكشفعداد التقارير المالية للوحدات الإدارية الخاضعة للرقابة، بشكل سليم إ   -ب

 التأكد من أن الوحدات الإدارية الخاضعة للرقابة ملتزمة بالقوانين واللوائح والتعليمات.  -ج

 صول الوحدة الإدارية الحكومية. أ  الإنفاق الحكومي بما يحقق حماية التأكد من ترشيد عمليات  -د

 تنفيذ. للمتابعة وال ط لهتوفير المعلومات التي تساعد على تصحيح الانحرافات عن المخط   -هـ

لى تحديد ما إذا كانت الوحدات الادارية الحكومية محل الرقابة، إيهدف هذا البعد ورقابة الكفاءة،  :البعد الثاني

داء هذه الوحدة، وهذا أحة لها بشكل اقتصادي يعكس كفاءة والامكانيات المتا ،تستغل الموارد المخصصة لها

 البعد يتضمن النواحي التالية: 

 رها الوحدات الإدارية الحكومية.لى الخدمات التي توف  إمدى الحاجة   -أ

 مة التكاليف المنفقة، للمنفعة أو العوائد المتوقع الحصول عليها، وكفايتها.ءمدى ملا -ب

 لموارد المتاحة من الضياع والفساد، والاستغلال السليم لها.لمدى توافر الحماية  -ج

لى تحليل، وتقييم فعالية أنشطة الوحدات الإدارية الحكومية، إتهدف هذه الرقابة وابة الفعالية، رق البعد الثالث:

فين متزامنين هد راجعين لخدمةالم من ق بل  يتم تقديم تقرير الفعالية وبهدف تحسينها، وتطويرها في المستقبل، 

 هما: ـــــ

مدادهم بتحليل موضوعي، ومستقل لإ ؛والشعب بصفة عامة ،والحكومة ،تقديم التقارير للبرلمان الهدف الأول:

 ستخدم كأساس لتقييم، وبناء الأولويات الخاصة باتجاه النشاط الحكومي في المستقبل.ي  

خاذ القرارات نية ات  لإمكا ؛ي الوحدات الحكومية محل المراجعةتقديم التقارير لمستخدميها ف الهدف الثاني:

 الثلاثة للإنفاق العام:بعاد الأَ  حالتالي يوض  والشكل ، الرشيدة لهم
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  (2-2الشكل رقم )                                                 

 أبعاد الإنفاق العام                                                 

ق فيما يتعل   ،( إلى مجموعة من المبادئ الأساسية في الرقابة الحكومية2021وقد اشارت دراسة )أحمد،   

 : ــــــتتمثل في بالمعايير والتي

يق المعايير الرقابية للإنتوساي، من قبل إمكانية تطب وتقتضي مراعاةقابلية المعايير الرقابية للتطبيق:  -أ

الجهاز الأعلى للرقابة، خاصة في المسائل والمهام ذات الأهمية الكبيرة، إذ إن هناك بعض المعايير لا 

 يمكن تطبيقها في الأجهزة الرقابية، وذلك بسبب تنظيمها على هيئة محاكم الحسابات.

المعايير الرقابية  عليها تنصلمتطلبات الأساسية التي ويعدُّ ذلك من اوجود نظام رقابة داخلية مناسب:  -ب

وتجنب الوقوع في  من الأخطاء، التقليل إلى هدفيهمية وجود نظام رقابة داخلية فعال، لأ نظرًا

 المخالفات والاخطاء. 

التعارض نتيجة  ؛ثناء القيام بالمهام الرقابية الحكومية المختلفة، تظهر مواقف متعددةأالحكم غير المتحيز:  -ج 

ليا للرقابة المالية، هنا يجب الحكم من قبل الأجهزة العوالناشئ بينها، وبين المعايير الرقابية المتعارف عليها، 

 على النصوص والقوانين المعنية بسلطاتها. عتمادالامن خلال 

القانونية، وذلك نتيجة الة للمساءلة المعيار على أهمية إيجاد وسيلة منظمة، وفع   المساءلة العامة: ينصُّ  -د

والكوادر التي تدير الموارد  ،على الوحدات الإدارية طالبة بالتقارير للمساءلة العامةجاه المتزايد نحو المالات  

 البعد الأول

 الرقابة المالية والقانونية تهدف

 البعد الثاني

 رقابة الكفاءة وتهدف إلى

 البعد الثالث

 رقابة الفعالية وتهدف إلى

الــــــمــــــ ا    حــــــمــــــا ــــــة-
والامكانيات من الضـــــــــيا  

 والسرقة

 مة التكاليف للمنفعةءملا-

للم ا   الاستغلال السليم -
 المتاحة

 سلامة العمليات المالية-

 الالتزام بالق انين والل ائح-

متــــابعــــة تنفيــــ  الم ا نــــة -
 العامة

 ترشـــــــــيد نمليات الانفاق-
 العام

تحليـــــي وتقييم فـــــانليـــــة -
 ال حدات ال ا ية

كفــــا ــــة الع ائــــد مقــــا ــــي -
الخــدمــات التي تم الانفــاق 

 نليها وت فيرها
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المعيار على تطوير نظم المعلومات والمراقبة، وتقييمها، وتقديم  العامة، ولتسهيل عملية المساءلة ينصُّ 

 ب.التقارير بالشكل الملائم والمطلو

تحسين التقنيات الرقابية: ينص المعيار على أهمية تحسين التقنيات الخاصة، برقابة سلامة وصحة  -ه

ن تشمل المهام الرقابية أينبغي كما الإجراءات الرقابية، من قبل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، 

 لية المساءلة.بهدف تدعيم عم ؛للرقابة، كافة الأنشطة الرقابية للجهاز الأعلى

ق بإجراءات تعيين الفئات من ذوي دة فيما يتعل  ومحد   ،ى المعيار سياسات خاصةن يتبن  أَ التوظيف: يجب  -و

على سياسات التدريب للموظفين، وذلك لتمكينهم من أداء مهامهم  ايضً أ المؤهلات المناسبة، وينصُّ 

 الرقابية بصورة فعالة.

 نفاق العام:لترشيد الإة المالية أداة أساسية الرقاب -2-2-6

بهدف  ؛من الضروري البحث عن مصادر إضافية للإيرادات العامة باتتزايد الإنفاق العام لنتيجة و     

اتجهت الدولة إلى استخدام أساليب دون التركيز على لهذا ادة الحاصلة في النفقات العامة، تغطية تلك الزي

التضخم، وهذا أدى إلى التفكير في ضرورة تطبيق الرقابة  ضعف الانتاجية، وموجات :النتيجة النهائية مثل

 ة،لأجل الوصول إلى ترشيد النفقات العمومي ؛تقنيةالقضائية، و البرلمانية، و السياسية، و البكل أشكالها 

وللرقابة المالية دور مهم في التأثير على هذا التزايد المستمر في النفقات دون مقابل لها، والمتمثل في زيادة 

واستخدامها  ،ق بالموارد المالية العامةالمنفعة العامة، والتركيز على ضابط الاقتصاد في الإنفاق فيما يتعل  

 ( : 53، 2017نية، الضوابط الاتية ) مشعلي، عثامبنفاق الإم في يتم التحكُّ بالشكل الأمثل، و

ز على بتحقيق النفع العام، وهذا الضابط يرك  النفقات العامة لا مبرر لها إلا فضابط المنفعة العامة:  :أولًا     

ولمصلحة  ،ع الحصول عليها بالمقابلل في المنفعة أو العوائد المتوق  نفاق العام، وهو ما يتمث  المقابل من الإ

من الفساد في  انوعً ع د  ذلك وإلا  ،الجميع، لأن استخدام الموارد المالية العامة يجب أن يتم مقابل الفائدة العامة

 الذي يركز على مصلحة فئة معينة دون الكل.والموارد المالية، 

و الوحدات الإدارية أ ،عند تنفيذ المشاريع من قبل الجهات التنفيذيةوضابط الاقتصاد في الإنفاق:  :اثانيً     

وكما يجب،  وحة لهاإلا وفق الاعتمادات الممنتنفق الموارد المالية،  ألاكلفة بذلك، من المفترض عليها الم

ف بقدر الإمكان، سرام الأداء، وأن تتجنب التبذير والإوالقيام بالمتابعة في تنفيذ المهام بجميع المراحل، وتقيي

 .نفاق دون مبرر، أي التركيز على العمل بأقل التكاليف لتحقيق المنفعة العامةولا يتم الإ

و قدمت دراسة )كبلان، الشيخي، سبق ذكره( ضوابط للإنفاق العام إضافة لما سبق ذكره، تتمثل في الدقة    

وضابط التقييم الدوري  هداف البرامج الحكومية بمختلف أنواعها،أديد الأهداف، والمتمثلة في وضوح في تح

ق بكفاءة وفعالية الأداء عند كومية فيما يتعل  نفاق العام، ويتم ذلك بتقييم أداء الوحدات والأجهزة الحلبرامج الإ

تنفيذ البرامج والمشاريع، إضافة إلى ضابط أكثر أهمية والمتمثل في تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة، 
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التأكد من بلوغ الأهداف  مع ،والعمل على مستوى عالي من الدقة ،ويتم ذلك عن طريق الأجهزة العليا للرقابة

 والابتعاد عن استنزاف وهدر موارد الدولة.  ،لانفاق العامالمرجوة من ا

وقد أكدت دراسة )بن عون، خدومة، سبق ذكره( على الالتزام بمجموعة من الضوابط تتمثل في: المنفعة    

فراد، والاقتصاد وهو الضابط الثاني، ر قدر ممكن لأكبر عدد ممكن من الأالقصوى، ويتم ذلك بتحقيق أكب

نفاق الحكومي، ويتمثل الضابط الأخير في الترخيص من قبل سراف والتبذير في الإ  ب الإتجن  والمتمثل في 

بهدف التحقق  ؛بالصرف ذنٍ إ   ا، ويتم ذلك بالحصول علىو الجهات الإدارية المخولة قانونً أالسلطة التشريعية 

 نفاق العام.منفعة القصوى، مع الاقتصاد في الإمن حصول ال

 فاق العام:نترشيد الإ -2-2-6-1

لبلوغ الأهداف المرجوة منها، ويتم ذلك عن ، النفقات العامة أداة من أدوات السياسة المالية للدول دُّ عت       

نفاق العام ألزمت الدول العمل على ترشيد مع زيادة أهمية الإطريق تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية، و

ولت العديد من الدراسات ترشيد الأمثل للموارد المتاحة، وقد تنا النفقات العامة، وذلك وفق ضوابط للاستغلال

من انتشار الفساد، واتفقت الدراسات  قدرته على الحد   مع  ،العام لما له من أهمية في اقتصاديات الدول نفاقالإ

 نفاق العام.د لترشيد الإعلى تعريف شبه موح  

ينَ إ ذاَ أنَفَق وا  :سراف، والإقتار فقال الله تعالىبين الإ انفاق وجعله قوامً وقد حدد السياق القرآني الإ       ﴿ وَال ذ 

ل كَ قَوَامًا﴾
وا وَكَانَ بَيْنَ ذََٰ ف وا وَلَمْ يَقْت ر  نما إنفاق ونهى عن البخل، وفي الإ، فقد نهى الإسلام عن التبذير لَمْ ي سْر 

( مفهوم الترشيد 1379، 2022الوردي، الصرف وفق الحاجة وبشكل معتدل، وقد قدمت دراسة ) بن عون، 

سة فيما يتعلق على أنه "التوجيه، وهنا يقصد به توجيه السياسة الاقتصادية حسب الخطط، والبرامج المدرو

وتخفيض مستوى الانفاق العام"، وقد اشارت دراسة  ،وذلك لغاية زيادة الإنتاج وتحسينه ؛بالنفقات الحكومية

( بأن ترشيد UNDP)2009نمائي فيمن قبل برنامج الأمم المتحدة الإ مد   ر ق  ( إلى تقري41)الشيخي، كبلان، 

نفاق العام يشير إلى "تحقيق أكبر نفع للمجتمع وذلك عن طريق رفع كفاءة الانفاق إلى أعلى درجة مقابل الإ

لموارد القضاء على أوجه الاسراف والتبذير، وذلك لمحاولة تحقيق التوازن بين النفقات العامة للدولة وا

وزيادة النفقات العامة، والعلاقة  ،نفاق العاموجود علاقة طردية بين الإالمتاحة لها"، وقد أثبتت الدراسات 

وإنما يقصد  ،نفاقنفاق لا يقصد به تقليص الإبين النفقات العامة، وتزايد الدخل القومي للدولة، والترشيد في الإ

 نفاق.ولة، وبأقل قدر ممكن من الإمة للدبه إمكانية الحصول على أعلى إنتاجية عا

ن مصطلح الترشيد في الانفاق العام يقصد به أ( فقد أشارت إلى 63، 2021محمد،  أما دراسة )محمود،   

"الحصول على أعلى إنتاجية عامة ممكنة بأقل قدر ممكن للإنفاق بحيث تتم زيادة فعالية الإنفاق بالمقابل 

والقضاء على مصادر التبذير إلى أقل مستوى ممكن"، وأكدت على يمكن الوصول إلى مواجهة الالتزامات 

وجود مجموعة من الضوابط لترشيد الإنفاق العام، تتمثل في: الأهمية النسبية وهى إحدى أهم الضوابط التي 

حسب بنفاق تم ذلك عن طريق تحديد أولويات الإيجب التركيز عليها في عمليات الانفاق للمال العام، وي
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مقابلة النفقات بالإيرادات وهو عامل مهم في الابتعاد قدر  في يتمثلفالاحتياجات الأساسية، أما الضابط الثاني 

ما الضابط الثالث أة، والتركيز على ما هو أعلى إنتاجي ،الإمكان عن النفقات غير المنتجة أو ضعيفة الإنتاجية

في الدول بين منطقة وأخرى، فمن الضروري توزيع يتمثل في عدالة التوزيع انطلاقا من اختلاف المناطق ف

 .بعينهامنطقة  ة فيمحصور ولا تكون منها للجميع يفيدبحيث  ،النفقات العامة بشكل عادل

 نفاق العام:عناصر ترشيد الإ -2-2-6-2

الاختلاف رها مع توجد مجموعة من العناصر اللازمة لإتمام ونجاح عملية ترشيد النفقات العامة، يجب توف    

 ـ:(217، 2022؛ عبود، 2021محمود، محمد، ) تاليالقائم بين أهمية كل منها، وتتمثل هذه العناصر في ال

ق بالموارد المالية توفير المعلومات المالية: من المهم توفير معلومات في الوقت المناسب فيما يتعل   -أ

ق عات فيما يتعل  صحة التوق  و ،لضمان جودة المعلومات ؛وخطط إنفاقها ،المتوقع الحصول عليها

 بالتحصيل والدفع للجهات المنفذة للمشاريع.

وذلك من خلال استخدام  ،مبدأ الأولوية: من الضروري مراعاة مبدأ الأولوية في الانفاق للمال العام -ب

ومن هنا يتم التركيز  ،تكاليف ممكنةفوائد بأقل  لتحقيق ؛أدوات ومبادئ من أهمها تحليل التكلفة والعائد

 على المشروعات الأكثر أهمية.

 وضع معايير ومؤشرات للحد    اليوم الدقة في تحديد الحجم الأمثل للنفقات العامة: فمن الضروري -ج

مع المنفعة الحدية لهذه  ،بحيث تتساوى فيه المنفعة الحدية للنفقة ،نفاق للمال العامالمسموح به من الإ

 النفقات.

تتمثل أهمية هذا العنصر في دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع وه نحو النفقات المنتجة: التوج   -د

 بحيث يتم التركيز على مدى انتاجية هذه النفقات بالاعتماد على مؤشرات الأداء. ،يتم الانفاق عليه

 نفاق العام: أهداف ترشيد الإ -2-2-6-3

بن  ؛2022)عبود،  تاليتتمثل في النفاق العام، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تسعى عملية توجيه الإ   

 : ــــ(2021، محمود واخرون، 2022خدومة، عون، 

 .زيادة الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات الحكومية، من خلال استغلال الإمكانيات والموارد المتاحة 

   المطلوب، والتركيز على تخفيض عجز  نفاقمتاحة، والإمن الموارد ال ل  تقليص الفجوة بين ك

 الموازنة.

 أو منفعة كبيرة، وذلك عن طريق  االتي لا تحقق مردودً  تلك خاصةبتقليص نوع وحجم النفقات، و

 المراجعة المستمرة لهيكلية المصروفات.

 سراف، وهدر المال العام، وسوء استعمال السلطة، والمال العام من الجهات المعنية.محاربة الإ 
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 كيز على عملية التحسين المستمر، والتطوير والتنمية، ووضع حلول وعلاج للمشاكل التر

 الاقتصادية، والاجتماعية التي تعاني منها الدولة.

 سواء  ،الأوضاع المالية بجميع أنواعها، الجيدة والمستقرة، والصعبة والمتغيرة هميةالأخذ بعين الأ

 . ز منهالأجل الاحتراعلى المستوى المحلي، أو الدولي 

التأكد من تطبيق  توجد مجموعة من المؤشرات، التي يتم من خلالها نفاق:مؤشرات ترشيد الإ -2-2-6-4

 (: ـــــ16، 2022سدي، )الأ تاليفي أي دولة، نذكر منها النفاق العام سياسة ترشيد الإ

أو خفض الضرائب دون المساس  ،نفاققدرة الحكومة على زيادة الإ" ه  ب   ي راد   ز المالي: مؤشر الحي   -أ

لدعم اقتصاد الدول حتى يستعد  ؛باستدامة مركزها المالي"، ويتم اللجوء إلى هذه السياسة كحل داخلي

للمؤثرات المحيطة ولا يتأثر بالصدمات، وفي حالة الانخفاض والزيادة نحتاج بالمقابل إلى حيز مالي 

مالية للتمويل، المساحة ال مع غيابي وبشكل مؤقت جراء السليم، فعند حدوث عجز ماللإتمام الإمتاح 

زمات، منة للأَ آز المالي خطة الحي   مث لولهذا ي   ،ض بذلك للمديونيةوتتعر   ،تتجه الدول للاقتراض

) مؤشر نسبة الاستدامة المالية للناتج  :نقدية، نذكر منهاالوتوجد مجموعة من المؤشرات المالية و

مؤشر نسبة وافي الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، المحلي الإجمالي، مؤشر نسبة ص

مؤشر نسبة الإيرادات النفطية للناتج المحلي والإيرادات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي، 

مؤشر نسبة الاحتياطات الأجنبية ومؤشر نسبة الودائع الضريبية للناتج المحلي الإجمالي، والإجمالي، 

 (.للناتج المحلي الإجمالي

هو " قدرة الحكومة في المحافظة على صحة، وسلامة عملياتها المالية، ومؤشر الانضباط المالي:  -ب

جمالي الإيرادات العامة، إة قيود على المجاميع الرئيسية، كفرض مجموع حيث يتم  على المدى البعيد" 

التنفيذية على الإدارة  مؤشرات ملموسة للسلطة جميعها ت مث  لوالدين العام، وإجمالي النفقات العامة، و

قاعدة والمالية، ومنها يتم قياس الانضباط المالي، ومن هذه المؤشرات )قاعدة الإيرادات العامة، 

للقدرة على  االمؤشرات مقياسً  عدُّ قاعدة الدين العام( وت  وقاعدة عجز الموازنة، والنفقات العامة، 

سراف، نفاق العام، وعدم التبذير والإق بضبط الإالانضباط المالي، من قبل السياسة المالية، فيما يتعل  

نفاق، ورفع كفاءته دون اللجوء باع سياسة ترشيد الإوالوصول إلى هدف ضبط الموازنة من خلال إت  

 للاقتراض.

الإنتاج هو القدرة على تحويل الموارد، إلى منتجات في ظل ونفاق العام: مؤشر إنتاجية الإ  -ج 

ين من المدخلات، ونمو الإنتاجية تاجية، نسبة إجمالي المخرجات إلى مقياس مع  ل الإنالتكنولوجيا، وتمث  

 جل، وبذلك فإن  حقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأهم في تسنات الرئيسية، التي ت  هم المكو  أمن  يعد  

الوحدة الواحدة لها أثر  ، لأن  ا، أو صفرً ا، أو سالبً انفاق العام، قد يكون موجبً إنتاجية الوحدة الواحدة من الإ

 ي الإجمالي.في الناتج المحل  
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 نفاق:رشيد الإمتطلبات ت -2-2-6-5

خاذ ق بتخصيص الموارد، ولتجنبها يجب ات  ل  تي تعيق العمل بفاعلية، فيما يتعتوجد بعض المشاكل ال     

 : ـــ(49، 2021)الجوازنة، ل في وتتمث   ،نفاق العامخطوات التالية لمتطلبات ترشيد الإال

 حسب بمع ضرورة ترتيبها  ،تحديد الأهداف: يجب تحديد الأهداف المراد تحقيقها بشكل دقيق ومستمر

 أهميتها النسبية.

 لى تحقيق الأهداف المرغوبة يجب حصرها وتحديدها.إة من البرامج البديلة التي تهدف توجد مجموع 

 يحتاج إلى تخصيص الموارد لتحقيق  إعادة تنظيم الهيكل الإداري للدولة لتنفيذ البرامج، وهذا

 الأهداف.

  ًنفاق على فترات.نحتاج إلى إعادة تقييم برنامج الإرات في الأهداف ذات الأولوية، للتغي   انظر 

 وضع إطار تشغيلي صارم  يفترض، إذ تحديدها بشكل فعال والبرامج التي تم   ،عماللضمان تنفيذ الأ

 والزامي لتحقيق هدف الترشيد.

 لضمان التوافق بين تنفيذ  ؛عمال الملزم تنفيذهاق إنجاز الأائملية المراجعة المستمرة، لطرالقيام بع

 البرامج، مع ما تم التخطيط له بالفعل، وهذا يحتاج إلى نظام تنظيمي فعال.

 لتتمكن من تلبية جميع المتطلبات، وفق المخطط له على  ؛قسام الموازنةأالعمل على تطوير بنود و

 ي. المستوى الجزئي والكل  

 آليات الرقابة المالية في ترشيد النفقات العامة: -2-2-6-6

بعة لغرض ترشيد النفقات العامة، وقد ذكرت دراسة )سليماني، دابو، ليات الرقابية المت  لآتوجد مجموعة من ا

 تمثل في: ـــنها والمم ا( جزءً 15، 2021

الأدنى للإنفاق،  والحد    ،الأعلى التحديد الدقيق لحجم الإنفاق العام: وذلك بتضييق الفجوة بين الحد      -أ

جاه الوظائف التي يمكــن أن تتحملها، بناء على ت  للحكومات  ف حجم الإنفاق على القرار السياسيويتوقـ  

الحجـم  ن  إب :استخدمنا المنفعـة كأداة للتحليل يمكننا القولالنظـام الاجتمـاعي والاقتصادي القائم، ولو 

التي تتعادل عندها المنفعة الحدية العامة مع  ،د إذا ما تم التوصل إلى النقطةالأمثل لهذا الإنفاق يتحد  

 المنفعة الحدية لهذه النفقة.

ن النفقة العامة لإشباع حاجات ن تكوأَ من الضروري إذ إمكانية توجيه النفقات العامة نحو النفع العام:    -ب

المبادئ المالية الرشيـدة، ويجب عن  االخروج عنه خـروجً  إذعامة، وهو الركن الأساسي للنفقات العامة، 

 ا للمال العـام.هدرً  لأن  ذلك ي عدُّ نفاق حاجة خاصة، أو فئات معينـة، لا يستهدف الإأَ 
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المبدأ  تتجه الأموال إلى مجالات، و مشروعات أقـل أهمية، باع مبدأ الأولوية. : بالخروج عن هذا ت  ا  -ج 

وتحـرم منها مجالات و مشروعــات أكثـر أهمية، الأمر الذي يؤدي إلى تشويـه الاقتصاد الوطني، وعدم 

باع هذا المبدأ ضروري للحفاظ على الأموال، وتعظيم منفعة تحقيق الآثار المرجـوة من الإنفاق العام، فات  

ن من تطبيقه، من بينها تحليل التكلفة والعائد، مك  والفكر الاقتصــادي اهتم ببعض الأدوات التي ت   استخدامها،

ويتم ذلك بالمقارنة بين تحليل التكلفة، ومستوى العائد، بحيث يمكننا اختيار تلك المشاريع التي تكـون عوائدها 

 حة العامة.للمصل اا، و البدء بتطبيق أفضلها تحقيقً أكبر من تكاليف إنشائه

الحرص على ضمان الجودة والرفـع مـن المردودية: من الضروري أن تبحث في كل مصلحـة على   -د 

يجابية التي تترتب على لإأعلى درجة من الفعالية، مقابل أقل تكلفة، وهنا تظهر أهمية أن تعكـــس النتيجة ا

دة تعكس قيمة الأموال التي صرفتها فالنتيجة الجي  النفقة العامة، المردود أو العوائد الاقتصادية، والاجتماعية، 

، من خلال تجنب المصاريف الإضافية تهالسلع والخدمات، والحـرص على جودالدولة، من أجل توفير ا

الكثيرة، أما المردودية الاجتماعية للنفقة، فهي تنطوي على تحويل النفقات العامة الاجتماعيــة، بهدف محاربة 

 ظاهـرة الفقـر. 

، أهمية وحساسية التعامل مع نفاقآليات الرقابة المهمة لترشيد الإ التحديد الدقيق لوقت ومقدار النفقة: من -ه 

لوضع المناسب لها، والعامل ل الأول في أن تكون النفقة العامة في حدود ان لا غنى عنهما، يتمث  يساسيأن يعامل

تقديم أو تأخير، والتركيز على التأثير الجوهري ل في ضرورة الإنفاق في الوقت المناسب، دون يتمث   خرالآ

 للعاملين في عملية ترشيد الإنفاق العام.

لبناء  ؛توفير المعلومات المالية: توفير المعلومات الضرورية للاعتماد عليها في التنبؤات المستقبلية  -و 

وأن تكون  ،جه الإنفاق المختلفةالدراسة على أسس واقعية، وتشمل المعلومات المـوارد المالية المتوقعــة، وأو

إمكانية الاستفادة منها، مما يسمح بالتأكــد من اتجاهات حركة الإيرادات معهذه المعلومات معالجة للأمر 

 والإنفاق، وقدرة الجهات المعنيـة على التحصيـل أو الصرف.

ها عند تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة: لكي تكون الرقابة المالية فاعلة، من الضروري ممارست    -ز  

ا للخطط التي وة، وفقً جل التأكد من بلوغ النتائج المرج  أة، وبعد الانتهاء من تنفيذها من تنفيذ الموازنة العام

 .ات مسبقً عَ ض  و  

(، أن  ترشيد الإنفاق 2018، 156دراس، )بوطورة، زغلامي، احمد، ومن اهم النتائج التي توصلت إليها  

العام، يعدُّ من أهم الآليات التي يمكن من خلالها، التقليل من مظاهر الفساد في الجزائر، عبر سد   الثغرات 

 المسببة لها، والعمل على ترشيد آليات الرقابة على كيفية صرف وتسيير النفقات العامة، وأوصت الدراسة

بضرورة تشديد الآليات الرقابية، والالتزام بالمعايير الدولية في إعداد الموازنة العامة، والإفصاح عنها 

بالشكل الذي يكسبها شفافية أكثر، وعلى الحكومة أن تلتفت نحو التطبيق الفع ال للقوانين الردعية، والعقوبات 
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لال النفقة العامة، من اجل تقليل ظواهر في مجال سوء الاستخدام، والاختلاس والغش والرشوة في استغ

 الفساد المالي.

 نفاق العام:رشيد الإقات تمعو   -2-2-6-7

ونذكر  ،ول دون تطبيقهاح  نفاق العام تواجهها مجموعة من الصعوبات والعوائق التي تَ سياسة ترشيد الإ       

 ـ: ــ(2022)الاسدي،  تاليمنها ال

نفاق العام، تطبيق سياسة ترشيد الإ ا أمامضعف الإدارة السياسية عائقً  قفضعف الإدارة السياسية: ي -أ

بسبب غياب الكفاءة والفاعلية للأجهزة  ؛لوحدات والهيئات الحكومية العامةويؤثر ذلك على مختلف ابل 

الإدارية، والتي من أهم مهامها الإشراف على الوحدات الحكومية، والتي تعتمد على الاستخدام الأفضل 

 سائل الحديثة، في الاستفادة من الموارد البشرية والمالية.للو

صدمة اقتصادية لا  ،حداث الداخلية والخارجية التي تحدث بشكل مفاجئالأ الصدمات الاقتصادية: تعدُّ  -ب

 ،حداثتأثير فعال على تحديد الأ ولا ،وليس لها دور مباشر يهادولة القدرة في السيطرة علليكون ل

زمة اقتصادية أهذه الصدمات الاقتصادية مع حدوث نفاق العام، وتقترن رشيد الإوحصر تأثيرها على ت

 إلى المدن الأخرى ويختلف التأثير فيما بينها. ،تنتقل بشكل دوري في اقتصاديات المدن الكبيرة

الدول، التبعية الاقتصادية من أهم المعوقات، التي تعاني منها العديد من  دُّ التبعية الاقتصادية: تع -ج   

النامية، والسبب في ذلك العلاقة غير المتكافئة بين الدول النامية، والدول المتقدمة وتأثير سياساتها  وبالأخص

في المجالات والأنشطة الخاصة بالبلدان النامية، ولهذا التأثير جوانب سلبية عدة منها، ظهور المديونية 

 واستنزاف الفائض الاقتصادي لها.الخارجية، مما ينتج عنها فوائد يجب تسديدها، وعجز 

ل في، استغلال المال الذي يتم إنفاقه لآجل مشاريع عامة، الفساد المالي والإداري: الفساد المالي يتمث   -د    

غلال المسؤولين بل كبار المسؤولين، وأصحاب النفوذ السياسية، أما الفساد الإداري فهو استومحددة من ق  

لفعال مصالحهم الشخصية، ولصالح فئة معينة، ومع غياب الدور الرقابي التحقيق  ؛المناصب الإدارية

لقانون، وغياب الدور القضائي، وعدم النزاهة والشفافية، وانتشار الطة سللمؤسسات الحكومية، وضعف 

 بهدف الحصول على المكاسب المادية. ؛نموتزيد ظاهرة الفساد في ال   ،ق غير الشرعيةائالطر

 : ، وهينفاقلإارى تحول دون تحقيق عملية ترشيد (، مجموعة معوقات أخ73محمد، )محمود،  وأضاف   

 نفاق بالشكل السليم، ت التي تواجه سير عملية ترشيد الإمشكلة التصنيف والتبويب: من الصعوبا

د التكلفة بشكل التصنيف والتبويب لتكلفة كل مهمة تقوم بها الجهات التنفيذية، وغياب دراسات تحد  

 دقيق.

   ر البيانات الإحصائية، وتضاربها مع ما هو موجود مشكلة البيانات الإحصائية: وتتمثل في عدم توف

مما ينشأ عنه صعوبة  ،ر المعلوماتبالفعل، وهذا يعيق تحقيق الأهداف المرغوبة، وذلك بسبب عدم توف  
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اب التوعية الحصول على الإحصاءات الحديثة، والموثوق فيها بما يخدم متخذي القرارات، مع غي

 التخطيط والتنسيق بين القطاعات، والأنشطة التي تتم ممارستها. وغياببعلاقة البيانات الإحصائية، 

 في الموازنات الذي يؤدي  ،نفاق العجز الدائموقات عملية ترشيد الإي: من أهم مع  مشكلة العجز الموازن

 ين الخارجي. إلى ارتفاع الدَ 

 ارية، وغياب المساءلة والشفافية، إضافة إلى العوائق في الجانب ضعف أجهزة الرقابة المالية والإد

 التشريعي والتنظيمي والاجتماعي، وغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي. 

  :نفاق العاملتوجهات الحديثة لترشيد سياسة الإا -2-2-6-8

الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، هيئات وطنية مسؤولة عن مراجعة الإيرادات، والإنفاق  مث لت 

إلى جانب البرلمانات الوطنية تعمل الأجهزة العليا للرقابة المالية، والمحاسبة كركيزة مهمة و الحكومي،

للإدارة المالية العامة الحكيمة، من خلال وظائفها الرقابية، وتختلف التفويضات القانونية للأجهزة العليا 

تشريعية، مما يعكس أنظمة الحكم للرقابة المالية والمحاسبة، والعلاقات التي تربطها بالحكومة، والسلطة ال

 . Ganga, & Shefali (2018)المختلفة، والسياسات الحكومية 

من خلال العديد  ،نحو تحديث وإصلاح الأنظمة القائمة على تسيير المال العام جديد جاه دولييوجد ات  و       

وإصلاحه بالشكل الذي يمكن  من التجارب والمحاولات المستمرة لتعديل النظام القائم، والعمل على تحديثه  

من انتشار الفساد بجميع انواعه،  والحد    ،والضياع ،والهدر ،من خلاله الحفاظ على المال العام من السرقة

مت دراسة وقد قد   ،نفاق العام للأموالميزانية العامة للدولة وترشيد الإمن إصلاح ال بدءًا وتبدأ هذه الانطلاقة

 : تاليتمثل في الوت ،مجموعة من الأساليب الحديثة والمطلوبة لتسيير المال العام(، 69، 2021)محمود، علي، 

 ،م في خط مسارهاوالتحكُّ  ،من الأساليب الحديثة لإدارة المال العام : يعدُّ التسيير القائم وفق النتائج :ولًا أ  

على تحديد مجالات الانفاق للمال  امن الوسائل، فالأسلوب التقليدي كان قائمً  وهو أسلوب قائم وفق النتائج بدلًا 

أي يتم  ،يعتمد على الوسائل والبنود الخاصة بالإنفاق من خلال الميزانية العامةو ،العام وفق الموارد المالية

هداف محددة أنفاق للمال العام، مع نتائج ويربط بين الإف، أما الأسلوب الحديث انفاق في بنود محددة مسبقً الإ

 داف المرجوة منه.لتحقيق الأه ؛امسبقً 

ومقارنتها بالنتائج  ،ليهاإوصل ت: يعتمد هذا الأسلوب على التقييم الدائم للنتائج التي تم المؤشرات الأداء :اثانيً 

ن خلال مؤشرات م في الميزانية موهذا يعتمد على التحك   ،ليها من خلال الموارد المتاحةإط للوصول المخط  

 أو عملية معينة، ،أو نشاط  ،تبع أداء عنصرت تكانأسواء  ،استخدامها لتقييم الأداءيتم ا مقاييسً  دُّ الأداء، التي تع

صول ر الفعال، وذلك للوح رضا المنشأة عن أسلوب رقابة التغي  حصائيات والبيانات الرقمية التي توض  مثل الإ

 مالية. الو غير أ منها ماليةالسواء المؤشرات  ،إلى الأهداف المراد تحقيقها

ز الأساليب الحديثة عن أهمية الدور الذي يقوم به العنصر البشري، والمتمثل : ترك  تفعيل دور المسيرين :اثالثً 

م منح المسؤول عن ومن هذا المنطلق ت   ،م في خط السيرفي الكوادر التي تقوم بتسيير الإدارة المالية والتحك  



107 
 

لى الهدف إللوصول  ؛المسؤولية الأكبر يله  وبالمقابل يتم تحم ،ف في المال العام المزيد من الحريةالتصر  

أي التركيز على  ،والذي يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة وهذا في الاطار القائم وفق النتائج ،المرغوب

 ؛ا عن صرف المبالغ الماليةوالمساءلة عليه، ولا يسأل نسبيً  نفاقالمحاسبة على تحقيق الهدف من الإ جانب

حقيق النفع العام عن طريق إلزامه بتحقيق الهدف من الانفاق العام، ولا يتم التركيز ن الرقابة تهتم بمدى تلأَ 

 ف في المبالغ المالية أو العمليات المصاحبة لها.م بها التصرُّ كيفية التي ت  العن 

( اتجاهات حديثة لترشيد 2022مت دراسة )بن عون، خدومة، ، فقد قد  اضافة إلى ما تم ذكره سابقً وبالإ     

 مكان ذلك بطريقة مباشرة أأ، سواء وفق مساهمات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالانفاق العام 

يم أداء الحكومة وتعزيز وتقي ،غير مباشرة، وذلك من خلال اكتشاف مظاهر الفساد في إدارة المال العام

 والتي حديثةال تجاهاتلااعلى ( 2022بن عون، خدومة،  ؛2021دراسة )محمود، علي، واتفقت  الشفافية

 : ــتتمثل في

إنجازه من الأهداف  : رقابة الأداء هي عملية مقارنة بين ما تم  نفاق العاملترشيد الإ رقابة الأداء مدخلًا  :أولًا 

اتخاذ القرارات  عتمد عليها فيوالوصول إلى نتائج ي   ،ومن ثم تحديد الانحرافات ومعالجتها ،ادة مسبقً المحد  

 جانب الرقابة المالية التقليديةإلى  ،من قبل الأجهزة العليا للرقابة المناسبة والرشيدة، وهذه الرقابة تمارس

وفق الأنظمة والقوانين الخاصة بالأموال  ،ؤكد على تنفيذ العمليات المالية من قبل الوحدات الحكوميةالتي ت  

العامة للدولة، ومن خلال هذه العمليات تستطيع الأجهزة العليا تقديم رؤية مستقبلية حول تحسين الأداء 

ومنها القدرة  ،والتأقلم مع البيئة المحيطة بجميع اتجاهاتها ومخاطرها المستقبلية ،للخدمات والبرامج الحكومية

 وتنفيذها بالشكل المطلوب وتقييم أدائها. ،ت الحكوميةعلى تحسين السياسا

من أهم الأساليب الحديثة لتسيير الأموال العامة، وتتماشى الرقابة على الأداء مع  دُّ الرقابة على الأداء تعو   

كفاءة تطبيق ميزانية الأداء والتسيير وفق النتائج، وتتميز الرقابة على الأداء بكونها تشمل جوانب الاقتصاد وال

وضوح الأهداف ود بمعلومات تتعلق بصنع القرارات، دارة الموارد، والقدرة على التزووالفعالية في إ

 والمسؤوليات، وجودة وفعالية تنفيذ البرامج المخطط لها.

 : تهتم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بتقييمنفاق العامشفافية والمساءلة آلية لترشيد الإ: الاثانيً 

ومن ثم تقوم بتوصيل نتائجها عبر تقاريرها  ،ق بالسلوك المالي وهيكلية الانفاقالأداء الحكومي فيما يتعل  

علام والجمهور من أصحاب المصالح، بحيث ووسائل الإ ،ت المعنية من البرلمانالمالية السنوية إلى الجها

لإساءة استخدامها للأموال العامة  ايمثل رادعً يتم نقل المعلومات لتعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية، وهذا 

وبذلك تعطي الفرص للمشاركة في صنع السياسات العامة من قبل الأطراف  ،ق غير قانونيةائوتبذيرها بطر

 ذات العلاقة.

ويتم ذلك من خلال  ،: للأجهزة العليا دور فعال في محاربة الفسادنفاقا: محاربة الفساد وسيلة لترشيد الإثالثً 

وسرقته  ،هدار المال العامإهو محدد مسبقاً، واكتشاف وسائل  شاف الاختلاسات والانحرافات عمااكت
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وغير الأخلاقية عن طريق  ،ق المختلفة، ويتم ردع ومحاربة هذه المظاهر والممارسات غير القانونيةائبالطر

تقديمه في نماذج  وهذا ما تم  حسب صلاحياتها، بأو تحويلهم إلى الجهات المعنية والمخولة  ،مقاضاة المفسدين

 ومنها يتم تحجيم وحصر حجم ومستوى الفساد المالي بالرقابة الفعالة. ،الأجهزة العليا للرقابة

 

 (3-2لشكل رقم )ا                                                

 نفاق العام.الإجهزة العليا لترشيد دور المعايير الدولية في تفعيل رقابة الأ              

 ( ISSAIح لنا أهمية المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )الشكل أعلاه يتض   وفي     

International Standards of Supreme audit Institutions ، وتنبثق هذه الأهمية من دورها في

جهزة أكثر فعالية، وجعل الأ ،ي أداء المهام الرقابيةليها فإالاستناد تطوير الأجهزة العليا، وذلك عن طريق 

أداء العمل الحكومي  نفاق العام، ويتم ذلك من خلال تقييمفي تعزيز دور الأجهزة لترشيد الإ همكونها تس

منه، وزيادة  تحسينه، واكتشاف الفساد في إدارة الأموال العامة ومحاربته، والعمل على الحد   في والاستمرار 

الثقة في الأداء الحكومي، ومنها يتم تعزيز الشفافية والمساءلة، وتعتمد عليها الدول في الاسترشاد بها في 

لتفعيل دور  اعامً  اتشريع القوانين، ويتم ذلك في ظل وجود بيئة داعمة وصحية، وبذلك فهي تشكل إطارً 

 الأجهزة العليا.

نتوساي يؤدي إلى أن " تطبيق معايير الإ ائج أهمها،( إلى نت142، 2021توصلت دراسة )السريحي، و    

وره يستدعي ترشيد الرقابة زيادة فاعلية الدور الرقابي، للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني، والذي بد

ي نفاق الاستثماري العام، فمن فاعلية الرقابة على مستوى الإ نفاق الاستثماري العام، وأيضا تزيدعلى الإ

 ق القواعد والاشتراطات الحاكمة".ظل تطبي
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 نفاق العام:فعالية الأجهزة العليا لترشيد الإتعزيز  -2-2-6-9

" قدرة النظام على حماية أصول الوحدة الاقتصادية من الاختلاس والتلاعب  يفعالية نظام الرقابة ه     

رارات الرشيدة، بحيث يمكن تحقيق خاذ القمكن الاعتماد عليها في ات  ي   إذوتزوير بيانات محاسبية دقيقة" 

إضافة إلى سرعته في الاستجابة للمتغيرات المحيطة المستقبلية وقابليتها للتحديث  ،هداف الوحدة الاقتصاديةأ

هداف مقارنة بين الأهداف المرغوبة والأوالتطوير، ولقياس فعالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، يجب أن تتم ال

عدد  :قياس فعالية الأجهزة العليا منهاقيقها، مع وجود عدد من المؤشرات التي يمكن من خلالها التي تم تح

خذ بها من ا، وعدد التوصيات التي يتم الأرها سنويً صد   وعدد التقارير التي ت   ،الموضوعات التي تتعامل معها

يمكن قياس فعالية الأجهزة بحجم التحصيلات أو  اأيضً وعند إجراء تعديلات تشريعية،  قبل السلطة التشريعية

 (.40، 2023تحقيقها من خلال تنفيذ لتوصيات التقارير، )محمد، التوفيرات المالية السنوية التي تم  

ليات ل في، الآولضمان فعالية الأجهزة العليا للرقابة، توجد مجموعة من الاستراتيجيات والممارسات تتمث       

ة والإجراءات، التي يتم من خلالها دعم أجهزة الرقابة، وزيادة الثقة في تنفيذ الحكومة والضوابط، والأنظم

إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة، أداء التنفيذ، ويتم ذلك من خلال للمهام المسؤولة عنها، وقياس مستوى 

على إنها: "مجموعة من لشفافية ف صندوق النقد الدولي اومحاربة الفساد لترشيد الانفاق الحكومي، فقد عر  

هداف المنظمات لأن يحصل الجمهور، دون عقبات على صورة جلية، وحديثة أمكن من خلالها ليات يالآ

سبابها، والبيانات والمعلومات المرتبطة ألمؤسسي، والاقتصادي، وقراراتها والعامة، وإطارها القانوني وا

التوقيت  :ل فيلعديد من الشروط للشفافية تتمث  حكام مساءلة المنظمات العامة"، وتوجد اأوشروط و ،بها

نفسها بنفسها، وأن يعقبها لالمناسب، وأن تكون متاحة لكافة الجهات في ذات الوقت، وأن تكون شارحة 

 (.110، 2012د، ) العنزي، بل وسيلة لتحقيق هدف محد   ؛ذاتها الشفافية ليست غاية في حد    ن  لأَ  ؛المساءلة

ق بوضوح الأنظمة، والإجراءات داخل ذكرت بأن مفهوم الشفافية يتعل  فقد ( 2023أما دراسة )منصور،      

نتيجة ارتباطها  ؛في عملية الإصلاح اجوهريً  اعدً المؤسسات، وبأن أهمية، ودوافع الشفافية تتمثل في كونها، ب  

ي المقارنة والقدرة على عتماد عليها ف، والاالمالية بشكل مفهوم، وموثوق فيه بإعداد، ونشر المعلومات

لأن أنظمة المحاسبة للإدارات العامة  ؛جميع الأطراف المهنيةولليها الوقت المناسب، والوصول افي توفيرها 

ي إطار الأنشطة عوامل الإصلاح الإداري، وهذا ما يمثل دور الشفافية في دعم المساءلة، وف ىهي أحد

عمالها بطريقة شفافة، ومتجاوبة مع الأطراف أومة مسؤولة  عن ممارسة تكون الحكأن  ىالحكومية فهي تعن

لإثبات، ومراجعة وتحمل المسؤولية عن الأداء، من خلال تحقيق النتائج،  االتزامً  دُّ فالمساءلة تعالمعنية، 

المساءلة المساءلة إلى مالية وإدارية، حيث تشير  ف  ن  صَ طط له فعلياً، وت  والوسائل المستخدمة مقارنة بما خ  

نفاق المحددة لها من طرف المسؤول عن الانفاق، أما المساءلة نفاق الموارد في أوجه الإإالمالية إلى الالتزام ب

لتوفير المعلومات  ؛جراءاتالتي تفرض الضوابط واللوائح والإ الإدارية فهي تتضمن أنظمة الرقابة الداخلية
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داء، ومن الضروري أن يتصرف المسؤول بالشفافية المطلوبة، ويمكن  لمحاسبة المسؤولين عن الأ اللازمة

 قة.ق من كفاءة، وفعالية الإجراءات الحكومية المطب  للأطراف الأخرى المعنية التحقُّ 

 ؤشر البنك الدوليإلى استخدام مؤشر مدركات الفساد، وم Isabel et al, (2018)وقد أشارت دراسة     

من الفساد، وزيادة  وذلك لبيان أثر المساءلة القانونية والشفافية، ودعم مؤسسات الرقابة للحد    ؛لمكافحة الفساد

ظم المراجعة، على معرفة داء الحكومي، وأكدت النتائج على التأثير الإيجابي لشفافية، وجودة ن  الثقة في الأ

 الفساد والحد منه.

مبادئ ب متعلقًا اتعريفً  1985م في إعلان طوكيو د  ق   ه  ( بأن  68-64، 2021 وقد ذكرت دراسة )إبراهيم،       

،" التزام الأشخاص، والسلطات المنوطة بإدارة الموارد العامة، بالإدلاء بأن   ي فضي المساءلة العامة

صوص قيامهم بالمسؤوليات بالمعلومات المتعلقة بإدارة تلك الموارد، بحيث يكون عرضة للاستجواب، بخ

المساءلة وسيلة فعالة للتحكم والرقابة،  دُّ عمال والبرامج"، وتعم، في الجوانب المالية وإدارة الأهبالمنوطة 

" أداة تستخدم من قبل االأداء الحكومي بأنه فيف المساءلة عر  فهي إحدى آليات ضبط الأداء الحكومي، وت  

م من حيث حساب النجاح، والفشل الناتج عن تطبيق مهام المنظمة، والتي الوحدات الحكومية، للوفاء بالالتزا

وذلك لضمان حسن ؛ ي، وتخطيط الأداء، وقياس الأداء"وهو التخطيط الاستراتيج ،واحدً  اتشكل كيانً 

عملية للتحسين المستمر عند تحقيق  اأيضً  دُّ منع إساءة استخدام السلطة، وتعالاستخدام للموارد العامة، أو 

عمال، والأنشطة التي ب ارتكاب الأ، وخفض سلبية الأداء، والاستعداد لتجن  اوضعها مسبقً  هداف التي تم  الأ

تؤدي إلى الوقوع بنفس الأخطاء السابقة، مع الاعتماد على معايير قياس الأداء عن طريق المؤشرات وموازنة 

الية عسن التوجيه وتحقيق الكفاءة والفالأداء والبرامج، وتبرز أهمية المساءلة في ضبط العمل الإداري وح  

لمنظمات الإدارة العامة، و الرقابة والمساءلة مفهومين مترادفين، حيث تتم عمليات الرقابة عن طريق التأكد 

 ،للخطط المرسومة، وذلك بما يتوافق مع القوانين، واللوائح، والأنظمة امن أن أهداف الدولة وبرامجها وفقً 

 لالها مبدأ المساءلة والمسؤولية.  ل من خفهي تمث   عليه  و

خاذ القرارات، ورسم الخطط والسياسات، الشفافية هي الوضوح الكامل في عملية ات   ن  أوترى الباحثة     

وعرضها على الجهات المعنية بمراقبة الأداء الحكومي نيابة عن المجتمع، مع خضوع الممارسات الإدارية 

المسؤولية تتمثل في التزام المسؤولين بإدارة الموارد المالية العامة ف مستمرة،للمحاسبة والمراقبة الوالسياسية، 

 وذلك من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها.  ،ويتم ذلك وفق القوانين واللوائح والأنظمة، والتعليمات ،بكفاءة

 قياس وتقييم الأداء الحكومي: -2-2-7

نفاق عليه، من أهم التحديات التي تواجه القطاع الحكومي، ترشيد الإتحسين وتطوير الأداء مع عملية  دُّ تع       

ة المنافسة، ولتحقيق ميزة التحسين والتطوير المستمر نتيجة الظروف البيئية الديناميكية المؤثرة، وتزايد حد   

 للأداء الحكومي، يتعين على الجهات المعنية ضرورة العمل على القياس، والتقييم الموضوعي للأداء
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 ،نظم لقياس ا من المحاولات المستمرة لتطويري يتم تنفيذها، ويتم ذلك انطلاقً الحكومي، حول الأنشطة الت 

بهدف الحد من جوانب القصور  ؛وتقييم الأداء الحكومي، من خلال العمل وفق المتغيرات البيئية والتكنولوجية

محفزة للعاملين على تطوير أدائهم، فضلاً عن  ةعملية القياس والتقييم أدا عد   لنظم التقليدية، إضافة إلى في ا

خاصة بالرقابة والتحديد الواضح والدقيق للمسؤولية، وقد تم تقديم مفهوم للقياس وتقييم الأداء آلية  اكونه

كافة الأنشطة، الحكومي على أنه،" ذلك النظام الذي يمكن من خلاله الوقوف على مستوى كفاءة الأداء الفعلي ل

والكشف عن ما يصاحبه من  ،ويضع أمام المسؤولين عن إدارة الوحدة صورة تفصيلية عن نتائج الأداء

عملية تهدف ال عَدُّ هذهلعلاجها وتصحيح مسار العمل حتى يتحسن الأداء"، ويمكننا  ؛خاذ القراراتسلبيات لات  

ومقارنتها  ،عمال التي تم تنفيذهاتحليل وقياس الأ ة محددة، عن طريقإلى قياس ما تم إنجازه خلال فترة زمني

 (. 139، 2017مع ما تم التخطيط له، وهى عملية مستمرة لتحقيق الأهداف المعنية، )رمضان، 

داء الحكومي والتي تتمثل وتوجد العديد من التحديات أو المعوقات التي تواجه وتعيق عملية قياس وتقييم الأ  

 (: ــــــ143ره، )رمضان، سبق ذك تاليفي ال

شكل منتجات نهائية، وذلك من في كومية للبرامج التي تم تنفيذها، صعوبة عملية قياس العوائد الح .1

ر على مدى كفاءتها في استغلال حيث صعوبة قياس درجة العلاقة بين التكلفة والعوائد، مما يؤث  

 الموارد المتاحة.

وليات وغياب المساءلة عن الأداء، ؤلتداخل في المساف لدقيق لمهام الأجهزة الحكومية،غياب التحديد ا .2

 نتج من عدم وضوح مهام الوحدات الحكومية، وصعوبة القياس والتقييم للأداء الحكومي.

يزيد من  ،د الأهداف وتعارضها للوحدات الحكوميةهداف، نتيجة لتعد  تعارض الأولويات والأ .3

 صعوبة قياس وتقييم الأداء الحكومي.

وبين  ،التقليدية نتيجة افتقارها لعملية الربط بين الرقابة على التنفيذ ومتابعتهقصور الأساليب  .4

سقة ومفككة تعتمد على الماضي في الاستراتيجية الموضوعة، مع الاعتماد على مقاييس غير مت  

 عملية القياس والتقييم، مع الاهتمام بالرقابة وتقييم الأداء من حيث البعد المالي فقط.

تأثير القرارات السياسية على اختصاصات الأجهزة الحكومية، نتيجة السعي أي سية، الضغوط السيا .5

لى القياس الكمي، مما يعيق إجود صعوبة في إخضاع هذه العوامل لتعظيم المكاسب السياسية، مع و

 عملية قياس وتقييم الأداء الحكومي للوحدات الإدارية العامة.

 ـتتمثل في: ـ الأهداف الخاصة بقياس وتقييم الأداء الحكوميوقد ذكرت الدراسة أعلاه مجموعة من    

 لإنجاز المهام المحددة،  ؛المتابعة والرقابة: من خلال تحديد نقاط القوة والضعف أثناء عملية التنفيذ

 وتعطي صورة واضحة عن الأداء، مما يساعد متخذي القرارات في اتخاذ القرارات الرشيدة لهم.
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   عملية القياس والتقويم للأداء الحكومي أداة مهمة لتبادل المعلومات، سواء بين  دُّ عالاتصال: ت

 لتأكد من الالتزام بتطبيق استراتيجية الدولة. ؛أو على مستوى الدولة ،المستويات الإدارية بالوحدة

 عضاء أوبين  ،التحفيز والمنافسة: ويتم ذلك من خلال خلق ميزة تنافسية بين الوحدات الحكومية

 .، عن طريق تعزيز أساليب المساءلةكادر الوظيفي بالوحدات الإداريةال

 نقاط القوة  هميةتؤخذ في الأو ،التغذية العكسية: عند وضع مؤشرات مخطط لها عن الأداء القادم

 وسبل علاجها في الأداء السابق، لتقديم معلومات ومؤشرات عن الأداء الحكومي. ،والضعف

 ودوره في تطوير الأداء: أتمته العمل الرقابي -2-2-8

م في فاعلية حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دورها على جودة همتكنولوجيا المعلومات لها دور         

، 2019فت دراسة ) شهاب، ر   مخرجات النظام المحاسبي من المعلومات، والأداء المالي والتشغيلي، وقد ع  

عمال، وقياس ية بين تكنولوجيا المعلومات، والأمواءمة الاستراتيجتكنولوجيا، بأنها "عملية الال( حوكمة 14

الأداء، وإدارة المخاطر، وتوفير القيمة وإدارة الموارد في المؤسسة وهى من مهام الإدارة العليا"، وقد أكدت 

في بيئة  د علاقة بين تكنولوجيا المعلومات والأداء التشغيلي، يتوسطها نظم الرقابة الداخليةوالدراسة على وج

ل من احتمال وجود ضعف في قل  الحاسب، ومن جهة أخرى نجد أن فاعلية حوكمة تكنولوجيا المعلومات، ت  

 نظم الرقابة المادية، لتكنولوجيا المعلومات وبالتالي تزيد فرص تحسين الأداء.

تحديد  ي"ة تكنولوجيا المعلومات، يتمثل فالهدف من مراجع ( بأن  8-6، 2022ذكرت دراسة )طه،      

دة، بناء على الأنواع الرئيسية للرقابة، فقد أشارت جمعية مراجعة ومراقبة عن معايير محد   حالات الانحراف

إلى أن مراجعة تكنولوجيا المعلومات بشكل عام هي عملية مراجعة مستقلة،  ،(ISACAنظم المعلومات )

 بينما تتعامل الأجهزة العليا للرقابة مع مراجعة تكنولوجيا المعلومات على أنها مزيج من مراجعة الأداء

ارف عليها، لأنها تشمل بعض إجراءات وعناصر تقييم الأداء بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير المتع والالتزام؛

بة المالية والمحاسبة الوارد في للهيئات العليا للرقا ،ومن الجزء السابع فيما يتعلق بالاختصاصات الرقابية

علان ليما، بشأن التفويض الممنوح للأجهزة العليا، بأجراء مجموعة متنوعة من المهام في الموضوعات إ

عمال رقابة ومراجعة تكنولوجيا العامة، وكذلك أ ولوالاستخدام السليم للأموال، والأص ،المتعلقة بالحوكمة

نطاق هذه المهام وتقاريرها تختلف حسب السلطات القانونية  المعلومات وفقا للمعايير الدولية للإنتوساي، فأن  

ودستور الدولة التي  ،ا لقانون إنشاء الجهاز الأعلى للرقابةوفقً  ،للجهاز الأعلى للرقابة لكل دولة على حدة

 ا".يتبعه

( فقد عرفت أداء الخدمات الحكومية، المعتمدة على التكنولوجيا على 27، 2019أما دراسة )حجير،       

ن كفاءة وفعالية الأنشطة حس   لت   ؛والاتصال ات تكنولوجيا المعلوماتيية لإمكانإنه" استخدام المؤسسات الحكوم

 والخدمات الحكومية للجمهور" وذلكالحكومية، وتعزيز فرص الحصول على توصيل المعلومات، 
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من الفساد، وتعزيز الشفافية،  يزيد من فرص تمكين المواطنين، والحصول على الخدمة المطلوبة، والحد   

لكترونية، وقد قدمت الدراسة الفرق بين الإدارة العامة الجديدة اءلة، ويشار إلى ذلك بالحوكمة الإوالمس

 ـوالتقليدية في الشكل التالي: ـــ

                                                               

 

                                                                 

 

                                                            

 

 

 

 (4-2الشكل رقم )                                            

 الفرق بين الإدارة الحديثة والإدارة التقليدية                             

والمتمثلة  ،والمعروف باسم الإدارة العامة التقليدية ،في ثمانينيات القرن الماضي تم التركيز على نموذج فيبر  

والاستخدام السليم للموارد المالية العامة، حيث تهدف المراجعة بشكل  ،واللوائح ،في التركيز على المدخلات

الأموال  وإنفاق ،تنظيمه من ثمو ،ودقة الحسابات لضمان شرعية القطاع العام ،أساسي إلى تقييم مدى كفاية

ونزاهة ممارسات  ،عمليات المراجعة في القطاع العام على مدى صحة فيتم التركيز  بشكل مناسب، وعليه

هت ظهرت آلية جديدة، حيث توج  فقد ات القرن الماضي يح، أما في تسعينباعها للقواعد واللوائوات   ،لمحاسبةا

ت فيها المحاسبة الاستحقاقية، والقوائم المالية المرتبطة بها في لية رقابة جديدة، تضمن  إلى آالعمليات التقليدية 

ع النطاق ليشمل المخرجات والكفاءة، مع ية السنوية، وتوس  القطاع العام، والتركيز على المعايير والقوائم المال

إدخال عمليات مراجعة الأداء، التي تهدف إلى تحليل النتائج، التي حققتها المؤسسات في القطاع العام، 

(Mattei, et al, 2021.) 

 ،على أنه بالرغم من وجود العديد، من أساليب قياس وتقييم الأداء الحكومي (2019)حجير،  دراسةوقد اكدت  

 :هداف مثلأَ لدول، قد أثبتت عجزها على تحقيق الممارسات الحالية، لقياس وتقييم الأداء في العديد من ا إلا أن  

م التقليدية لقياس من الفساد، ولعل ذلك بسبب الاعتماد على النظ تحسين المساءلة، وزيادة الكفاءة، والحد  

 تحسين نظم قياس الأداء، كان الغرض منه كسب الشرعية بدلاً من تحسين الأداء ذاته. الأداء، كما أن  

ة تؤكد حديثالإدارة العامة ال

 على:

 الإدارة العامة التقليدية تؤكد على:

 الكفاءة

 الفعالية

 القيمة للمستهلك

 الاقتصاد

 الضبط المالي

 الشرعية

 المساواة

 الاعتمادية

 الإجراءات القانونية
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عن نتائج الأداء الحكومي المعتمد  باحثة متمثلة في نماذج تحليلية،الوتوجد العديد من المحاولات الدولية،    

حليلي لإطار القيمة، في دول الاتحاد الأوروبي على تكنولوجيا المعلومات، منها النموذج الت

eGovernment Economics Project (eGEP),2006,p.3،  ويقوم هذا النموذج على افتراض ثلاثة

عوامل، تقود إلى القيمة العامة المحتملة الناتجة عن الأداء الحكومي، المعتمد على تكنولوجيا المعلومات 

ل هذه العوامل ثلاثة أنواع من القيم وهى: القيمة المالية والتنظيمية، شك  ية، وت  الفعالوالمساءلة، ووهى: الكفاءة، 

 :ـــــتالية العامة، ويتمثل النموذج في الشكل اليوالقيمة السياسية، والقيمة المؤسس
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ح لنا، أنه يتم تقييم الكفاءة بواسطة قياس قدرة المؤسسة الحكومية، على تحقيق مكاسب من الشكل أعلاه يتض  و

جيا المعلومات في لون في البنية التحتية لتكنونقدية، ومدى تمكينها للموظفين العموميين، ومدى التحسُّ 

 بهدف الوصول إلى قيمة مالية وتنظيمية للمؤسسة. ؛المؤسسة العامة

لكترونية، والمشاركة للأنشطة من الانفتاح، والشفافية للحكومة الإ كما يتم تقييم المساءلة بواسطة درجة     

 القيمة السياسية، قبل المواطنين في أنشطة المؤسسة العامة، بالمقابل تتمكن المؤسسة من الوصل إلى

أما ما يتعلق بالفعالية، فإنه يتم تقييمها بواسطة تخفيض الأعباء الإدارية على المواطنين، وتحسين مستوى  

قيمة المؤسسة  يرفع من، مما خدمات عامة أكثر شمولًا  من الحكومة الالكترونية هتوفر ما رضاهم، وإلى مدى

 العامة.

    ج  ة الأ اء المهني:-2-3
 مفهوم الجودة ومفهوم الأداء: -2-3-1

نه هدف جميع الكيانات، بما في ذلك الكيانات الحكومية، وهو نتيجة لأنشطة الإدارة أَ الأداء على "ف ر   ع      

لى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية، ويتم إشطة بشكل سليم، ينشأ عنه الحاجة الحكومية"، ولممارسة الأن

الممنوح من قبل أصحاب المصالح، للمسؤولين عن تنفيذ المهام، وهذا ما يتمثل في ذلك من خلال التوكيل 

نظرية الوكالة، فهي "تنظم العلاقة بين المالكين والمديرين، و يجب ترتيب العلاقة بين المالكين والمديرين، 

ابة مستوى ، وذلك لغاية رقويتصرفون لصالح المالكين أو المساهمين" ،بحيث يتخذ المديرون القرارات

ويتمثل الغرض من قياس الأداء في تحسين التواصل الاستراتيجي، الذي يشمل قياس الأداء المالي الأداء، 

وغير المالي بطريقة متوازنة، وهذا يعني أنه يجب قياس جميع المؤشرات في التخطيط الاستراتيجي، سواء 

للوصول إلى الهدف من قياس الأداء، وهو  ؛هاتحقيقالمؤشرات المالية وغير المالية، لقياس مدى القدرة على 

َ  ،( Muslih, et.al 2022 ,26المساعدة في تحسين أداء الحكومة، وقد أظهرت نتائج دراسة ) ر متغي   ن  بأ

المراجعة المالية ليس له أثر على أداء الحكومة، وأن متغير مراجعة الأداء، ومتغير المراجعة التحقيقية كان 

 لحكومة. لهما أثر على أداء ا

ه  ليه إوالإدارة، فالأداء يشار  ،والتقييم ،ق بالأداء وهى القياسوتوجد عدة مفاهيم تتعل        لقيام لأسلوب بعد  

بالعمل، ويمكن تعريفه بأنه " نتائج العمل مما يضمن تحقيق روابط قوية بالأهداف الاستراتيجية للشركة، من 

 Chartered Institute ofم مجمع المحاسبين الإداريين رضا العملاء والعوائد الاقتصادية"، وقد قد  

Management Accountants (CIMA,2006)  ًلعملية قياس الأداء بأنها، " عملية تقييم الكفاءة،  اتعريف

وتوظيفها بكفاءة وفعالية، التي ينجح بها الكيان موضوع التقرير، عن طريق اكتساب الموارد الاقتصادية، 

 عملية القياس الجيد للأداء، بمثابة  قاييس الأداء على، معلومات مالية وغير مالية"، وتعدُّ ن تستند مأويمكن 
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التغذية مع الاستراتيجية، و مفتاح التحقق من التطبيق الناجح للاستراتيجية وهذا يحتاج إلى تحقيق التكامل

ممة، بهدف الوصول الى لدعم جميع الأطراف وتحقيق العدالة في المقاييس المص ؛العكسية، والشمولية

ن من حس  م المحاسبة والرقابة ت  فعالية نظ  ف وسيلة اتصال فعالة، مث لوالبساطة بقدر الإمكان، فهي ت  الوضوح 

لى قدرتها على معالجة مشكلة ضعف التوجيه، وضعف التحفيز والقيود إالأداء التنظيمي، فهي تشير 

 .(26، 2018الشخصية، وهذا ما أثبتته دراسة )محمد، 

سعيد، ؛ ال15-14، 2003يختلف مفهوم جودة الأداء من زاوية إلى أخرى، فقد ذكرت دراسة )محمد، و     

زوايا مختلفة، فعند التركيز على جودة الأداء من زاوية علاقتها باكتشاف من ( العديد من الجوانب و2021

مدى قدرة المراجع في اكتشاف الأخطاء، نجد إنها تركز على الوسائل والإجراءات، والتي تتمثل في " 

مراجعة لان هدف ال ؛لتذكير بأن هذا المفهوم غير شاملالأخطاء والمخالفات في القوائم المالية"، ويجب ا

ن الجودة هي،" مدى احتمال وجود أخطاء ذات إب :خطاء، ولكن يمكن القولليس اكتشاف المخالفات والأ

 هذا الاحتمال زادت معه جودة المراجعة، والعكس صحيح".  لما قل  فك   ،أهمية نسبية، في القوائم المالية

ومن حيث علاقة جودة الأداء بمخاطر المراجعة، "فقد ذكر البيان الصادر عن المعهد الأمريكي،      

خطر الحماية إلى الدرجة التي يكون عندها  لُّ الجودة تتواجد عندما يق ، بأن  (47) للمحاسبين القانونيين رقم

ً إلى أقصى درجة ممكنة"، فعند إمكانية قياس وضبط ومستوى الخ تدنية مخاطر طر المقبول، منخفضا

نتيجة لوجود علاقة عكسية بين مخاطر المراجعة،  ؛لى ارتفاع مستوى جودة الأداءإالمراجعة، يؤدي ذلك 

 وجودة الأداء المهني.

تدل على وجود علاقة كبيرة بين المعايير أما من زاوية ربط جودة الأداء المهني بالمعايير الدولية، فهي      

الدولية، ومستوى جودة الأداء المهني، وذلك من حيث مدى التزام المراجع، عند قيامه بأداء عملية المراجعة 

سيحقق جودة الأداء المهني له وقد يرجع ذلك إلى أن معايير إذ بتطبيق المعايير المهنية المتعارف عليها، 

 للحد    ال ضمانً مث  سب المهنة ثقة المجتمع، والأطراف المعنية الأخرى، وهي ت  المراجعة، وضعت لكي تك

 ما زاد الالتزام بتطبيق المعايير زادت معه جودة الأداء المهني.الأدنى من جودة الأداء المهني للمراجع، فكل  

بأنها،" الأداء ( مفهوم لجودة المراجعة 102، 2021؛ شابون، 34، 2020مت دراسة )أحمد، كما قد         

لمعايير المراجعة، وآداب وقواعد ومعايير الرقابة على جودة المراجعة، مع الإفصاح عن  اية وفقً بكفاءة وفعال

الأخطاء والمخالفات المكتشفة، والعمل على تحقيق وتلبية أهداف ورغبات، واحتياجات مستخدمي القوائم 

 المالية".

من خلال  (الأداء المهني)إلى المقصود بجودة العمل الرقابي  (468، 2023وأشارت دراسة )إبراهيم،     

INTOSAI, ISSAI "140",2019  نه، "الالتزام من جانب الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، أَ على
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ر جودة العمل الذي تقوم به الأجهزة العليا عمال، وتؤث  ية ذات جودة عالية، وغيرها من الأبتقديم خدمات رقاب

 ف به".كل  ق بقدرتها على تنفيذ ما ت  رقابة المالية والمحاسبة، على سمعتها ومصداقيتها، وتتعل  لل

ل في تنفيذ عملية المراجعة راجع، تتمث  جودة الأداء المهني للم   ( بأن  2019ذكرت دراسة) الطيار، و        

في تنفيذ عملية المراجعة من خلال الالتزام بكفاءة وفعالية، وثبات الالتزام بالمعايير المهنية، فالكفاءة تتمثل 

بالمعايير المهنية المحلية والدولية في مجال المحاسبة والمراجعة، أما الفعالية يقصد بها النجاح في تحقيق 

ليه مراجع الحسابات، إق بالرأي الذي يتوصل ل  تعَ فَم  وفي الأوقات المحددة، أما الثبات  ،أهداف المراجعة بكفاية

خر عند التطبيق، وهذه آولية، وثبات الرأي من مراجع إلى في ضوء الالتزام بالمعايير المهنية والد ثم بلورته

 للحكم على جودة الأداء المهني للمراجع بين أعضاء المهنة. ار مقاييسً العلاقة توف  

لضبط، أو رقابة جودة الأداء المهني في المراجعة، من خلال تقديم  امقترحً  امت دراسة الطيار نموذجً وقد قد    

متغيرات تتمثل في، الفحص التحليلي، والشك المهني للمراجع، وتقييم الأداء، ومراجعة النظير، مع سياسات 

 وذلك بهدف الوصول إلى تحديد مستوى ضبط جودة الأداء. ؛وإجراءات ضبط الجودة

من قبل  تعريفه   حسب ما تم  ب( فقد أشارت إلى تعريف جودة المراجعة، 84، 2023أما دراسة )حلمي،    

المجلس الدولي للمراجعة، وخدمات التوكيد على أنها، "خلق بيئة مناسبة لزيادة احتمالية نجاح أعمال 

ر مجموعة من الشروط من بينها المراجعة باستمرار"، ويتم تحقيق أعلى مستوى من الجودة في حالة توفُّ 

أداء جميع المهام الضرورية بما يتفق مع معايير العمل المهني، التي وخلاق، والسلوك المهني المناسب، الأ

 تم وضعها من قبل المنظمات المهنية المعنية. 

ح  شمولية مفهوم جودة الأداء المهني، لأبعاد مختلفة تتمثل في، التخطيط الجيد لعملية ومما سبق ذكره نل    

الالتزام بمعايير المحاسبة وجودة تنفيذ العمل الميداني، ول العلمي والعملي للمراجع، المراجعة، والتأهي

  هداف المراجعة في الوقت المحدد والمستوى المطلوب.أتحقيق ووالمراجعة، 

وكان من أهمها، نقص الكفاءة المهنية في  ( إلى مجموعة من النتائج2018وتوصلت دراسة )حدود،     

مصر لدى مراقبي الحسابات مما أثر على جودة الأداء في المراجعة وهذا يؤثر بدوره ، على عملية مواجهة 

واكتشاف الفساد المالي، فتحسين الكفاءة لمراقبي الحسابات تعد أحد الخطوات، نحو استعادة الثقة في الأداء 

الجودة، مع تأثير الخبرة بالتكنولوجيا، فهي من وسائل زيادة فعالية دور المراقب المهني، وبالتالي زيادة 

 المالي، مما يدخله في دائرة بذل العناية المهنية. 

من النزاهة،  ل  ة مفادها، التأثير الإيجابي لك  توصلت إلى نتيجف Sudarlan et al (2021)أما دراسة    

ليس لها تأثير فأما عامل الكفاءة والخبرة العملية، والاستقلالية  والموضوعية على جودة عملية المراجعة،

لأن أغلب الباحثين وجدوا التأثير الإيجابي لهذه  ؛على جودة عملية المراجعة، وهي نتيجة مثيرة للاهتمام

 المتغيرات. 
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التي  بأن أهداف العمل، هي أحد الأشياء إلى نتيجة تؤكد Adelia and Tiara (2022) ةوتوصلت دراس 

لأنه مع رضا المراجعين تكون نتائج المراجعة جيدة  ؛الانتباه إليها من أجل مرؤوسيهم يجب على القادة

وهو مهمة عملية المراجعة، يجب أن يكون المراجع مسؤولاً عنها في  ،لعملهم، لذلك عند القيام بعمل جيد

ر نتائج جيدة، أما عامل الانضباط في العمل، وف  تنفيذ العمل، وبقدر الإمكان تعظيم نتائج العمل التي يمكن أن ت  

فقد أكدت الدراسة بوجود تأثير إيجابي على أداء المراجع، وبناء على هذا يمكن ملاحظة أن العلاقة، بين 

 ما ارتفع الانضباط في العملالانضباط في العمل وأداء المراجع، هي علاقة إيجابية ودالة، و هذا يعني أنه كل  

 ذ جميع الأعمال بشكل سليم ومنتظممراجع، ويجب تطبيق الانضباط في العمل، حتى يمكن تنفيارتفع أداء ال

، وهذا ما تتفق فيه الدراسة مع الدراسة راجعتأثير لخبرة العمل على أداء الم عدم وجودوتوصلت الدراسة إلى 

 لمراجع ومستوى الأداء.، وتختلف معها في نتيجة العلاقة الإيجابية بين الاستقلالية لSudarlanالسابقة 

 أهمية جودة الأداء المهني-2-3-2

نظراً لأهمية تحقيق جودة الأداء المهني لمراقب الحسابات، ظهرت الحاجة إلى البحث عن آليات، يتم من     

خلالها العمل على تحسين جودة الأداء المهني للمراجع، منها التأهيل العلمي والعملي، وممارسة الرقابة عن 

ى جودة الأداء المهني، وأداة ضرورية الجودة، وتعد معايير الرقابة عن الجودة الخطوة الأولى للرقابة عل

 (.2016لتحسين الأداء، )سعودي، 

ي لب  ( بأن أهمية جودة الأداء المهني، تتمثل في إنها " ت  77، 2017وقد ذكرت دراسة )محجوب،        

احتياجات المستثمرين، بشأن تقديم عملية مراجعة مستقلة موثوق بها، ويمكن الاعتماد عليها، فضلاً عن 

الاتصال بلجنة المراجعة، وتبليغها بمدى عدالة عرض القوائم المالية والايضاحات المتممة لها، ومدى قوة 

 ض لها".نظام الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى مدى قدرة الشركة على الاستمرارية والتهديدات التي تتعر  

ل في "مدى التزام المراقب مث  داء المهني تتن جودة الأأ( ب20، 2023د اشارت دراسة )حسن، وق     

ن أهمية لجميع الأطراف ذات الصلة" وبالمسؤولية المهنية وقواعد الآداب وسلوكياتها المهنية، وهى ذات أ

والمتطلبات  ،تنفيذ عملية المراجعة بكفاءة ومهنية في ضوء الالتزام بالمعايير المهنية وقواعد السلوك المهني

لإشباع  ؛والتقرير عنها ،والغش ،ال اكتشاف الأخطاء والتحريفات الجوهريةتؤدي إلى زيادة احتم ،القانونية

لية لمراجعة الأداء المالي والاقتصادي للوحدات المحاسبية وتخفيض آحاجات أصحاب المصالح في توفير 

 مخاطر المراجعة الى أدنى مستوياته.

على جودة عملية المراجعة وهذا ( إلى أن مستوى الأداء المهني، دليل 2018وأشارت دراسة )حدود،    

المستوى، ما هو إلا دليل على كفاءة مراقب الحسابات، ومدى معرفته الكافية بالتطورات والأساليب الحديثة 

رشادات، وقواعد السلوك المهني، وهى كوسيلة رقابية من كونها تؤدى وفق المعايير، والإفي المهنة، انطلاقا 

نها مجموعة من مجالات الفساد، لأ والحدُّ  ،طاء الجوهرية، والتقرير عنهاتصف مدى القدرة على اكتشاف الأخ

درجة عالية من الجودة، وقد اتخذت  إلىبهدف ضمان الوصول  ؛باعها، وتنفيذهات  اإجراءات، ووسائل يتم 
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وذلك نتيجة الضغوط المتزايدة والانتقادات  ،المنظمات المهنية، خطوات مهمة في مجال رقابة جودة الأداء

 الموجهة للمهنة.

من الجهات المهنية، والمستفيدين منها، وذلك بهدف  لكل    اضروريً  ا، وأمرً اأساسيً  ارقابة الجودة مطلبً  عدُّ وت       

 ا( مفهومً 121، 2017مت دراسة )سعيد، تحسين، ورفع جودة أداء المراجعة لأعلى مستوى ممكن، وقد قد  

للمعايير الدولية على إنه، " ضمان الحصول على أحسن  ادة الأداء المهني للمراجعة، وفقً لرقابة على جول

عن انعكاساتها على كفاية، وفعالية السياسات التي تقرها منشأة المراجعة، لرقابة على  داء للخدمة، فضلًا أ

 ذلك الأداء".

ن عملية التخطيط أقة بين الفعالية، والكفاءة، حيث علا ( إلى وجود2023وقد أشارت دراسة )الجندي،        

د على ب تحديد التوقيت المناسب، ونوع الاختبارات، والكوادر المهنية، والأدوات المطلوبة والاعتماتتطل  

من المفترض عليه خلق التوازن بين  هن  لأ ؛ن المهام الصعبة لمراقب الحساباتم دُّ الأدلة، وهذه العملية تع

قيق أقصى حد ممكن من المنافع، هدفين من خلال عملية التخطيط، والهدفين متعارضين نتيجة التركيز على تح

ق لاكتشاف الأخطاء والغش، والتركيز على ائي يعتمد على قدرة المراقب في اختيار الأساليب، والطرتال

ممكن، أي القدرة على إنجاز المهام  قصى حد ٍ أة المراجعة إلى خفيض تكاليف عمليالجانب الاخر، في ت

الرقابية بأقل موارد ممكنة والهدفين الغاية منهما تحسين جودة المراجعة، من خلال تحسين الأداء المهني 

 ن تحسين جودة الأداء المهني، تعتمد على زيادة فعالية، وكفاءة عملية المراجعة، ويتمإ  أي  ،لمراقب الحسابات

 ذلك من خلال اكتشاف الانحراف بين الاداء الفعلي والمخطط له.

 إلى نتائج أهمها، "أن الاستقلال، والنزاهة والكفاءة، et.al (2023,68 Mahdi,توصلت دراسة )و     

ت أساسية، كمرجع لتحسين جودة المراجعين في القطاع العام وتظهر هذه النتائج اروالاحترافية هي مؤش

 المتغيرات الأساسية في إضعاف نزاهة ىهي أحدوغوط السياسية التي تواجه سير العمل، أيضاً، أن الض

الحفاظ على جودة المراجعة في القطاع العام، وذلك من خلال مكانية إمراجعين"، وقد أكدت الدراسة على ال

ً لما تنفيذ مدونة أخلاقيات قوية في كل دولة يقترحه المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية ، طبقا

وعلى أن تمتلك الأجهزة العليا للرقابة القيم الأخلاقية الأساسية، وذلك عن طريق دعم  (130)والمحاسبة 

على جودة  امنة والايديولوجية السياسية سلبً النزاهة والاستقلال والكفاءة والسلوك المهني، حتى لا  تؤثر الهي

 المراجعين. أداء

 العلاقة بين المعايير الدولية للأجهزة العليا وتحسين الأداء: -2-3-3

تقييم الأداء هو "قياس كفاية الأداء الوظيفي لفرد ما والحكم على قدرته واستعداداه للتقدم"، ومن  إ ن       

تقييم الأداء بمثابة  دُّ الإحصائية من خلال معدلات الأداء، ويع ساليبق تقييم الأداء تتمثل في الأائأساليب وطر

ح عما إذا كان الشخص المناسب، عة للأفراد، ولأن سياسة التقييم توض  لسياسات المتب  لمراجعة أو متابعة 

 .(11، 2011 )توفيق،، مكلف بوظيفة تتفق مع قدراته وتتناسب مع مؤهلاته
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نها تجتمع على مبدأ واحد وهو حاجتها أالية والمحاسبة فيما بينها، إلا ة الموتختلف الأجهزة العليا للرقاب     

إلى أفضل المعايير، بهدف الرقابة على الأموال العامة، والتأكد من سلامة وحسن استخدامها، والمحافظة 

نها أري لها، إلا جباة، لا تتصف بالتطبيق الإعليها من الهدر والضياع، فالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقاب

هم في ملية رقابية ذات جودة عالية، وتستمثل أفضل الممارسات، وأن تطبيقها بشكل إلزامي ينتج عنه، ع

ثبتته العديد من الدراسات سواء العربية، وغير العربية، أَ لية في القطاع الحكومي، وهذا ما تعزيز الرقابة الما

ورقابة  ،ورقابة الالتزام ،اي في إنجاز مهام الرقابة الماليةنتوسورة استخدام معايير الإالتي أكدت على ضر

الأداء، وتأكيد الأثر الإيجابي لاستخدام معايير الرقابة المالية الدولية، لضبط وزيادة فعالية الأداء الرقابي، 

 (.2017والعمل على تطويرها بشكل مستمر، )طه، 

من أجل حماية المراجعة في القطاع العام نه أب Ganga & Andaleeb( 2018وقد اكدت دراسة )      

قادرة على التطوير  ،وتعزيزها، يجب أن تكون المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، والمحاسبة

للمعايير، والحفاظ على معايير واضحة، وموثوقة في المجالات الرئيسية، التي تحتاج فيها الأجهزة العليا 

 اصة، أي المراجعة والرقابة على الأداء والامتثال.للرقابة إلى خدمات خ

( أكدت على إن تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية 2019ومن أهم نتائج الدراسة دراسة )مرعي،     

ن من جودة التقارير حس   وي   ،ومصداقية عرض القوائم المالية في الجهات الإدارية الحكومية ،ن من شفافيةحس   ي  

والافصاح الكامل في  ،ق أهداف الرقابة الماليةوأن التطبيق للمعايير الحكومية الدولية سوف يحق   الحكومية،

        وزيادة الشفافية والمصداقية. ،ميةجميع الجهات الإدارية الحكو

َ ( ب2022ذكرت دراسة )فائق، و   توجد مبررات لتبني المعايير الدولية للقطاع العام، فالتطبيق المناسب  نه  أ

ل الأمور الجيدة المرغوب فيها، في ممارسات الإدارة المالية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، قد سه  

للأنشطة التي في العديد من الدول، ويعود ذلك بسبب ميلها إلى الكشف الشامل عن جميع المعاملات المالية 

يتم ممارستها، وإمكانية تسليط الضوء على المخالفات المالية الموجودة داخل مؤسسات القطاع العام والتي 

ز ودافع كمحف   خدام غير الكفؤ، وتعمل المعاييرليها عن طريق الاستإللموارد العامة والإساءة  اتسبب هدرً 

ل على تحسين الأداء التشغيلي والمساءلة والتخصيص لإعداد تقارير مالية سليمة وشفافة، وهذا بدوره يعم

ي المعايير ق بالدول النامية كما ذكرت الدراسة، فمن مبررات ودواعي تبن  الفعال للموارد العامة، وفيما يتعل  

لكونها تزيد من الانضباط المالي، ومن  ؛مو الاقتصادي والتنمية( التسريع في مستويات النُّ  IPSASالدولية ) 

ي المعايير وتنفيذها ت بأن تبن  استراليا التي أكد  والبرازيل، وفريقيا، أتجارب هي دولة نيوزيلندا، وجنوب أهم ال

ق عمال على المدى الطويل فيما يتعل  وتنفيذ الأ ،لتخطيطادعم و ،مطلوب قد زاد من مستوى الكفاءةبالشكل ال

ي معايير الدراسة والتي تواجه عملية تبن  ليها إهم التحديات التي توصلت أبسياسات وبرامج الدولة، ومن 

ل في مهارات الحاسب في لغات البرمجة، والقدرة على استخدام تقنيات الكمبيوتر، وتنفيذها تتمث   ،القطاع العام

والتحديات التنظيمية، كالمهارات المحاسبية ذات الصلة بتنفيذ المعايير، وتدريب الموظفين على تنفيذ 

 فية، والهيكل التنظيمي للوحدات. ارد البشرية والمالية الكاالمعايير، وتخصيص المو
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( إلى وجود علاقة تربط الممارسات الجيدة للعمليات الرقابية 2022وقد أشارت دراسة )المكصوصي،   

نتوساي الدولية، كما يرتبط بالمقابل تنفيذ تطبيق رقابة لرقابة، بمدى تطبيقها لمعايير الإبالأجهزة العليا ل

وبأن هذا  كنولوجيا المعلومات، بمستوى جودة تقارير الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،حوكمة ت

طردية بين مستوى تطبيق ل في وجود علاقة يتمث   ،نتوساي ورقابة تكنولوجيا المعلوماتالتكامل بين معايير الإ

هزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، نتوساي ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، وجودة تقارير الأجمعايير الإ

وأيضاً وجود علاقة طردية بين مستوى تطبيق أدوات وأساليب رقابة حوكمة تكنولوجيا المعلومات وجودة 

ترتفع  االانتوساي وحوكمة المعلومات معً  تقارير الأجهزة العليا للرقابة، ونتيجة التكامل بين تطبيق معايير

ومستوى متقدم من تطبيق الحوكمة في القطاع العام، و  ،جهزة العليا للرقابة الماليةجودة التقارير المالية للأ

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن استخدام رقابة حوكمة تكنولوجيا المعلومات في 

ر بصورة المؤسسات، والأجهزة الرقابية لها تأثير إيجابي وهام على جودة البيانات المالية، وبالتالي تؤث

ما زاد استخدام حوكمة تكنولوجيا المعلومات، إيجابية على جودة التقارير المالية، وهذا الاتجاه يشير إلى أنه كل  

 جودة التقارير المالية. تدازو ،عب في إعداد التقارير الماليةانخفض معدل الخطأ والتلا

ء المهني لمراقبي مات الأدامن مقو   نتوساي، توجد مجموعةزيز الأداء المهني وفق معايير الإولتع     

للرقابة المالية والمحاسبة المهنية والتنظيمية، والتي تتمثل في دعم الموارد البشرية للجهاز  الأجهزة العليا

دعم ودعم الإطار التنظيمي لعمل الجهاز، والتطور المهني المستمر لفريق الرقابة والمراجعة، والرقابي، 

دعم أنظمة الرقابة وتقييم أداء الجهاز والتطبيق السليم للمعايير المهنية، و، ومراقبيه   استقلالية الجهاز الأعلى

 (. 2024الأعلى للرقابة المالية، )الحناوي، 

 رقابة الأداء: -2-3-4

ة على أداء الحكومة، في تطبيق عملية الرقاب ات، حيث تم  يرت الرقابة الحكومية في أواخر الثمانينتطو       

ودول  ،نجلوساكسونية )بريطانيا، نيوزيلندا(، ثم انتقلت إلى الدول الاسكندنافية )السويد، فنلندا(الأَ الدول 

خذت عملية الإصلاح على محمل الجد في الإدارة أوهولندا، التي  ،واليابان ،فرنسا ،متعددة أخرى منها

ع وزادت رقابة الأداء في التوس   ،يةبهدف تحسن كفاءة الأداء في الأنشطة والبرامج الحكوم ؛الحكومية الحديثة

وما  ،INTOSAIوالازدهار في ظل مجهودات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

وتبادل أفضل المعالجات والحلول للمشكلات  ،لتبادل الآراء والمعارف فرصٍ من مه من معايير دولية وقد  ت  

تطبيق إلى ا في مختلف الدول، وقد اتجهت العديد من المنظمات الأخرى الإدارية بين أجهزة الرقابة العلي

لإدارات بهدف الاتجاه إلى إصلاح ا(؛  OECD )منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية :الرقابة على الأداء منها

كثر مستوى من الشفافية والمسؤولية، وزاد الاهتمام بالرقابة على الأداء، نتيجة أالحكومية، و الوصول الى 

الفضائح المتوالية للشركات، المتمثلة في التلاعب، والاختلاس، وجميع مظاهر الفساد المالي والإداري، وقد 

)الشكماك،  نفاق للهيئات الحكومية، للتعامل مع الفجوة المالية،تخفيض حجم الإإلى الدول اتجهت بعض 

2019 .) 
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 مفهوم رقابة الأداء وعناصرها: -2-3-4-1

ها، "اختبار مستقل، وموضوعي لإدارة المنظمة لرقابة الأداء بأن   ام جهاز الرقابة الأسترالي تعريفً قد  

وبرامجها أو وظائفها، لأغراض تكوين الرأي حول ما إذا كانت الهيئة، وبرامجها قد تمت بشكل اقتصادي، 

لى أن الرقابة على الأداء، إنتوساي، والتي تشير التعريف منبثق من تعريف منظمة الإوكفؤ، وفعال"، وهذا 

أو برامجها، أو  ،، وموثوق به، لما إذا كانت تعهدات الحكومة، أو أنظمتهامستقل، وموضوعي "هي فحص  

، لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية، وما إذا كان هناك مجال للتحسين" او مؤسساتها، تعمل وفقً أ ،أنشطتها

 (.42، 2019)الشكماك،  3Esمسمى  عليها ويطلق

على إنها "عملية يقوم بها الجهاز الأعلى  3000 /17ساي يداء وفق معيار الآتعريف رقابة الأوقد تم     

للرقابة، وهي عملية مستقلة وموضوعية، وموثوقة، يجرى فيها التأكد من عمل المنشآت الحكومية، أو 

أو عملياتها، أو برامجها أو أنشطتها أو مؤسساتها، وفق مبادئ الاقتصاد والكفاءة، والفاعلية، والتأكد  ،أنظمتها

 (.www.idi.noا" )ة تطويرهمن إمكاني

، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها، " توصيف الملامح للرقابة على 3000نتوساي ويهدف معيار الإ   

الأداء الأداء ومبادئها، وتقديم المساعدة لرقباء الأداء التابعين للأجهزة العليا للرقابة، على إدارة وتنفيذ رقابة 

بكفاءة وفعالية وبصورة متقدمة، والمساهمة في توفير قاعدة للممارسات الجيدة للرقابة على الأداء"، )عبد 

 (.23، 2018الله، محمد، 

الرقابة على الأداء "تهتم بفحص وتقييم الأداء  شارت إلى أن  أَ ( فقد 36، 2020اسة ) عبدالكريم، أما در   

مدى كفاءتها، وفاعليتها في ممارسة أنشطتها، والتأكد من مراجعة برامجها  داخل الأجهزة الحكومية، لبيان

ق الأهداف المحددة وفق الأهداف والخطط الموضوعة دار بشكل علمي، واقتصادي، وأنها تحق  ومشاريعها، ت  

 مسبقاً، وذلك بغرض قياس نتائج الأداء الفعلي، ومقارنة بالأهداف المخططة"، وهذا ما تتفق معه دراسة

أن رقابة الأداء تهتم بالبرامج والوحدات الحكومية، وهل تعمل وفق مبادئ الاقتصاد، في ( 2023)نجم، 

 والكفاءة والفعالية، والبحث عن فرص التحسين المستمر والتطوير.

(، بانها "تمثل قياس الأداء بمعالجة المعلومات المرتدة، وقياس 18، 2023وأشارت إليها دراسة )الحامدي،   

ء الأجهزة التخطيطية لمعرفة مدى دقته، للتعرف فيما إذا كان قد تم اختيار البديل الذي يؤدي إلى تحقيق أدا

بت من قدرتها على تنفيذ سياسات الأهداف، بأقل التكاليف الممكنة، بينما يتم قياس أداء الأجهزة التنفيذية، للتث  

 صاد".الإدارة العليا، باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة واقت

غطيها، فالبعض يسميها المراجعة حسب الجهات، والجوانب التي ت  بوتختلف مسميات مراجعة الأداء،    

ظم أو العمليات، كما الإدارية، أو مراجعة التشغيل، أو مراجعة الكفاءة أو الفاعلية، أو مراجعة البرامج والنُّ 

قة من ن مقابلة إنفاق الأموال بالقيمة المتحق  م انطلاقًالقيمة مقابل المال، وهذا يسميها البعض مراجعة ا

 (.55، 2024الأموال"، )الفتلاوي، 

http://www.idi.no/
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للحصول على وتقييم ؛ مةلمراجعة الأداء على أنها "عملية منظ   ا( مفهومً 187، 2024م )لطفي، وقد قد     

بينها وبين ساق حداث بموضوعية من أجل تحديد الات  لومات عن الأنشطة الاقتصادية والأق بمعدليل يتعل  

 بالإضافة إلى توصيل النتائج إلى أصحاب المصالح". ،رةالمعايير المقر  

ق بتقويم الأداء والمتمثلة في، نتوساي المسؤوليات الملقاة على أجهزة الرقابة العليا، فيما يتعل  دت الإوقد حد  

الأداء، وإعداد التقارير المتعلقة  مة الأهداف، والمعايير المرتبطة بعمليةءم الكفاءة، والتركيز على مدى ملاتقيي

 (.2021، عاجيبيالألمتابعة اللازمة بصورة دورية )بنتائج تقويم الأداء، وا

أو البرامج، أو  ،لرقابة الأداء على أنها، "تقييم أداء المشاريع ا( تعريفً 42، 2024ت دراسة )عرفة، موقد قد   

 درجات الفاعلية، والكفاءة وأن استخدام الموارد قد تم  عمال بأعلى للتأكد من تنفيذ الأ ؛المنظمات الحكومية

 بأعلى درجات الاقتصاد، والتوفير، والتأكد من مدى الالتزام بالتشريعات النافذة". 

في أدبيات المراجعة لا يوجد تعريف فريد، من الباحثين في هذا المجال، ومن الجهات  وترى الباحثة أن    

اء، ومنهجيتها وأساليبها، وهي تحظى بأهمية كبيرة من خلال قيامها بدور التي وضعت معايير مراجعة الأد

ع في ق بالتوسُّ مهم في القدرة على ضبط ورقابة جميع جوانب الأداء سواء المالي أو غير المالي، فيما يتعل  

 نفاق الحكومي، وصعوبة الرقابة عليه.الإ

داف، تعتمد عليها رقابة الأداء في قياس أداء ح وجود مجموعة أهومن خلال التعريفات السابقة يتض       

 (: 6، 2021؛ الاعابيجي، 2018؛ القاضي، 97، 2023ل في )أسبر، الوحدات الاقتصادية، وهي تتمث  

  الاقتصادEconomy :من تكاليف الموارد، ويجب أن تكون الموارد المستخدمة في  يقصد به الحد  و

سعار، حيث ترتبط أسئلة المراجع المرتبطة باعتبارات والكمية والجودة وبأفضل الأ ،الوقت اللازم

 إلى فحص العمليات وقرارات الإدارة المتعلقة بتوريد السلع والمواد الخام والخدمات. ،الاقتصاد

  الكفاءةEfficiencyممكن، وهي تعنى بالعلاقة بين  استغلال الموارد المتاحة إلى أقصى حد   ي: تعن

نها العلاقة بين إحيث الكمية والنوعية والوقت، أي والمخرجات الناتجة من  ،المواد المستخدمة

مت المدخلات بطريقة مقبولة، والحصول على أفضل المخرجات فيما إذا ت   ،المدخلات والمخرجات

 من حيث الكمية والجودة.

  الفعاليةEffectiveness :والنتائج المرجوة، حيث يتعلق بمدى  ،دةهي تحقيق الأهداف المحد  و

ل، إلى تحقيق غايات السياسة من حيث المخرجات الناتجة، ويتألف سؤال الفعالية من جزئيين: الأو

نسب ذلك إلى نتائج السياسة المتبعة، إذا كان من الممكن أن ي   ما ،والآخر أي مدى يتم تحقيق الغايات

 )سياسات حكومية، برامج، أو أنشطة(. 

 ة: يتم من خلاله التركيز على الجوانب البيئية التالية: التأكد من متابعة الحكومة للالتزام بالقوانين البيئ

البيئية، والتأكد من أثر البرامج الحكومية على البيئة، والتأكد من أداء البرامج الحكومية المتعلقة 

 أبعاد رقابة الأداء.والشكل التالي يوضح ، تقييم السياسات والبرامج البيئيةبالبيئة، و
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 الكــفاءة                                                           

           

               

                                                           

 الفعالية                                       الاقتصاد                            

 (1-3رقم )الشكل                                                 

 أبعاد رقابة الاداء                                                

(، تستخدم في رقابة الأداء 2014القطيش وآخرون، دراسة )من المؤشرات تم ذكرها في وتوجد مجموعة     

منها، مدى تحقيق الوحدة للأهداف الموضوعة، ويتم ذلك بمقارنة الإنجاز الفعلي مع أداء المهام الرقابية 

ط لها، ومؤشر الإنتاجية، المتمثل في المؤشر العام للكفاءة الناتج من قسمة إجمالي المدخلات، على المخط  

لمخرجات، ومؤشر درجة الرضا للمستفيدين، والهدف منه تحقيق الرفاهية العامة للمجتمع، وتعظيم إجمالي ا

لتحديد درجة الكفاءة الخاصة بالزمن الفعلي والزمن  ؛ل الإنجاز اليوميدمة لهم، والمتمثل في معد  المنافع المق  

ق بالتكلفة الكلية النشاط، المتعل  ط، ومؤشر التكلفة والمنفعة، والمؤشرات الإحصائية، ومؤشر قياس المخط  

 للنشاط وعدد الوحدات المنتجة.

ة الأداء، تتمثل في إجراءات ( مجموعة من الأساليب لإتمام مهام رقاب2023وقد ذكرت دراسة )الحامدي،     

طبيعة  يتماشى معوو أكثر مناسب، أحيث يقوم المراجع باختيار أسلوب باعها لعملية تقييم الأداء المهني، ت  ايتم 

الجهة الخاضعة للرقابة، وتتمثل هذه الأساليب في تقييم الأداء على أساس تقييم الأداء الماضي، لتحديد 

داء على أساس وتطوير الأداء، وأسلوب تقييم الأ بل تحسينعرقل س  الانحرافات ومعرفة الصعوبات التي ت  

الأداء والموازنات التخطيطية، وأخيراً  المقارنة بالصناعات المشابهة، وأسلوب التقييم على أساس معايير

 أسلوب التقييم المتبع من خلال المراجعة الداخلية للحسابات.

( إلى أن رقابة الأداء، هي عبارة عن مهمات تقارير مباشرة، لأنها 2024وقد أشارت دراسة )صقر،       

لية، وغير مالية، والعمل على في تجميع البيانات بأشكالها الما اتعتمد بشكل كبير على المراجع، ودوره

 تحليلها بالشكل السليم، والدقيق ومن ثم تقديم الاستنتاجات.

 الهدف

objective 

 المدخلات

Input 

 المخرجات

Output 

 النتائج

Outcom

e 

 التسليم / الاستهلاك عملية التحويل
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 أهمية رقابة الأداء وأهدافها: -2-3-4-2

التي تحتاج ولية ؤالعليا بتوجيهها نحو مراكز المس تتمثل أهمية رقابة الأداء في كونها، تساعد الإدارةو        

هم في دفع عجلة ئد بأقل التكاليف، ومن خلالها تسبهدف تحقيق أعلى إنتاجية، وعا ؛إلى زيادة في الاشراف

التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على ترشيد الطاقة البشرية داخل المنظمة، بحيث تقوم بإبراز 

ر العناصر المميزة، والعمل على تطويرها بشكل مستمر، ومحاولة معالجة العناصر غير المميزة، وغي

د المدى بهدف زيادة كفاءتها أو الاستغناء عنها، من خلال العمل على أنظمة الحوافز، وهى تحد   ؛المنتجة

ا لأساس موضوعي كركيزة للبرنامج الرقابي على الأداء وليات الإدارية، والعمل طبقً ؤق عنده المسالذي يتحق  

ف المطلوبة، الرشيدة، لتحقيق الأهداالمهني، بهدف مساعدة رؤساء الأقسام على عملية اتخاذ القرارات 

حدات الإدارية، في توفير المعلومات الضرورية، لكل المستويات الإدارية داخل الو اوتتمثل أهميتها ايضً 

للعمل وأيضًا خاذ القرارات، للاستفادة من المعلومات في عملية التخطيط، والرقابة، وات   ؛وللجهات الخارجية

مجالات التي تخضع  للقياس،  وللمساعدة في تحديد مواطن القوة والضعف، الفي على توجيه نشاط الرؤساء 

لإجراء المقارنات  اأساسً  دُّ لعملية الرقابية على الأداء تعوتحديد الانحرافات وأسبابها، والعمل على معالجتها، فا

بة الاداء في كونها بين الوحدات المختلفة داخل المنظمة الواحدة، وبين المنظمات الأخرى، وتنبع أهمية رقا

ولية ؤب المساءلة القانونية والمسبهدف تجن   ؛لمجتمع للمهنة، وللخدمات المقدمةتعمل على تحسين نظرة ا

 (.2024؛ عرفة، 2024؛ القبلاوي، 2023المهنية ) الحامدي، 

في كونها  ( فقد ذكرت بأن أهمية رقابة الأداء في المؤسسات العامة، "تأتي98، 2023أما دراسة )أسبر،     

لا تعمل وفق آليات السوق، وليس لديها الحافز للقيام بأنشطتها الإدارية، بشكل كفؤ واقتصادي، وإن خضوعها 

للرقابة الحكومية، تعطي الأولوية للامتثال للقوانين، والموازنات، واللوائح مع توجيه أهداف المؤسسات 

    العامة، إلى تحقيق سياسة الحكومة في خدمة المواطنين".

منها دراسة )عبد  ،، تناولتها مجموعة من الدراساتالأهدافوتسعى رقابة الأداء إلى تحقيق مجموعة من    

 : ــــــتالي( وتتمثل في ال2014؛ خلاط، ميرة، 2024؛ الفتلاوي، 2020الكريم، 

والاشراف على تحسين الأداء من خلال البحث في القرارات  ،مساعدة المسؤولين عن الحوكمة -أ

م إعدادها وتنفيذها بكفاءة وفاعلية بهدف تعزيز فيما إذا ت   ،الصادرة عن الجهة التشريعية والتنفيذية

 المساءلة.

لاع على كيفية إدارة الأنشطة الحكومية، وهذا ق بالاط  تسعى إلى تحقيق هدف الشفافية، فيما يتعل   -ب

وسائل وعنى به العديد من الجهات، منها البرلمان، والمستهدفين بالسياسات الحكومية، الهدف ت

 علام، ودافعي الضرائب.الإ
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متابعة تنفيذ الخطط التي تم وضعها، ومن ثم تقييم الأداء في الوحدات الحكومية، بهدف التأكد من  -ج

من خلال معرفة نتائج  الأهداف ف على مدى تحقيق، والتعر  امسبقً تنفيذ السياسات الموضوعة 

 عمال.الأ

تهدف إلى التشجيع المستمر، والثقة المستدامة في الاستخدام الملائم للأموال، والأصول العامة،  -د

وأداء الإدارة العامة، من خلال تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، عن طريق توفير المعلومات 

 دارات.والتقارير عن حجم الإيرادات والإنفاق، وتقارير أداء الا

تعزيز فعالية الهيئات الحكومية ضمن الترتيب الدستوري، من خلال ممارسات الرقابة العامة  -ه

 للأجهزة الرقابية، والجهات المسؤولة عن إدارة الأنشطة الممولة من المال العام.

خلالها ق بالهيئات الحكومية، ومن تهدف رقابة الأداء إلى الاستناد إلى أدلة مناسبة وكافية تتعل   -و

 ق باستنتاج وتحليلات وتوصيات التحسين.سب خاصية الموثوقية، فيما يتعل  تتك

بهدف حماية  الإدارية؛المستخدمة داخل الوحدات التأكد من مدى كفاءة الأنظمة والإجراءات  -ز

الأموال العامة، من الضياع والهدر، واستخدامها باقتصاد وكفاءة وفاعلية، عن طريق الوقوف على 

 الإنجاز ومقارنتها بالمخطط.مستويات 

 ما أمكن ذلك.تهدف رقابة الأداء إلى أخذ وجهة نظر المواطن بأداء الجهات الخاضعة للرقابة كل   -ح

تتمثل في  نوعين من الأهداف على( فقد قسمت أهداف رقابة الأداء 2014أما دراسة )القطيش وآخرون، 

 : ـــــــتاليال

 ليها عملية الرقابة وتتمثل في:إوهي التي تسعى  : أهداف وظيفية:ولًا أ       

 في تحقيق النتائج المرجوة. هاالتأكد من حسن استخدام الموارد المتاحة، وتحديد مدى نجاح 

 ق ائتحديد أسباب سوء استخدام الموارد، وتقديم الاقتراحات للجهات الحكومية لتحسين طر

 استخدام الأموال العامة.

 نين والأنظمة للوحدات الحكومية في مجال الكفاءة والفاعلية. تحديد مدى التقيد بالقوا 

 تتمثل في نتيجة عملية الرقابة، مثل: ــو : أهداف استراتيجية:اثانيً       

 علام المستفيدين والمواطنين، بمدى كفاءة الوحدات الحكومية والأداء المطلوب منها بفاعلية.إ 

  المال العام وتقديمها إلى السلطات العليا.تحسين نوعية المعلومات عن نتائج استخدام 

  ،تحسين إدارة الوحدات الحكومية للموارد عن طريق توفير أسس مناسبة، لزيادة الثقة في المعلومات

إتمام التنفيذ السليم ولحل المشاكل  ؛وتحسين ظروف العمل من خلال تقديم الاقتراحات على الإدارة

 للأعمال. 
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 الرقابة في نطاق رقابة الأداء:خصائص مهمة -2-3-4-3

توجد مجموعة من الخصائص التي تتميز بها رقابة الأداء، وتمنحها ميزات خاصة بها عن غيرها من       

 (: ــــ2013لإنتوساي، للأمم المتحدة وا 22)الندوة  تاليأنواع الرقابة، تتمثل في ال

 

 ي تخصيص اموالٍ يشرع البرلمان فيمة المضافة: : شكل من الرقابة يعتمد على مسائل الأهمية والقأولًا   

ب من الأموال المخصصة للمواطنين، والمواطن بدوره يترق   هميةللحكومة، التي بدورها تأخذ بعين الا

نفاق لهذه الأموال بدراية، ورؤية واضحة، وتسير الأموال بالشكل المطلوب، وبفعالية الحكومة أن يتم الإ

 تمثل ذلك في: ـــتقديم التقارير النهائية، ويالبرامج التي يتم تنفيذها و

  رقابة الأداء تختلف عن باقي أنواع الرقابة في كونها مستقلة، وموضوعية، ونزيهة وتحتاج إلى

موال تطوير، من أجل مساعدة الحكومة، والبرلمان للمراجعة، بشكل جيد فيما يتعلق بإدارة الأ

لأنها تساعد للحفاظ على مؤسسات عامة نظيفة، ونزيهة، وإنجاز  ؛العامة، والبرامج الحكومية

 المهام بشكل مسؤول من قبل الحكومة.

   اقطاعات، والتي يجب تطويرها طبقً الحكومة على تقديم التغيرات التي تطرأ على ال تحث 

مية، لى النجاح في القيام بتقديم المعلومات ذات الأهإت الأجهزة الرقابية، التي تتوصل لملاحظا

الأداء تهدف لأن رقابة  ؛الرقابة يوتساعدهم على إعفاء مسؤول للمسؤولين بالأجهزة الرقابية،

 لى تشجيع إنجاز إدارة جيدة للأنشطة الحكومية، في سياق التخطيط الاستراتيجي لرقابة الأداء.إ

 : شكل لرقابة تتمحور حول التحديث والمرونة:اثانيً    

أنواع الرقابة الأخرى، من حيث مسارها الذي له خصوصية تتطابق مع متطلبات  تختلف رقابة الأداء عن     

والتحديث لبعض مهاراتها  ،د على خاصية المرونةؤك  الأجهزة الرقابية، والفرق المختصة التي ت  

، وعند تكليف هداف ومستوى مجال رقابة الأداءذلك من خلال تعريف المواضيع والأ واختصاصاتها، ويتم

حول  ذلك كانأنه تفوض لها حرية تحديد القطاعات الحكومية الخاضعة للرقابة، سواء إالرقابية فالأجهزة 

قطاع الذي يتضمن منظمات أو وزارات، حيث يجب أن يتم ال أمحول نشاط واحد للحكومة،  مبرنامج واحد أ

م قد  ن رقابة الأداء لا ت  لأنواع الرقابة الأخرى، فإ ات الأكبر من حيث الأخطار، وخلافً التركيز على القطاعا

ي ضمانة حول النتائج، التي توصل ما يوفر الجهاز الرقابأي ضمان تجاه تصريح خطي من قبل أي وحدة، وإن  

ن تتضمن رقابة الأداء أسس معايير رقابية ملائمة، ويمكن ليها خلال أداء المهام الرقابية، بناء على أإ

 المواضيع المختلفة التالية:

 لفعالية لوضع السياسة.الاقتصاد أو ا 

 .الفعالية والكفاءة للإجراءات المتخذة في نطاق البرنامج 

 .درجة مطابقة برنامج بالسياسة العامة 
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 مة التحليل لدعم برنامج سياسة عامة.ءملا 

 برؤية جيدة لهذا الغرض. اواستعماله ،مسك الحسابات، ورصد مبالغ لأغراض محددة 

 والنفقات في نطاق التنمية المستدامة. ، التأثيرات على المحيط هميةخذ بعين الأالأ 

 محددات تطوير أداء مراقبي الحسابات:-2-3-4-4

 على هاقسمومن تطور أداء مراجع الحسابات،  قات التي تحدُّ ( مجموعة من المعو  2000قدم )الناغي،   

 : ـــهمامجموعتين 

   وتتضمن )التكوين الذاتي لمراقب الحسابات،  ،المراجعةق بتنفيذ عملية المجموعة الأولى تتعل

 إعداد التقارير(.وأساليب أداء العمل، و

 المعايير ودات ترتبط بالنصوص القانونية، ق ببيئة المراجعة، وتتضمن )محد  تتعل   خرىالمجموعة الأ

 هيكل الأنشطة في الوحدة والمجتمع محل الدراسة(.والمهنية، 

 الرقابة على الأداء:متطلبات  -2-3-4-5

وذلك بهدف إظهار أهميتها بشكل مستمر،  ؛تطوير إلىالقيمة العامة للمؤسسة الرقابية العليا تحتاج  إ ن        

تقديم رؤية حول  :ر مجموعة من الخصائص منهاوف  ية على الأجهزة الرقابية العليا، تطبيق إطار القيمة العامف

لتعزيز الرقابة  ؛تدعي نظرية الوكالة، وهذا الإطار يستخدم في القطاع العامتأثير المراجعة القانونية، التي تس

راتيجية ثلاثية الجوانب، كما التنظيمية، وإدارة المخاطر العامة بالشكل السليم، ويمثل مثلث القيمة العامة است

الشرعية والدعم، ومن، القيمة العامة،  ل  والتي تتمثل في ك   Cordery, Hay 2019,23)في دراسة، ) جاء

، ويمكننا من خلال هذه الاستراتيجية تقديم توضيح  moores strategyالقدرة التشغيلية، والتي تصنف إلى 

 ــ:تاليل في الق بمثلث الاستراتيجية الثلاثية والتي تتمث  شامل فيما يتعل  
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 mooreاستراتيجية                            ISSAI مبادئ ومواصفات    

 

 (2-3الشكل رقم )                                              

 mooreالاستراتيجية الثلاثية لـ                                        

الشرعية والدعم، والقدرة التشغيلية، حيث تتم وومن خلال الشكل أعلاه يمكننا تقديم قياسات القيمة العامة،    

 ـ: ـــــالاتيعملية القياس من خلال 

 

القيمة العامة* 

(الخطة الاستراتيجية)

الشرعية والدعم** 

(ةلتحقيق المساءلة والشفافي)

القدرة التشغيلية*** 

(لتحقيق الأهداف الرقابية)

.ضمان مساءلة القطاع العام•

ل دعم الاصلاح بشكل مستق•
.وموضوعي

استقلالية هيئة الرقابة •
.المالية

.بناء الثقة•

.كن قدوة•

.الاستجابة والتواصل•
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.امالتخطيط الاستراتيجي لضمان مساءلة القطاع الع•

عمليات القيمة الدولارية للاموال التي تم توفيرها بسبب•
.المراجعة

.تطوير علاقة التواصل مع الهيئات الاخرى•

.رلمانيةلايوجد تقرير بشأن رفع كفاءة هيئة الرقابة الب•

ضمان مساءلة 
القطاع العام

يد عدد عمليات المراجعة المكتملة والالتزام بالمواع•
.وعدد التقارير غير المؤهلة الصادرة

ارنة بلاغ عن تحسين جودة التقارير الأساسية، ومق•
.الخدمات المقدمة للقطاع العام

ات عدد التقارير المقدمة إلى البرلمان، والتوصي•
.المقدمة لتحسين الكفاءة والفعالية

ة ردود الفعل من الخاضعين للمراجعة، أدلة الممارس•
.الأفضل والمساهمة في مشاريع القوانين

.الإبلاغ عن النفوذ والمدخلات الخارجية•

دعم الاصلاح بشكل
مستقل وموضوعي

ة التشريعية يؤكد الجميع بانهم مستقلون ويتمتعون بالسلط•
ن المناسبة، لكن يطالبون بمزيد من الموارد ويشعرو

.بالتوتر
ة استقلالية هيئة الرقاب

المالية

.ةمراجعة الأقران، ولجنة المراجعة ، وتقرير النزاه•

تركيز بالنسبة لتقارير الأداء باستخدام مجموعات ال•
.ولجنة الخبراء

.المراجعة المستقلة للمراجع الخارجي•
بناء الثقة
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 (3-3الشكل رقم )                                           

 قياس الاستراتيجية الثلاثية                                     

ولتحقيق أهداف عملية الرقابة، ينبغي على المراجع أن يكون على معرفة ودراية، وله القدرة على تحديد   

عتماد على معايير الإجراءات، والخطوات التي يجب القيام بها لإتمام العملية الرقابية، ويتم ذلك من خلال الا

الأدنى لتوجيه، وإرشاد ومساعدة المراجع، وعلى الرغم من أن  عن الحد   كشفنتوساي، والتي تمنظمة الإ

للارتقاء بعمل  ؛جماع الرأي كأفضل ممارسات رقابيةنها تحظى بإأدولية لا تحمل صفة الالزام، إلا المعايير ال

هاالأجهزة الرقابية العليا،  المقاييس  مقاييس معتمدة في عملية التقييم، والقياس لجودة النتائج، فهي تمثل ب عَد  

الحقيقية عن كفاءة الوحدة الاقتصادية لتحديد الانحرافات عن الأهداف المرجوة، وذلك من خلال اعتمادها 

 (.2024على مدى دقة وملاءمة المؤشرات والمعايير المستخدمة )الفتلاوي، 

ه لرقابة الأداء، هو المعيار الموثوق ب (،3000) ( أن "معيار رقابة الأداء50، 2024وقد ذكر )لطفي،        

م متطلبات وبناء عليه يجب أن تتطابق جميع متطلباته إذا تم اختياره واعتماده من قبل الجهاز الأعلى، فهو يقد  

الممارسة المهنية لرقابة الأداء، تعقبها تفسيرات من أجل تعزيز وضوح المعيار وسهولة قراءتها، أما المعيار 

الإرشادية عن المفاهيم الأساسية لرقابة الأداء، ويهدف إلى مساعدة  ل المبادئ، فهو يمث  (3100)الدولي رقم

، لتيسير فهم (3000)المراجع في تفسير المفاهيم الأساسية لرقابة الأداء المستخدمة في المعيار الدولي

 متطلبات المعيار وتطبيقها".  

ية، التقارير السنوية، والخطة السنو: التقارير تشمل•
.والخطط الاستراتيجية، والميزانيات المنشورة

وي نشر تقارير المراجعة النظيفة حول التقرير السن•
.للجهاز الرقابة المالي

.جودة الموظفين، جودة الحوكمة•

.الاستراتيجية البيئية ونتائج برنامج الاستدامة•

كن قدوة

ن الهدف الاستراتيجي هو التأكد من أن المستخدمي•
والمديرين يجدون تقارير المراجعة مفهومة لدعم

.الديمقراطية

التعرف على العصر الرقمي والسعي لتمويل •
.الخدمات

.شكاوي المواطنين تجُاه العمل•

روني عدد البيانات الصحفية وزيارات الموقع الإلكت•
.والمراسلات

الاستجابة والتواصل
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من  رها في كل  لضروري توف  تطلبات من اأشارت إلى وجود مف( 2021أما دراسة )صداقة وآخرون،          

المتطلبات العامة  :لمتطلبات رقابة الأداء منها ينجزأالجهاز الرقابي والمراجع والعملية الرقابية، ويوجد 

رها في المراجع، والجهاز الرقابي والتي تتضمن )هدف الرقابة، المعنية بمتطلبات يجب توف  ولرقابة الأداء، 

التوثيق، والأهمية النسبية، والتواصل، ومخاطر الرقابة، والشك والتقدير المهني، والمعايير، ونهج الرقابة، و

لرقابة ( 100)المعيار في نلح  أن أغلب المبادئ تم ذكرها لعلنا المهارات(، وورقابة الجودة، والتواصل، و

بة، فهي تتضمن القطاع العام وبعضها لم يذكر، أما المتطلبات المتعلقة بالمراحل الأساسية لعملية الرقا

 مرحلة المتابعة(. اوأخيرً  ،ومرحلة إعداد التقرير ،ومرحلة التنفيذ ،متطلبات )مرحلة التخطيط

 داء:مبادئ رقابة الأل ISSAI 300معيار -2-3-5

نتوساي، ومن أهم نوات، وهو أعلى جهاز في منظمة الإس 3يعقد المؤتمر الدولي )الإنكوساي( كل      

المواضيع المهنية، والفنية ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف المعنية، واتخاذ القرارات، واجباته مناقشة 

نتوساي لدول، ولقد كان ومازال لمنظمة الإق بتحسين الرقابة المالية الحكومية في جميع اوالتوصيات فيما يتعل  

ركيز على هذا الجانب في كثير الرقابة على الأداء المتعلق بالمؤسسات الحكومية، من خلال التفي دور مهم 

ل في توجيهات من مواضيع في المؤتمر تتمث  الذي تض   2001 عامحتى 1977من مؤتمراتها المتوالية ومنذ 

والمراجعة  ،والمساءلة ،لى الإدارةإفقد اتجه المؤتمر  2007 عامما أفيذ معايير الرقابة على الأداء، متعلقة بتن

ز المؤتمر على رك   2010 عامداء المعتمد على قبول عام للمؤشرات، وفي للقطاع الحكومي، وأنظمة تقييم الأ

فقد اتجهت  2016والتنمية المستدامة، أما في  ،والرقابة البيئية ،فائدة وقيمة الأجهزة العليا للرقابة المالية

بما في ذلك  2030نتوساي المساهمة في الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام الأنظار إلى كيف تستطيع الإ

 (.2017؛ طه، 2019الحوكمة الرشيدة )الشكماك، 

وذلك من خلال المعايير الدولية رقم  ،نتوساي دور مهم في تطوير دور الأجهزة الرقابية العلياولمعايير الإ    

المتمثلة في إجراءات رقابة الأداء، فقد تمت المصادقة على المسودة النهائية من قبل لجنة  3000-3100

ببراتسلافا، وهي خطوة لتعزيز عملية الرقابة على الأداء لدى  2003 عامنتوساي في المعايير الرقابية في الإ

 )ق بالعيارالمتمثلة في التوجيهات التنفيذية الخاصة بالرقابة على الأداء، فيما يتعل  والمراقبين الحكوميين، 

فإنه يجب أن يكون  ؛زة العليا للرقابة والمحاسبةللأجه( 100)للمعيار الدولي رقم  اوملحقاته، ووفقً  (3000

 اوفقً  ،قة باقتصاد الأنشطةفحص واحدة أو أكثر من التأكيدات المتعل   ،هدف كل مهمة من مهمات رقابة الأداء

للمبادئ والممارسات الإدارية السليمة، وكفاءة استخدام الموارد البشرية والمالية وغيرها، وفعالية الأداء فيما 

بتحقيق الأهداف المرجوة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة ومقارنتها بالمطلوب، ومن الضروري أن  قيتعل  

ق برقابة صحة وسلامة إجراءات الاداء تعمل الأجهزة العليا للرقابة على تحسين مستوى التقنيات فيما يتعل  

 (.  2021)السريحي، 

قبل منظمة الانتوساي، من ضمنها المجموعة الثالثة، مجامع رئيسية للمعايير من  ةوقد تم إصدار أربع      

وهذا المعيار  ،لرقابة على القطاع العام( 100)والتي تشمل المبادئ الأساسية للرقابة، المتضمنة للمعيار
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رقابة و، (300)رقابة الأداءو،  (200)يؤسس المبادئ الأساسية لمجالات الرقابة المتضمنة، للرقابة المالية

ما المجموعة الرابعة فهي معنية بالتوجيهات الرقابية، والتي من ضمنها توجيهات رقابة أ، (400)الالتزام 

وأكثر قابلية  ، وتتمثل هذه التوجيهات في ترجمة معايير الرقابة إلى معايير أكثر تفصيلًا (3100)الأداء،

وتحتوي إرشادات عامة  ،هيةللتنفيذ، يعتمد عليها في تنفيذ المهام الرقابية، وهى تتمثل في الكتيبات التوجي

 (. 2024لرقابة )الفتلاوي، 

 على، 2021-2019ي نتوساحسب ما جاء في إصدار الإب، (300)وتنقسم مبادئ رقابة الأداء للمعيار رقم     

 (www.issai.org): تاليال

ق بمبادئ بشكل واضح للرقابة، وذلك فيما يتعل   ،ديجب أن يتم وضع هدف محد  إذ  : هدف الرقابة:أولًا 

الاقتصاد والكفاءة والفعالية، ويتم تحديد نهج المهمة الرقابية، وتصميمها من خلال هدف الرقابة، فعلى 

ق ن تتعل  أح رج  المراجعين أن يراعوا موضوع الرقابة، والمؤسسات والهيئات المعنية، والجهة التي ي  

 ،أو مجموعة قابلة للتحديد من تعهدات الحكومة، أو أنظمتها ،ق بهيئة واحدةفيما يتعل  التوصيات النهائية بها، 

 .37/3000-36-35يساي ها، كما ورد في متطلبات معيار الآأو عملياتها، أو أنشطتها، أو مؤسسات

عن النهج  فيه يعتمد اراجع أن يختار نهجً لتسهيل سلامة تصميم الرقابة، يجب على الم   ثانياً: نهج الرقابة:

م ما إذا قي  للبحث عن الأداء السليم للنظم الإدارية، أو النهج المعتمد على النتيجة الذي ي   ؛المستند عن النظام

كانت البرامج والخدمات تعمل كما هو مخطط له، أو النهج المستند على  المشكلة، للبحث في أسباب المشكلة 

في العملية  امحوريً  ال عنصرً لها، فالنهج العام للرقابة يشك  ويتأكد منها ويحل ،أو الانحرافات عن المعايير

عن تحديد المعلومات  كذلك الرقابية، فهو مسؤول عن تحديد طبيعة الفحص الذي يجب إجراؤه، ومسؤول

يساي ها، كما ورد في متطلبات معيار الآجراء اللازم للحصول عليها وتحليلوما هو الإ ،والبيانات الضرورية

32-40/3000. 

ق بعمليات الرقابية التنازلية، ومما سبق ذكره يمكننا الاعتماد على النهج الثلاثة، من منظور تنازلي فيما يتعل     

ق بالرقابة على المشكلات التي تهم للهيئة التشريعية والحكومة المركزية، أو من منظور تصاعدي، فيما يتعل  

 المجتمع.

يجب على المراجع وضع المعايير المناسبة، فيما يتوافق مع أسئلة الرقابة المتعلقة بمبادئ  : المعايير:اثالثً 

 ار أساسً فالمعايير توف   ،49/3000-45يساي لية، كما وردت بمتطلبات معيار الآالاقتصاد، والكفاءة والفعا

ن المعايير نوعية أو كمية، لتقييم الأدلة، لقياس مدى اقتصاد وكفاءة وفعالية العمليات، ومن الممكن أن تكو

أو الأهداف، أو ما هو  ،للأنظمة، أو القوانين ان يكون وفقً أز على ما يجب رك  دة ت  وقد تكون عامة، أو محد  

للمبادئ السليمة وأفضل الممارسات، أو ما يمكن أن يكون، ولتحديد المعايير يمكن الاعتماد على  امتوقع وفقً 

، وتكون تهامءملامدى ، ويجب أن تتميز المعايير بلمصادر بكل شفافيةمصادر متنوعة، ويتم تحديد هذه ا

http://www.issai.org/
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وع، ولا يمكن وضع المعايير هداف الرقابة، وفي سياق الموضأفي  مفهومة، وكاملة وموثوقة، وموضوعية

 د أحيانا  أثناء عملية الرقابة، في حالة المسائل المعقدة.بشكل مسبق للعمليات الرقابية، بل تتحد   ادائمً 

تتمثل المخاطر في الوصول إلى استنتاجات خاطئة، أو ناقصة أو معلومة غير  : مخاطر الرقابة:ارابعً 

متوازنة، أو في حالة عدم إضافة قيمة للمستخدمين، ويجب على المراجع أن يدير مخاطر الرقابة بصورة 

يؤدي تفادي هذه الموضوعات فعالة، لما تتسم به مواضيع الرقابة على الأداء من، التعقيد، والحساسية، وقد 

من إضافة قيمة ما، وفي هذا الجانب تقع احتمالية العجز  اأيضً  إلى الحد من مخاطر الخطأ أو النقص، فقد يحدُّ 

وبين مخاطر إغفال عوامل مهمة، وينتج عن ذلك العجز في تزويد الجهات المعنية  ،عن تقديم معلومات

 ايضً أفي تحسين الأداء، وتشمل المخاطر نها، والتي يمكن أن تسهم باستخدام التقارير بالمعرفة والاستفادة م

الافتقار إلى الكفاءة والتحليل العميق، والافتقار إلى معلومات ذات جودة وغير دقيقة، وعدم القدرة على جمع 

خطط لعمل الرقابي الما في ابة الممكن حدوثها، أو المعروفةح مخاطر الرقالأدلة الأكثر صلة، ويجب أن توض  

 له، وكيفية التعامل معها، في وثائق التخطيط للرقابة.

 مع الهيئات الخاضعة للرقابة، المحافظة على التواصل الفعال والسليم يجب على المراجع: التواصل: اخامسً 

من المضمون والعملية والمتلقين، بهدف التواصل في جميع عمليات الرقابة،  ل  طوال عملية الرقابة، وتحديد ك  

لعدة أسباب منها، عدم إجراء رقابة الأداء بشكل منتظم للهيئات  اهمية خاصة في رقابة الأداء، نظرً لما له من أ

الحكومية لعدم وجود قنوات قائمة للتواصل معها، وقد يكون هناك اتصال مع الهيئات  ؛ة للرقابةالخاضع

كاديمية والتجارية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومن  يوجد تعامل مسبق مع الأوساط الأوالتشريعية، ولا

 معايير محددة  عدم وجودالأسباب الأخرى في الغالب 

مع الجهة  ثف)كإطار إعداد التقارير المالية(، فيتم الاعتماد على تبادل وجهات النظر، بشكل مك   امسبقً 

لاختلاف أصحاب المصلحة واختلاف وجهات النظر، والسعي من قبل المراجعين  ارقابة، نظرً الخاضعة لل

للاطلاع عليها، وذلك بهدف الحاجة إلى إعداد تقارير متوازنة، ويجب على المراجعين الحفاظ على علاقات 

والآراء من الجهة  لان ذلك يزيد من إمكانية الوصول الى المعلومات، ؛جيدة، مع جميع الجهات المعنية مهنية

 الخاضعة للرقابة، وفي نهاية العملية الرقابية، يمكن الحصول على التغذية الراجعة، من أصحاب المصلحة. 

مهارات محددة عند إجراء رقابة الأداء، تتمثل في القدرات بيجب أن يتمتع فريق الرقابة، : المهارات: اسادسً 

ق بالتواصل والكتابة، والقدرة على التحليل والابداع، والمعرفة بأساليب التقييم، وطرائق الشخصية فيما يتعل  

العلوم الاجتماعية، ويجب على المراجعين أن يمتلكوا معرفة سليمة، بالمؤسسات والبرامج والمهام الحكومية، 

ن م، والتدريب مرص التعل  تاح لهم فتأن  مع ضرورةحتى تتم مراجعة الأنشطة، والبرامج الحكومية بفعالية، 

 أجل التطوير المهني والمستمر. 

يجب أن يمارس المراجع الشك المهني، لإجراء التقديرات بشكل عقلاني، : الشك والتقدير المهني: اسابعً 

وأن يكون واسع الحيلة في جمع  ،بداع، والتفكير والمرونةللنقد، ويكون لديه القدرة على الإ اى منهجً وأن يتبن  
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وتحليلها، وأن تكون لديه وجهة نظر مختلفة، محتف  بموقف منفتح، وموضوعي للآراء،  ،وتفسيرها ،البيانات

 والحجج المختلفة، مع بذل العناية الواجبة والموضوعية.

رقابة الجودة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ( 140)يوفر المعيار الدولي رقم : رقابة الجودة: اثامنً 

وآليات التطبيق على المستوى المؤسسي، ويجب تطبيق المعيار مع التركيز على التقارير  ،لمتمثل في المبادئا

م إجابة عن أسئلة الرقابة، وتتم رقابة الأداء من خلال فريق الرقابة الذي يقوم بجمع وتقد   ،التي تضيف قيمة

أن يتم ذلك بعض المسائل، ويجب  جتهاد لحل   والا ،المعلومات الخاصة بالرقابة، مع ممارسة التقدير المهني

ى ولية والثقة بين أعضاء الفريق، وذلك لدعم أداء العمل المهني والتركيز علؤفي جو عمل يتصف بالمس

 انظرً  ؛دلة موثقة بصورة جيدةأ إلىأو غير كافية حتى وإن كانت تستند  ،مةءالتقارير التي قد تكون غير ملا

و تناول أسئلة الرقابة على نحو غير مرضي، ولا تتسم هذه أق في لتقديم رأي متوازن ومحايد، للإخفا

 الإجراءات بالجودة العالية على مستوى الرقابة الفردية.

تعنى الأهمية النسبية بجميع جوانب رقابة الأداء، بداية من اختيار الموضوع، إلى و: الأهمية النسبية: اتاسعً 

وهي تتمثل في حجم الأثار المترتبة على موضوع الرقابة، ومدى ، ر التقارير أو النتائجإدارة مخاطر إصدا

الموضوع ذا أهمية  ع د  وتزداد الأهمية النسبية إذا  التأثير على الأنشطة الأخرى في الجهة الخاضعة للرقابة،

ان النشاط ذا طبيعة روتينية، ك الأهمية النسبية لأي مسألة، إذا ة فيقل  د أثر كبير للتحسينات، وووجمع خاصة، 

ثر الناتج عن ضعف الأداء المهني محدود في مجال صغير، ويجب على المراجع أن يراعي في رقابة والأ

 الأداء، جميع الجوانب المالية، والاجتماعية والسياسية، بهدف تقديم أعلى قيمة مضافة.

وثائقي، يتضمن التحضير لكل عملية رقابية، يجب على مراجعي الأداء الاحتفاظ بسجل : التوثيق: اعاشرً 

ة التوثيق وتتم عملي ،وإجراءاتها ونتائجها، مع ملاحظة أن الهدف من التوثيق، وسياقه محددان في رقابة الأداء

 ؛لة بقدر كافيللظروف الخاصة بها، مع ضرورة أن تكون المعلومات كاملة، ومفص   امن قبل المراجعين وفقً 

والهيكل  ،ووجهة النظر ،ويجب أن يصف التقرير الإطار ئج الرقابة وتوصياتها،بهدف الوصول إلى نتا

بحيث يجب أن يضمن التقرير دراسة متوازنة،  ،بعة للوصول إلى الاستنتاجاتوالعملية المت   ،التحليلي المعتمد

ا من وثيق جزءً الت عدُّ  يتم فيه الإشارة إلى الحجج المرفوضة، وي  مثلًا فوعادلة، وكاملة لموضوع الرقابة، 

ل شكل الممارسة الجيدة، يمث   الية والمحاسبة والمراجعين، وأيضً على للرقابة الماالتطور المهني للجهاز الأ

 للعملية الرقابية المماثلة في المستقبل.

كما نص عليها معيار ، ح المبادئ العامة للرقابة على القطاع العامالتالي يوض   جدولوال

 والرابط بينها وبين المتطلبات العامة لرقابة الأداء.  ،(ISSAI100يساي)الآ
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 (1-3الجدول رقم )                                                

 والمتطلبات العامة لرقابة الاداء( 100)الربط بين معيار الإنتوساي                            

المبادئ العامة لرقابة القطاع 

 العام

 

المتطلبات التفصيلية المتعلقة  100المبدأ في معيار الايساي شرح 

بالمبادئ العامة في معيار 

300-3000 

الاخلاقيات    1المبدأ  

 والاستقلالية

الامتثال للمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة 

 والتمتع بالاستقلالية من قبل المراجع

21/3000-23/300 

 

 

68-73-75/3000 

 

 

79/3000 

 

 

 

63-66/3000 

 

 

52/3000 

 

 

83/3000 

 

86/3000 

 

 

 

55-59/3000 

الحكم المهني    2المبدأ 

والعناية 

الواجبة والشك 

 المهني

المحافظة على السلوك المهني المناسب 

 ،والحكم المهني ،عبر تطبيق مبدأ الشك

 والعناية الواجبة طوال عملية الرقابة

عمليات الرقابة وفق المعايير يجب تنفيذ  رقابة الجودة 3المبدأ 

المهنية لرقابة الجودة من قبل 

 المراجعين.

إدارة فريق  4المبدأ 

الرقابة 

 واتجاهاته

أو  ،يجب التمتع بالمهارات الضرورية

 اكتسابها تسهيل

إدارة المخاطر المرتبطة  على ينبغي مخاطر الرقابة 5المبدأ 

تقديم تقرير غير سليم في ظل الظروف 

 بالرقابة. المحيطة

ن الأهمية وينبغي أن يراعي المراجع الأهمية النسبية 6المبدأ 

 النسبية خلال عملية الرقابة.

يجب إعداد وثائق تشمل تفاصيل كافية  التوثيق 7المبدأ 

لتقديم فهم واضح للعملية الرقابية التي 

 ،والأدلة التي تم جمعها ،تم إنجازها

 ها.يلإالوصول  والنتائج النهائية التي تم  

 فاعلاً ينبغي أن يقيم المراجعون تواصلًا  التواصل 8المبدأ 

 خلال عملية الرقابة.
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 أهمية أتمته عمليات الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة: -2-3-6

الجهاز الرقابي الفعال يعتمد على قدرته على  بأن   ،(1) رقم نتوساي في ليما المعيار الدولييقر إعلان الإ     

نظمة ن الرقابة المنتظمة للخدمات، والأإ، ولتمكينه من تقديم خدماته ومخرجاته بكفاءة ؛استخدام التكنولوجيا

نظمة والخدمات قابي، تسمح بالتثبت من أن هذه الأالتي تقدمها إدارة تكنولوجيا المعلومات في الجهاز الر

سية في التأكد من أن الخدمات المعلوماتية، والاتصالية لا تزال موائمة للبنية التحتية الداخلية، مناسبة، وهي أسا

 (. (http://eurosai_it.org والخارجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إيجابي الكبير أثر  من لما لها ؛فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية استخدام تكنولوجية المعلومات   

على جودة أعمال مراقب الحسابات، والتأثير الكبير على اكتشاف الاحتيال والتلاعب، وأكدت على إنه كلما 

 Lapalme etل الأداء المهني للمراجع، فقد تناولت دراسة معد   زاد معهزاد معدل استخدام التكنولوجيا 

al.(2019) مراجعين التقليدين، وتوصلت النتائج إلى أن خبرة العلاقة بين مراجعي تكنولوجيا المعلومات وال

 Lugliمراجع الحسابات في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات لها تأثير كبير على جودة الأداء، أما دراسة 

& Bertacchini,(2022)  فقد تناولت تحليل تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على شركات المراجعة

عت فجوة جودة رقمنه الشركات قد وس   ير الكبيرة، وتوصلت الدراسة إلى أن  بين الشركات الكبيرة وغ

 المراجعة بين الشركات، فالشركات الكبيرة أكثر قدرة على استغلال فوائد التقنيات الرقمية.

يمكن أن يزيد من  المراجعةويشير الاتحاد الدولي للمحاسبين إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في "   

الابتكار،  :بشكل كبير، ويضيف قيمة أكبر من خلال التركيز على المهارات الخاصة بالبشر مثل الكفاءة

ب التقنيات الجديدة، التي تنفذها الشركات الخاضعة والإبداع، والتفكير النقدي والحكم، ومن ناحية أخرى تتطل  

لمعلومات المالية رين في الضمان ثقة المستثم ؛لى جوانب مختلفة من هذه التقنياتللتدقيق، التصديق ع

 من خلالجل الحفاظ على جودة المراجعة وتحسينها، تتم عملية تقييم احتياجات الموظفين أالناتجة"، ومن 

على برامج التقييم ينبغي  ءً ت المعرفة ومجالات التطوير، وبنالتحديد فجوا ؛تحسين المهارات بشكل منتظم

لشركات المراجعة، اتخاذ الترتيبات المناسبة لتزويد موظفيها بالكفاءة الفنية، والمهارات والمعرفة الحديثة، 

 و يتم ذلك من خلال 

ضمان استهداف تدريب التطوير المهني المستمر، ومواءمته مع احتياجات المهنيين، ويمكن لشركات 

 (.afrc Org.hkالإيجابي لهذه المبادرات على جودة المراجعة )تعظيم التأثير  مراجعةال

( إلى مجموعة نتائج أهمها، التأثير الإيجابي والمعنوي لاستخدام 2023وقد توصلت دراسة )عبد الكريم،    

تكنولوجيا المعلومات على جودة الأداء المهني لمراقب الحسابات، واختلاف هذا التأثير باختلاف مستوى 

 لعلمية والعملية مراقب الحسابات في ظل البيئة الالكترونية.الخبرة ا
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، إحصائيةمعنوي ذو  (، وجود أثر2022ا دراسة )عياد، الحالمي، ليهإومن أهم النتائج التي توصلت    

لاستخدام تكنولوجيا المعلومات )الحوسبة السحابية(، في جودة الأداء المهني لمراجعي الحسابات، في 

 ية.الجمهورية اليمن

هم المهارات المطلوبة لمراقبي الجهاز المركزي أفقد أكدت أن من  ،(2024أما دراسة )إسماعيل،     

ن مراقبي الجهاز مك  للمحاسبات لكشف الفساد المالي بالقطاع الحكومي، المهارات الفنية والوظيفية، فهي ت  

لفية علمية، ومهارة فنية ووظيفية، والقدرة على اكتساب خ ،المركزي للمحاسبات، من معرفة أصول المراجعة

تمكن مراقبي الحسابات من حسن الأداء، ومن بين هذه القدرات استخدام نظم تقنية المعلومات، حيث يعد 

مة، في الحكم على كفاءة، وفعالية مراقب الحسابات، في أداء عمله في هملتحول الرقمي من أهم الجوانب الا

 مهنية الواجبة والمناسبة. ظل حوكمة الشركات، وبذل العناية ال

في البرامج، وتأثير ذلك على سرعة  الكترونيً إواعد البيانات المخزنة ونتيجة كبر حجم الملفات، وق     

عدم ضياع الملفات، ليها، ولضمان إسترجاعها حين الحاجة والقدرة على ا ،التشغيل، وتحميل الملفات

للكوارث، يتم أخذ نسخ احتياطية بشكل  ابً على استمراريته تجنُّ مة للعمل الرقابي، والمحافظة هموالبيانات ال

دوري ومستمر، ونتيجة لمواكبة التحديثات التي يتم اضافتها على البرامج، ولتسهيل عملية التحديث على 

جة الحاجة للاستمرار ونتي ،لإدارة تقنية المعلوماتا دون الرجوع ، يتم تحديثها تلقائيً راجعينالمستخدمين والم

ل وجودة الأداء، تتمث   ،عمال للمراجعةستجدات للعمل الرقابي، ونتائج الأعداد ضبطه وفق المإفي تطوير، و

 ( في الاتي:ـــــــ107، 2021حسب ما قدمتها دراسة )المير، طالب، بأهمية أتمته عمليات المراجعة 

خاذ عنهم، في عملية ات    في نفس الوقت بديلًا  تؤدي إلى تحسين أداء المراجعين، إلا إنها لا تعدُّ  -أ

 القرارات.

، تعد النظم الآلية وسيلة لتدريب، وتأهيل المراجعين، من خلال دعم خبراء الحسابات المبتدئين -ب

 عمال بكفاءة وفعالية.نجاز المهام، والأإلإنتاج أجيال لها المقدرة على 

مع تقديم نتائج  ،والوقت ،واختصار الجهد ،تحسين كفاءة عملية المراجعة عن طريق تقليل التكاليف -ج

 في الوقت المناسب.

 شراف على النشاطات والسياسات والإجراءات الرقابية.المساهمة في زيادة القدرة على الإ -د

 ،أتمته العمل الرقابي لها الأثر في تحسين مخرجات المهام المنفذة من قبل الأجهزة العليا للرقابة -ه

 والمحاسبة على الجهات الخاضعة لرقابتها.

التخطيط لعملية المراجعة  :فيذ الإجراءات المرتبطة بكافة مراحل المراجعة بكفاءة وفعالية مثلتن -و

وموازنة الوقت اللازم للقيام بعمليات ومراحل  ،دقأحساب حجم العينة العشوائية بشكل عن طريق 

 المراجعة بشكل أفضل.
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استخدام التكنولوجيا من مساعدة مراجعي الحسابات في مراجعة القوائم بسرعة وسهولة، وتحسن  -ز

 جودة أعمال المراجعة وتوثيقها.

نتوساي(، إلى أهمية أتمته عمليات ا للرقابة المالية والمحاسبة )الإوقد أشارت المنظمة الدولية للأجهزة العلي    

 أثر إيجابي كبير، في تحسين مخرجات المراجعة على من الرقابة، المنفذة من قبل الأجهزة العليا، لما لها

القطاع العام، مع ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة، التي أثبتت نجاحها 

ير إجراءات يفي هذا المجال، ولكي تتمكن الأجهزة العليا للرقابة من تنفيذ مهامها الرقابية، بكفاءة وفعالية ولتس

البحرين، مجموعة برامج  :لعديد من الدول العربية منهاالعمل الرقابي، فقد استخدمت الأجهزة العليا في ا

وبعد، و تحسين كفاءة  و أثبتت دور الأتمته على تحسين مستوى الأداء الرقابي قبل الاستخدام ،وتطبيقات

منظور رقابة الجودة،  أومنظور المراجع،  أوعمال الرقابية سواء من منظور الإدارة التنفيذية، وفعالية الأ

 :(2021)المير، طالب،  تاليالبرامج في الهذه وتتمثل 

  برنامجPentana Audit MIK  ُّكانت مهام أص بإدارة عمليات الرقابة سواء وهو برنامج يخت

 ؛بكة الافتراضية الخاصةالأداء، واستخدام تطبيق الش مأ ،مهام رقابة الالتزام مأ ،الرقابة المالية

 لتمكين الموظفين من أداء مهامهم من الرقابة عن بعد.

  برنامجMagnet AXIOM ر خدمات البحث، لكتروني، وهذا البرنامج يوف  يستخدم للاكتشاف الإو

 والاسترجاع للمعلومات المخزنة، وتأمينها، وتحديد مواقعها كدليل في قضية ما. 

  برنامجIDEA Data Analysis   ر أدوات تحليل شاملة وهو برنامج خاص بتحليل البيانات، ويوف

 وفعالة، وسهلة الاستخدام.

  برنامجMicrosoft Teams  وهو برنامج للاتصال والتعاون يجمع بين الدردشة المستمرة في

 مكان العمل، واجتماعات الفيديو، وتخزين الملفات.

ن حس   تقدم خدمات تكنولوجية لتسهيل العمل الرقابي، وت   ح  الباحثة إن كل ما سبق ذكره، من برامجتلو     

من مستوى الأداء بكفاءة وفاعلية، في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مختلف دول العالم، ومنها 

نتوساي من قبل الأجهزة العليا في ن مدى الالتزام بتطبيق معايير الإالدول النامية، ولكن في حالة التأكد م

 مت التكنولوجيا في هذا الجانب؟الدول النامية، ماذا قد  

الدول  :نتوساي، في العديد من الدول منهاللتنمية التي دعت اليها منظمة الإنتوساي من خلال مبادرة الإ   

نتوساي للتنمية، تلتزم فيها ليبيا يع اتفاقية بينها وبين مبادرة الإالعربية وليبيا على وجه الخصوص، فقد تم توق

 (iCAT)وغيرها من الدول، بتطبيق هذه المبادرة التي تتضمن العديد من الجوانب منها، تطبيق أدوات 

ورقابة الأداء، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحسين مستويات  ،للرقابة المالية ورقابة الالتزام

ق بالقدرات المهنية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بين فيما يتعل  الأداء الرقابي، ومواكبة التطورات 

  دول العالم.
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 :IDIنتوساي للتنمية مبادرة الإ -2-3-7

و العمليات الرقابية على  الأنشطة،ولة عن ؤة المالية والمحاسبة، الجهة المسالأجهزة العليا للرقاب دُّ تع      

 ملرقابية خاصة بالرقابة المالية أعمال اكانت الأأالجهات الحكومية وفق القوانين الخاصة بالدول، وسواء 

، جاءت الحاجة وات ساع نطاقهارقابة الأداء، ومع تزايد العمليات الرقابية لهذه الأجهزة  مرقابة الالتزام، أ

ستمر في أساليب تنفيذها، عن طريق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والطلب على التحسين والتطوير الم

والتقنيات الحديثة فيما يتعلق بالعمل الرقابي والأساليب والوسائل للمساعدة في تطوير الأداء المهني وتعزيز 

 (.  2021جودة المخرجات ) المير، طالب، 

نتوساي للتنمية من الهيئات الداعمة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدان النامية، وتعد الإ     

، بمؤتمر سيدني )استراليا(، وتهدف إلى تعزيز وتطوير القدرات المهنية لدى 1986 عامفقد تم إنشاؤها في 

 (. 2020الأجهزة العليا للرقابة، )خميس، 

فقد قامت  ،ودعمها ISSAIsنتوساي الدولية (، إنه لتنفيذ معايير الإ2019، يبوقد ذكرت دراسة ) الشه   

 ISSAIsنتوساي الإ بإطلاق برنامج تنفيذ معايير IDIنتوساي لتنمية القدرات مبادرة الإ

Implementation Initiative أ( 3و ما يطلق عليهi)،  بهدف تغطية  ؛ت المباشرة فيهتم   2012وخلال

والالتزام من ضمن المستوى الثاني والثالث  ،ومراجعة الأداء ،ي مجال المراجعة الماليةنتوساي فمعايير الإ

على مستوى  مكانت على المستوى الإقليمي، أأوالرابع للمعايير، من أجل تقييم وتحديد الاحتياجات سواء 

رسة الجيدة، وعبر بهدف توفير القدرة على تنفيذ المعايير، ويتم ذلك من خلال المما؛ SAIالجهاز الرقابي 

وعرض استراتيجيتها مع  ،نتوساي بالتعاونق معايير الإالعمل التعاوني بين أجهزة الرقابة العليا التي تطب  

نترنت لشبكات تنفيذ اء مجتمع معرفي نشط، على شبكة الإالأجهزة الأخرى، ويتم هذا التواصل من خلال إنش

ISSAI ؛وذلك ( 3بهدف توسيع نطاق المعرفة ومنها تم تحديد إطار لنتائج برنامجi والتي كان من أهمها ،)

في أدوات تقييم الإلتزام بالمعايير الدولية للإنتوساي  المتمثلةتطوير مجموعة من الأساليب العالمية العامة، 

ISSAI Compliance Assessment Tools  أو ما يطلق عليها بأدوات(iCAT  )ختصة بتقديم الم

لال التوجيه على ويتم ذلك من خ، ISSAIsنموذج ودليل ارشادي وتوجيهي يعنى بتطوير استراتيجيات تنفيذ 

نتوساي، بالاعتماد على الممارسات، والحالات التي تدرس مجالات المراجعة، والتي من تطبيق معايير الإ

 الأداء.لرقابة  iCATضمنها موضوع الدراسة الحالية المتمثل في أداة 
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 لتقييم الالتزام بالمعايير الدولية: iCATأداة  -2-3-8

من  ل  ومات، في الجهد التعاوني بين ك  يتمثل برنامج تنمية القدرات في مجال مراجعة تكنولوجيا المعل        

IDI - WGITA)2012فروساي في أيلول ل الناطقة باللغة الإنجليزية، للأ( وقد تمت أول تجربة له في الدو ،

ومناقشة برمجيات تخطيط  ،في زامبيا اا رقابيً ا يضم أحد عشر جهازً ث أجرت الأجهزة المشاركة اجتماعً حي

(، ونظام إدارة CAATSموارد المؤسسات، مع التركيز على استخدام تقنيات المراجعة بمساعدة الحاسوب )

(، وقد أقيمت العديد 3iبتمويل مبادرة برنامج )المراجعة لاستخراج البيانات وتحليلها، وقد قام البنك الدولي 

من ورش العمل لزيادة الوعي بالمعايير الدولية لأجهزة الرقابة، ومشاركة الخبرات حول القضايا 

 iCAT)تقييم الامتثال للمعايير الدوليةوعرضها على أدوات  ،الاستراتيجية، المتعلقة بتنفيذ المعايير الدولية

 اعدمه أوتمكن من تلبية المتطلبات حديد الآليات التي تستخدمها الأجهزة الرقابية، لتي كات لتوقد طورت الآ (

ء، والمناهج التعليمية للدورة وقد اجتمع فريق من الخبراء لتطوير كتيب تنفيذ المعايير الدولية، لتقويم الأدا

 (.  intosaijournal@gao.gov لكترونية عبر الانترنت حول تنفيذ المعايير الدولية في تقويم الأداء )الإ

، وقد امستمرً  اوتطورً  انً حسُّ وهى تشهد تَ ، 2012صدرت العديد من النسخ لأدوات آي كات، منذ عام  وقد   

القيام بتطبيق (، إلى أنه " من الأفضل لتقييم وضع الجهاز الأعلى للرقابة 65، 2019أشارت دراسة )الشهيب،

بمنهجية شاملة لتطبيق معايير  أدوات التقييم الأربع بشكل متزامن، وذلك لضمان تمتع الجهاز الأعلى

ً فيستحسن تطبيق أداة تقييم المستوى الثاني بجانب أداة تقييم المستوى الإ نتوساي، وفي حال لم يكن ممكنا

دة على المستوى الرقابي الثالث والرابع في بعض محد  الثالث والرابع، ويرجع السبب إلى أن ثغرات الالتزام ال

لها أسباب ناتجة عن المستوى المؤسسي ضمن المعايير في المستوى الثاني"، ويجرى التقييم من  ،الحالات

خلال المقارنة بين ممارسات الرقابة بالجهاز مع المتطلبات التي توصي بها المعايير الدولية للإنتوساي، 

 : ــــتاليالفي  لثمتموعة من الأدوات تعت مجض  ات و  ولتقييم الاحتياج

 أداة تقييم الالتزام للمستوى الثاني من المعايير الدولية للإنتوساي. -أ

 أداة تقييم الالتزام للمستويين الثالث والرابع من المعايير الدولية للإنتوساي الخاصة بالرقابة المالية. -ب

 رابع من المعايير الدولية للإنتوساي الخاصة برقابة الاداء.أداة تقييم الالتزام للمستويين الثالث وال -ج

 أداة تقييم الالتزام للمستويين الثالث والرابع من المعايير الدولية للإنتوساي الخاصة برقابة الالتزام. -د

وتحديد عملية لتقييم ويتمثل الهدف من هذه الأدوات، في عرض متطلبات المعايير بطريقة مبسطة،       

في  اوتحديدً  ،نتوسايفات في نماذج تقييم الالتزام، بمعايير الإالرغم من وجود بعض الاختلاعلى الالتزام، و

سيتم تقديمها من  طبيعة المستوى الرابع من المعايير، إلا إنها تشترك كافة في مجموعة من العناصر والتي

 (.IDI, 2014,11تي:)خلال الجدول الآ

 

mailto:intosaijournal@gao.gov
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 (2-3) رقم الجدول                                             

 iCATsنموذج العناصر الأساسية في أدوات تقييم                             

متطلبات  مرجع المعيار

 المعيار

 أسباب عدم الالتزام آلية/ أداة الالتزام حالة الالتزام

الربط بين 

متطلبات 

المعيار الدولي 

للإنتوساي 

بالمعايير الدولية 

 للإنتوساي.

متطلبات 

المعيار 

الدولي 

للإنتوساي 

 بإيجاز.

بالتطبيق لة الالتزام   ،في حا

ثل  تتوفر ثلاثة خيارات تتم

 في:

 استيفاءمستوفي، عندما يتم 

 المتطلبات بالكامل.

مسييييييتوفي جزئيييياً، يطبق  

الجهاز بعض العناصييير مع 

 ،ر نطييياق كبير للالتزامتوف  

ا  الكنيييه ليس ملتزميييً  التزاميييً

 .كاملًا 

غير مسييييتوفي، عدم التزام  

 الجهاز بالمتطلبات نهائياً.

وفي حيييالييية عيييدم التطبيق 

يكون الخييييار غير مطبق، 

طبق  ي لم  جهييياز  ل أي أن ا

المتطلبات بسييييييبب القوانين 

 .واللوائح التي تحكمه

ينبغي للشخص 

الذي ينفذ أداة تقييم 

الالتزام أن يذكر 

الوثائق والشروط 

والأنظمة الخاصة 

التي يلتزم من 

خلالها الجهاز 

بمتطلبات المعايير 

لدولية للالتزام، ا

هذا العمود  ويتم مل  

عندما تكون حالة 

الالتزام مستوفاة أو 

 مستوفاة جزئياً.

في حالة الالتزام  

مستوفاة أو الغير 

مستوفاة جزئياً. ال

ينبغي تسجيل أسباب 

عدم الالتزام، حيث 

يمثل أهمية تحديد 

استراتيجية التطبيق 

والتي  ،ةالمستقبلي

ستضمن معالجة 

 أسباب عدم الالتزام.

 

نتوساي، وتقدم ل في كتيبات لتطبيق معايير الإوتقترن كل أداة من أدوات الآي كات بدليل استرشادي، يتمث    

أو غير مستوفاة، وتساعد الأجهزة  ،تفاصيل كل المتطلبات، وتشرح كيفية التحقق من أن المتطلبات مستوفاة

العليا للرقابة على وضع استراتيجية لتطبيق المعايير، وإرساء ممارسات رقابية مستندة إلى المعايير الدولية 

 للإنتوساي، وتشمل جميع أنواع الرقابة المالية والأداء والالتزام.
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عمل وتقارير مراجعي الأجهزة العليا يمكن تطوير "( بأنه 188، 2024)الحناوي، وقد ذكرت دراسة     

عن مدى  للكشف ؛ICATنتوساي لتزام بمعايير الإتقييم الا، من خلال تطبيق أداة للرقابة المالية والمحاسبة

ف على آليات تطوير ومن ثم التعرُّ  ،التي تدعم التطوير الاستراتيجي للعمل الرقابي ،استيفاء متطلبات المعايير

 ية:التمراجعين وذلك في إطار الجوانب الوتقارير ال ،وتحسين مستوى جودة عمل

 عملية تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة. -

 قدرات مراجعي الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة. -

 الأداء المهني لمراجعي الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة. -

 كفاءة الأداء بالجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة. -

 ."تقارير العمل الرقابي -

ويشمل إطار المعايير الدولية للإنتوساي جميع المستويات وبشكل مترابط فيما بينها، وهنا يجب النظر      

إلى المعايير المتعلقة بالمستوى الثاني، بهدف فهم أثارها في مشكلات وعراقيل التطبيق في المستوى الثالث 

لثاني يتضمن المتطلبات الأساسية التي يجب مراعاتها للقيام والرابع، وذلك يرجع إلى أن المستوى ا

ي المستوى الثاني غط  ومستوى الأجهزة العليا للرقابة، وي   ،بالممارسات الجيدة للرقابة على المستوى المؤسسي

من  ،نتوساي )آي كات( المتطلبات اللازمة التي يستطيع الجهاز الأعلى للرقابةفي أدوات الالتزام بمعايير الإ

 :ــ(IDI,2014)تاليهذه المتطلبات في الخلالها ممارسة رقابية قوية، وتتمثل 

 ( 10المعيار الدولي للإنتوسايISSAI  المرتبط بإعلان المكسيك، والمتضمن استقلالية الجهاز )

 الرقابي، وإطار العمل القانوني.

 ( 20المعيار الدولي للإنتوساي ISSAI ،المتمثل في مبادئ الشفافية ) والمساءلة للأجهزة العليا

 للرقابة.

 ( المعيار الدولي للإنتوسايISSAI 30المتمثل في قواعد السلوك المهني )؛، وأخلاقيات المهنة 

 ن يتصرف الجهاز الأعلى للرقابة، بأعلى مستوى من المصداقية.ألتوفير إطار يضمن 

 ( المعيار الدولي للإنتوسايISSAI 40المرتبط بضمان الجودة )هيز وسير العمل لنظام رقابي لتج ؛

 و تقارير قام بنشرها الجهاز الأعلى للرقابة.ألإضفاء المصداقية على أية نتائج بجودة مناسبة، و

 بالأجهزة العليا للرقابة في ثلاثويتمثل مسار تنفيذ أداة تقييم الالتزام بالمعايير الدولية للإنتوساي،      

ط لأداة تقييم الالتزام، إلى جمع البيانات لملء النموذج، ومن ثم كتابة خطوات متسلسلة، تبدأ من عملية التخطي

 تقرير تقييم الالتزام بالمعايير الدولية للإنتوساي، والشكل التالي يوضح ما سبق ذكره: ـــــــ
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 (4-3الشكل رقم )                                                  

 خطوات تنفيذ أداة تقييم الالتزام بالمعايير الدولية للإنتوساي                         

 

ر ب عملية التخطيط توفُّ عملية التخطيط في أي مشروع أول وأهم الخطوات لعملية التنفيذ، وتتطل   عدُّ ت  و    

للتنفيذ، وتقع مسؤولية التخطيط على فريق أداة تقييم  اموارد مالية، وبنية أساسية، وكوادر بشرية، ووقتً 

ا، ومتطلبات الموارد المالية الالتزام، من حيث التوضيح بالتفصيل للمراحل الأساسية التي يجب أن تمر به

 والبشرية، والمخاطر المرتبطة بإنجاز كل مرحلة من المراحل والمتوقع حدوثها. 

يجب على فرق إذ نوعة من الأدوات لجمع البيانات، أما الخطوة الثانية فهي مرتبطة باستخدام مجموعة مت    

في المقابلات الشخصية، ومراجعة  متمثلةاستخدام وسائل مختلفة، ومناسبة لجمع البيانات،  ،أداة تقييم الالتزام

 ؛المستندات، والملاحظة الفعلية، واستطلاع الآراء، ويجب أن تكون هذه الأدوات وثيقة الصلة بالموضوع

 لتقييم الالتزام، حتى يتم جمع معلومات صحيحة وموضوعية.

كتابة تقرير تقييم الالتزام بالمعايير الدولية للإنتوساي، بحيث يتم إعداد تقرير  تتمثل الخطوة الأخيرة في   

ه  لتقييم الالتزام بالمعايير الدولية، ب    (.IDI,2014المنتج النهائي لتقييم مدى الالتزام ) عد  

الخاصة يساي تقييم احتياجات تطبيق معايير الآ أداة الآي كات لرقابة الأداء واستخدامها في -2-3-8-1

 بالجهاز الأعلى للرقابة:

أداة الآي كات الخاصة برقابة الأداء، هي أداة خاصة بتقييم احتياجات تطبيق المعايير الدولية للأجهزة    

العليا للرقابة، وتهدف إلى مساندة الأجهزة العليا للرقابة في استطلاع الرقابة الحالية، مقارنة بمتطلبات 

 ن من تحديد احتياجات تطبيق المعايير. المعايير الدولية، حتى تتمك  

، وتبدأ عملية التطبيق اإداريً  لا ا،فنيً  ايساي في الأجهزة العليا للرقابة، جانبً وتمثل عملية تطبيق معايير الآ   

بهدف تطبيق المعايير، ومن ثم يتجه الجهاز إلى اتخاذ الإجراءات  ؛باتخاذ القرار الاستراتيجي للجهاز

ها الرقابية، ولتحديد احتياجات تطبيق المعايير من ماالتطبيق خطوة بخطوة فيما يتعلق بمه المطلوبة لعملية

، ومهماته منهاجيتهات التطبيق وذلك من خلال مقارنة تحديد احتياج ناب عليقبل الجهاز الأعلى للرقابة، يتوج  

تخطيط أداة تقييم 

 الالتزام
جمع البيانات لملء 

 النموذج

كتابة تقرير تقييم 

 الالتزام بالمعايير 
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ول مرحلة للتطبيق ألبدء في حالة يتعين على الجهاز ايساي ذات الصلة، وفي هذه الالرقابية مع معايير الآ

ق للنطاق الرقابي فيما يتعل  ، ة التخطيطخطوات مفصلة لمرحل (IDI, 2021)وهى التخطيط، وقد قدمت 

يساي، فقد ييم الاحتياجات لتطبيق معايير الآبالأنواع الثلاثة للرقابة، المالية والأداء والالتزام، وإجراء تق

 الشكل التالي: ـــفي عملية التخطيط، كما هو موضح راء وصت مبادرة الانتوساي للتنمية بإجأ

 

 

 

 

 

 

 (5-3الشكل رقم )                                               

 مرحلة التخطيط للنطاق الرقابي                                          

  

، أن أول خطوة للتخطيط تنطلق من تحليل الممارسة الرقابية القائمة، لنا حمن خلال الشكل أعلاه يتض     

الوقت نفسه يمكنه في ذات والتي يستطيع الجهاز الأعلى للرقابة من خلالها تحديد نوع الرقابة التي يؤديها، و

تقييم الوضع المتأثر بالرقابة والمشاركة تحديد توقعات أصحاب المصلحة، والأطراف المعنية، ومن ثم يمكنه 

بهدف الوصول إلى إضافة قيمة، نتيجة  ؛له من أهمية في تقييم الاحتياجاتمع الأطراف الأخرى، لما 

 .(IDI, 2021الممارسات الرقابية الجيدة، )

بمهارات وقدرات مناسبة وملائمة، من الكفاءة  تعيتم اويجب أن يمتلك الجهاز الأعلى للرقابة فريقً   

لتنفيذ أداة تقييم الالتزام بنفسه، أو يطلب المساعدة والدعم الخارجي في عملية التنفيذ للأداة،  ؛والمصداقية

وذلك بغرض الموضوعية، وينبغي أن يكون من  ،لتنفيذ أداة تقييم الالتزام اخارجيً  اله اختيار فريقً  ويحقُّ 

، وأن يضم الفريق أعضاء على للإنتوسايعلى الأقل للمعايير الدولية  اواحدً  امتمرسً  اقً نس   م  ضمن الفريق 

د للمسائل على المستوى المؤسسي، الأعضاء بالفهم الجي   زالرقابية ذات الصلة، وأن يتمي دراية بالممارسات

ت التطبيق اللاحقة، ومن ليابخبرات إدارية، لها رؤية تنظيمية جيدة لترك الأثر اللازم في عم تمتعهم مع

باع منهج المشاركة لإجراء عملية تشاورية واسعة النطاق، تشمل الموظفين من مستويات، ت  االضروري 

ومجالات مختلفة بالجهاز الأعلى للرقابة في عملية تطبيق أداة الالتزام، لان المشاركة في تقديم المعلومات 

هم في وضع سولويات التي ت  قة بالاحتياجات، والأارات المتعل  في صنع القر اأساسيً  اأو الآراء تلعب دورً 

 (.IDI, 2014لتطبيق المعايير بمزيد من القبول في الجهاز الأعلى للرقابة، ) ؛استراتيجية

ختصاص الرقابة تحديد ا

 الرقابة الحالية وممارسات

تأكيد توقعات أصحاب 

المصلحة من المهمات 

 الرقابية للجهاز الاعلى

تقييم مدى الاستعداد 

 والموارد

مقارنة الوضع الراهن 

 بمتطلبات الايساي

تطوير استراتيجية الجهاز 

الأعلى للرقابة نحو 

 الالتزام بمعايير الايساي

الرقابة تطوير خطة 

السنوية للجهاز الاعلى 

 للرقابة
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 يساي: وتقييم احتياجات تطبيق معايير الآ ،داءلأالعلاقة بين أداة الآي كات لرقابة ا -2-3-8-2

للرقابة بالموارد اللازمة لتطبيق المعايير الدولية، سيحتاج إلى تحديد الاحتياجات عند تجهيز الجهاز الأعلى  

يجب على الجهاز الأعلى للرقابة القيام إذ قة بالمهام الرقابية للأداء، الخاصة بإجراءات التطبيق، والمتعل  

 ) يسايبها، مع متطلبات تطبيق معيار الآ بعملية المقارنة، بين المنهجية المستندة إلى رقابة الأداء المعمول

ق بمعايير ، ومنها يضع الجهاز الأعلى لرقابة استراتيجية، لمعالجة احتياجات التطبيق فيما يتعل  (3000

الجهاز بتطبيق متطلبات  يساي على رقابة الأداء، وسيعمل الجهاز على الالتزام الكامل بالمعايير، وإذا لم يقمالآ

يساي الواردة يما يتماشى مع متطلبات معايير الآ، فإنه سيبحث عن متطلبات تطبيقه، ف(3000)يسايمعيار الآ

بة على القطاع الذي يختص بالمبادئ الأساسية للرقا( 100)يساي ي كات، والمتمثلة في معيار الآفي أدوات الآ

تم تحديد أداة الآي كات الذي يختص بالمبادئ الأساسية لرقابة الأداء، و ي(،  300)يساي العام، و معيار الآ

لرقابة، بما يتماشى مع المتطلبات العامة لرقابة الأداء، والمتطلبات لالخاصة برقابة الأداء على الجهاز الأعلى 

ويأتي تفصيل أداة الآي كات في ستة أعمدة كما هو  ،(3000)حسب معيار بالمتعلقة بمهمة رقابة الأداء 

 ( : ـــــIDI,2021,9ح أدناه )موض  

 (3-3الجدول رقم )                                             

 iCATتفصيل أداة                                             

 VIالعمود  Vالعمود  IVالعمود  IIIالعمود  IIالعمود  Iالعمود 

متطلبات 

معيار 

الايساي 

3000 

هل تم تنفيذ 

المتطلبات أثناء 

 ممارسة الرقابة؟

كانت الإجابة  إذا

نعم: وضح كيف 

تم التطبيق ضمن 

ممارسة رقابة 

الجهاز الأعلى 

 للرقابة

إذا كانت الإجابة 

د جهود لا: حد   

 التطبيق اللازمة

إذا كانت الإجابة لا: 

ح كيف يمكن وض  

معالجة الاحتياجات 

اللازمة لتطبيق 

 المتطلبات

ة إذا كانت الإجاب

صلة:  اتغير ذ

ح السبب وض  

هذا  المنطقي لكون

المتطلب غير ذي 

 صلة

 

الذي  (،3000)من الرقم المرجعي للمعيار يتض   (I)ولتوضيح ما ورد بالجدول أعلاه، نجد أن العمود    

الأدنى لأداء المهمة  ل الحد  الذي يمث  (، 3000)يساي ة بالمتطلب، كما جاء في معيار الآيوضح الفترة الخاص

هاالرقابية ذات الجودة العالية، ب   بيانات، وتقدم عادة كأهداف يفترض على المراجع تحقيقها، أو شروط  عد  

 ايشمل تفسيرً و، 21/3000المتطلب الأول يتمثل في  يجب على المراجع مراعاتها، وعلى سبيل المثال فإن  

ب، بهدف فهم العناصر، والمبادئ المتعلقة لشرح المتطل   ،به، وخلال استخدام الأداة يرجع له الفريق اخاصً 

 يساي كمعايير رقابية مصدقة.الجهاز الأعلى للرقابة معايير الآالمتطلب، ويستخدم ب
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التأكد من تنفيذ المتطلب من عدم تنفيذه،  مع ضرورةتم تنفيذ المتطلبات؟  ( فينظر إلى مدىII)أما العمود     

 الخيارات التالية: إحدى ،فريق المعني بأداة الآي كاتالمام أفحص عينة من الملفات الرقابية، ومن خلال 

فريق الآي كات يحتاج إلى شرح عن كيفية  كونب للمعيار، إذا تمت الإجابة بنعم تم تنفيذ المتطل   -

ثباتات، وتتم عملية الشرح في العمود عن طريق الوثائق المرجعية والإ ،عملية التنفيذ للمهمة الرقابية

III)). 

هنا تتجه الحاجة إلى و خلال ممارسة المهام الرقابية،إذا كانت الإجابة لا، لم يتم التنفيذ للمتطلب  -

بذل الجهود من قبل الجهاز الأعلى للرقابة من أجل معالجة هذا المتطلب، ويجب أن يتم تتبع 

الاحتياجات التي تم تحديدها من ملفات الرقابة والوثائق المتوفرة، ويتم تقديم مقترحات لمعالجة 

 ، ويتم الإبلاغ عن العمل المنجز في تقرير الآي كات.(IV)مود الموضوع بما يلائم المتطلب في الع

 صلة، فقد تكون بعض المتطلبات غير ذي صلة بالتقييم المحدد. اتإذا كانت الإجابة غير ذ -

ق بعدم إذا كانت النتيجة تتعل   ل في تحديد جهود التطبيق اللازمة، إذا كانت الإجابة لا،يتمث  (  IV)العمود 

أو  ،ي كات اختيار المجال، الذي يحتاج لإجراء تعديلاتلآمحدد، فيجب على فريق االتنفيذ لمتطلب 

حسب الاحتياج، بتحسينات عليه، فيقوم أعضاء الفريق ببذل الجهود اللازمة، لإمكانية تنفيذ المتطلب 

كر فيذ ما يجب القيام به، نذومن ضمن المجالات المعنية التي تحتاج إلى تفسير حول تحليل الجهود وتن

 :تاليال

 :سياسة الجهاز الأعلى للرقابة 

السياسة هي حزمة من المبادئ، والقواعد التي تتبعها الإدارة العليا من أجل توجيه القرارات، التي يتم اتخاذها  

 دُّ بهدف تحقيق المخرجات المرغوب فيها، والواردة في المتطلب، وتع ؛من قبل الجهاز الأعلى للرقابة

راجع القيام به لممارسة القرارات التي يتم اتخاذها في حيز التنفيذ، وتقدم ما يجب على الم  السياسات أداة لوضع 

ب في حالة صياغة سياسة من قبل الجهاز الأعلى للرقابة، للوفاء العملية الرقابية، ويجب الامتثال للمتطل  

حالة عدم وجود سياسة بالمتطلبات ذات الصلة، ومن الضروري بذل الجهود اللازمة لعملية التنفيذ، في 

حة في المتطلب، أو نتيجة لافتقار السياسة للعناصر ولكنها لا تحمل السمات الموض   ،بقة، أو وجودهامط  

 والتي تجعل الممارسة للعملية الرقابية، غير متوافقة مع المعايير.  ،الرئيسية

 :الموارد البشرية بالجهاز الأعلى للرقابة 

القصور، في إدارة الموارد البشرية بالجهاز الأعلى للرقابة، المتمثلة في نقص إذا اثبت المتطلب النقص أو 

جراءات ي كات اتخاذ الإيجب على أعضاء فريق الآإذ وارتفاع في معدل تناوب الموظفين،  ،الموارد البشرية

عمال لأوفق المعايير المعنية بممارسة الضمان تطبيق المتطلب  ؛زمة في معالجة المشكلات الإداريةاللا

 الرقابية. 
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 :أنظمة الجهاز الأعلى للرقابة وغيره من الموارد 

والموارد الأخرى  ،بقة لديهط  ق بالأنظمة الم  في حالة وجود فجوة يعاني منها الجهاز الأعلى للرقابة، فيما يتعل  

لتنفيذ مهامه الرقابية  ؛والتي من ضمنها الموارد المالية، وحتى يتم تقييم فريق الجهاز الأعلى للرقابة

ير قادر على بموضوعية واستقلالية، فيجب الالتزام بالمتطلب المحدد، وإذا كان الجهاز الأعلى للرقابة غ

لمعالجة الاحتياجات اللازمة لتطبيق المتطلب، مثلاً إذا كان (  v)يجب تقديمها في العمود تحديد هذه الموارد، 

 ،نات من فئة كبيرة من السكانرامج رقابة آلية لتقييم الفريق، في أخذ عي  الجهاز الأعلى للرقابة، بحاجة إلى ب

وتحليل المعلومات الواردة من الجهة المعنية، أو إذا كان لدى الجهاز الأعلى للرقابة موارد مالية ولوجستيات 

حسب بالموارد  ملائمة لتقييم الفريق لتنفيذ مهامه الرقابية، وكان الجهاز الأعلى غير قادر على ترتيب هذه

 الاحتياجات الضرورية للتطبيق.

 :كفــاءة الفريــق 

لب، من الضروري أن يكون أعضاء الفريق مؤهلين، ومتدربين في هذا المجال، ويجب للالتزام بتطبيق المتط  

لضمان إجراء المهام الرقابية كما هو مطلوب، وينبغي  ؛على الجهاز الأعلى للرقابة، النظر في كفاءات الفريق

 بذل جهود التنفيذ عندما لا تتوفر إدارة الموارد البشرية المناسبة، لأداء المراجعين المؤهلين للمهام الرقابية.

 :إدارة الرقابة والإشراف عليها ورقابة جودتها 

ومراجعة رقابة الجودة،  ،يحتاج الجهاز الأعلى للرقابة، إلى جهود التنفيذ عندما لا يتوفر الإشراف، والمراجعة

للمعايير ذات الصلة والمتطلبات القانونية  اوفقً أو عدم كفايتهم، وذلك بهدف التأكيد المعقول الذي ينفذه المتطلب 

 والتنظيمية المطبقة. 

 :منهجية الرقـــابة 

فريق أن لتحديث المنهجية، ومراجعتها وعندما يجد ال ؛أدوات الآي كات بذل جهود التنفيذيجب على فريق 

ينتج عن ذلك عدم تطبيق وأو تشمل المتطلب ضمن تغطيتها  ،منهجية الرقابة للجهاز الأعلى، لا تتضمن

 المتطلب أثناء أداء المهام الرقابية. 

 :تطبيق منهجية الرقابة 

تشترط جهود التنفيذ من قبل الفريق، في حالة وجود آلية للتطبيق فيما يتعلق بالمهمة الرقابية، ولكنها لا تحمل 

جميع الخصائص اللازمة، أو التطبيق لها يكون غير متناسق، أو في حالة عدم وجود آلية للتطبيق، فيبحث 

لية في شكل نموذج، بها، وقد تكون الآ ت معمولًا ستيفاء المتطلباالخاصة باإذا كانت آلية التطبيق  فيماالفريق 

أو عملية أو أداة أو وثيقة تستوفي المتطلبات، تهدف لترشيد المراجع، وتوضيح كيفية أدائه للمهمة الرقابية 

 دة، كما هو مطلوب في المعيار.المحد  
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 :التوثيق الرقابي 

سق، أو غير مكتمل، أو غير مت   اللمتطلب جزئيً ندما يكون التوثيق يجب بذل الجهود التنفيذية من قبل الفريق، ع

لكتروني، إأو  ،وليس في الوقت المناسب، وعدم وجود أي عمليات توثيق ملائم، وسواء كان التوثيق ورقي

راجع، من قبل أي شخص يجب أن يضمن القدرة على فهم القرارات التي اتخذها الم   ،ق بالمتطلبفيما يتعل  

لرقابية، ويتم تحديد المجالات الخاصة باحتياجات التوثيق للمتطلب بطريقة مثالية أو منظم للمهمة ا ،غير تابع

 من قبل الجهاز الأعلى للرقابة.

 :التواصل 

التواصل هو تدفق المعلومات داخل الجهاز الأعلى للرقابة، التي توجه مراجعي المجال، وتغدي وظائف 

المعنية للمسائل المرتبطة بالعملية الرقابية، وذلك  الإدارة، ويجب أن يؤكد التواصل على فهم جميع الأطراف

بهدف إبلاغ جميع الأطراف المعنية بالمعلومات المتعلقة بالمتطلبات بطريقة متناسقة، والوصول إلى تفاهم 

 ،والمدراء ،مشترك حول الموضوع الرقابي، وتفسيره بشكل متناسق، وتتمثل هذه الأطراف في المرؤوسين

وأصحاب المصالح الأخرى، ويجب على الجهاز الأعلى للرقابة، بذل الجهود التنفيذية  ،والجهات الخارجية

ولا يوجد فهم مشترك لها، ولا يؤدي التفاهم إلى التفسير  ،المتعلقة بالمتطلب، في حالة عدم اكتمال المعلومات

 المتناسق.

 :التعامل مع أصحاب المصلحة 

أو  ، أو جهة،أو منظمة ،بأنهم شخص أو مجموعة 3/12نتوساي حسب مبادئ الإبعرف أصحاب المصلحة ي  

وأعمال جهات القطاع العام، وأهدافهم، وسياساتهم، ويتعين  أو يتأثرون بها، الحكومة،في  ونيؤثر قد نظام

متطلب، على فريق الرقابة الاتصال بأصحاب المصالح المختلفة، واستشارتهم والتواصل معهم لاستيفاء ال

لأن الجهاز الأعلى يحتاج إلى بذل  ؛لتطبيق توصيات الرقابة ؛ا من الجهات المعنيةعليقً فقد يشترط المتطلب ت

نهائية، وتتمثل هذه ولا يبلغهم بالنتائج ال ،الجهود للتنفيذ، في حالة لم يكن يتابع، ويتواصل مع المستخدمين

 علام، أو المجتمع المدني.الجهات في الإ

 :المجالات الأخرى 

ي كات، من قبل فريق الآهنا يتم تحديدها غير المدرجة في القائمة أعلاه،  أخرى، إذا وجدت أي مجالات

 . (v)ويجب تناولها في العمود 

م فريق الرقابة اقتراحات يقد  ح كيفية معالجة الاحتياجات لتنفيذ المتطلب، إذا كانت الإجابة لا: وض  ( v)العمود 

يساي، في معيار الآ اتأجل ضمان الالتزام بتطبيق متطلبعما يستطيع الجهاز الأعلى للرقابة فعله، وذلك من 

الرقابة المستقبلية، وذلك بهدف تحديد أسباب عدم الالتزام بتطبيق المتطلب، وتحليل السبب الرئيسي،  اممه

عمال أخرى، لتحديد جميع أمر، يقوم الفريق بإجراء الأ اقتضى لة عنه، وفي حالوتقديم معلومات مفص  
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ي كات داخل م تقديم توصيات في تقرير أداة الآلعدم التطبيق من قبل الجهاز الأعلى للرقابة، ويت ؛الأسباب

و إضافة مواد إضافية في تدريب المراجعين، أو مراجعة جزء معين أالعمود، مثلاً تحديث سياسة ما،  هذا

 من المنهجية المتبعة.

في   ب المنطقي لكون المتطلب غير ذي صلة: صلة: وضح السب اتبة غير ذإذا كانت الإجا (VI ) العمود

فيجب تسجيل  ،معين غير قابل للتطبيق، أو غير ذي صلة، برقابة الأداء المشمولة بالتقييم حالة وجود متطلبٍ 

ا وعلى سبيل لتقليل من مخاطر تجاهل فريق الرقابة للمتطلبات ذات الصلة، فرضً ل ؛السبب المنطقي لذلك

 التفويض القانوني للجهاز الأعلى للرقابة على هذا الشرط. المثال، عندما لا ينصُّ 

وتقنيات التحقيق وأساليب  ،ويتعين أن يكون أعضاء فريق أداة الاي كات لديهم معرفة بتصميم الأبحاث    

لمام ديهم الإالعلوم الاجتماعية، ولديهم مهارات الكتابة والاتصال والابداع، ويتمتعوا بالقدرات التحليلية، ول

المنظمات والبرامج والوظائف الحكومية، وأن لدى البعض خلفيات إدارية للتنظيم، وأن يضم الفريق أعضاء ب

ى، ومن يساي، لفهم مسائل على مستوى الجهاز الرقابي الأعلن بالممارسات الرقابية لمبادئ الآمختصي

التزام الإدارة العليا للجهاز  فقط، ويمثل عضو واحد   ولا ،بالكامل ي كات فريق  الأفضل أن يستخدم أداة الآ

كات بالكامل، حيث يمكن للإدارة ي يساي، حجر الأساس لإنجاز أداة الآالأعلى للرقابة بتطبيق معايير الآ

ولها القدرة على معالجة احتياجات الفريق، ومعالجة التحديات  ،وضع مسار التقييم بشكل استباقيمتابعة 

وتوفير الكفاءات المطلوبة  ،لعليا بالجهاز الرقابي توفير الموارد اللازمةالمتوقع المرور بها، وتضمن الإدارة ا

نفيذ التوصيات الواردة ي كات بنجاح، وينبغي لها اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمن أجل تنفيذ أداة الآ ؛للفريق

 (.  IDI,2021ي كات لرقابة الأداء ) بتقرير الآ

ع على اتفاقية للالتزام مع ( بأن الجهاز المركزي للحاسبات بمصر، وق  2021وقد ذكرت دراسة )كمال،    

نتوساي، وتم تقييم الوضع الراهن من بة، فيما يتعلق بتطبيق معايير الإالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقا

التي تحول دون التزام الجهاز  خلال أدوات الآي كات، وقد أكدت النتائج على وجود بعض التحديات،

 ، والمتمثلة في: ـــــــللإنتوسايالمركزي بمتطلبات المعايير الرقابية 

 والاتصال مع الجهات الخاضعة للرقابة. ،قة بالتوثيقوجود قصور في الإجراءات السياسية المتعل   -

 عدم تبادل الخبرات بين الجهة الخاضعة للرقابة وبين الجهاز المركزي. -

تنظيم عملية نشر التقارير على الجهات العامة، بما يتوافق مع الدستور المصري، ويجب نشر عدم  -

 قوائمه المالية حول كفاءة وفاعلية الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

 اسليم في الظروف المحيطة تبعً  اطر المرتبطة بتقديم تقرير غيرينبغي للجهاز الرقابي إدارة المخ -

 ة.للمعايير الرقابي
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وقات بديوان على وجود مع   أكدت( فقد توصلت إلى مجموعة نتائج، 160، 2019أما دراسة )الشهيب،    

نتوساي، وقد ظهرت خلال تطبيق أداة تحول دون تطبيق معايير الإوالرقابة المالية الاتحادي في العراق، 

 لرقابة الالتزام، والتي تتمثل في الاتي: iCATالآي كات 

خاصة بض من إجراءات الديوان لممارسته لمهامه على النحو الملائم، وقانونية تقو  وجود معوقات  -

 ق بالتشريعات والقوانين.فيما يتعل  

 الضعف في إجراءات الديوان بشأن المتطلبات المهنية والأخلاقية، لسلوك موظفي الديوان. -

ر على ا يؤث  عدم وجود نص قانوني يمنع مراجعي الديوان من ممارسة العمل السياسي، مم -

 استقلاليتهم.

نتوساي، وهذا يبين عدم وجود معيار محلي خاص برقابة والأدلة عن معايير الإقصور المعايير  -

 الالتزام.

 ي كات في المستوى الثاني غير مناسبة للتطبيق في ديوان الرقابة المالية الاتحادي.متطلبات الآ -

 برقابة الأداء: ي كات الخاصة كيفية استخدام أداة الآ -2-3-8-3

والمترابطة  ،مجموعة من الخطوات المتسلسلة ،ي كات الخاصة برقابة الأداءالآب استخدام أداة يتطل       

تتمثل الخطوات وحتى الوصول إلى الخطوة الأخيرة المتمثلة في التقارير النهائية،  ،مع بعضها البعض

 (: ـــــــــIDI, 2021) تاليفي ال

ي كات، من كوادر بشرية وموارد مالية التجهيز لمتطلبات تطبيق أداة الآ تتمثل في : التخطيط:أولًا 

 ولوجستيات، حتى تتم الممارسة الفعلية المثلى للمهام الرقابية للفريق.

جل أنة من ملفات الرقابة من يجب على الفريق أن يختار عي   نة من الملفات الرقابية:: اختيار عي  اثانيً 

بيق المعايير، ولضمان العمل بالمعايير الرقابية والتدابير الضرورية والملائمة، وحتى تقييم احتياجات تط

لممارسة  اكليً  ايعكس ممارسة الرقابة الحالية، ويجب أن تكون العينات المختارة نموذجية تتضمن نطاقً 

 ؛از الأعلى للرقابةة التابعة للجهوالمناطق الجغرافي ،والإدارات ،رقابة الأداء، والتي تشمل جميع الأقسام

لاحتياجات  اة ومتسقة وفقً بهدف الوصول إلى إجراء تقييم مستقل لتمكن من الوصول على نتائج موحد  

 التنفيذ.

من أجل القيام بالمهام الرقابية، ؛ اق المحددة سلفً ائتتمثل الإجراءات في الطرو: تحديد الإجراءات: اثالثً 

والسياسات العامة لاتخاذ القرارات المناسبة، ويتم تحديد الإجراءات  ،باعهاط التي يجب ات  ل الخط  وتمث  

 المتبعة من قبل الفريق في جمع البيانات، خلال مرحلة التخطيط لمهمة تطبيق أداة الآي كات.

لاستكمال تطبيق أداة الآي كات الخاصة برقابة الأداء، يتم جمع البيانات الملائمة : جمع البيانات: ارابعً 

ية، فمن الضروري اختيار تقنية مناسبة لجمع المعلومات الصحيحة، وذات الصلة لتقييم والضرور
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احتياجات تطبيق المعايير، ويوصي الفريق باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات لجمع البيانات، مثل 

مراجعة المستندات والوثائق فيما يتعلق بفحص أوراق العمل وارشادات الرقابة، والتشريعات ذات 

، الصلة، والملاحظة الفعلية بالأشراف على مهمات الرقابة وإجراءاتها وانشطتها، والاستقصائيات

و أكثر لجمع البيانات المطلوبة سواء من الجهات الداخلية، أو من أويستطيع الفريق استخدام أسلوب 

صول على الح امجتمعات المدنية، ومن المهم ايضً أصحاب المصلحة الخارجيين، مثل البرلمان وال

أو عدم التطبيق لها من  ،يساي، لمعايير الآمعلومات حول أسباب إجراءات تطبيق الجهاز الأعلى للرقابة

 قبل الجهاز.

تحتاج عملية تطبيق أداة الاي كات لرقابة الأداء، إلى إجراء عملية تشاورية : المنهج التشاركي: اخامسً 

المستويات من واسعة النطاق، مع شريحة عريضة من موظفي الجهاز الأعلى للرقابة، وبمختلف 

المصلحة  أراء أصحاب هميةخذ بعين الأن والإدارات العليا، مع الأيديرن، والميالمراجعين، والمشرف

ن عملية إشراك المزيد من الأعضاء سيساعد على زيادة حجم المسؤولية، لأَ  ؛احتياجاتهمالخارجيين، و

 وأداء مهمة التطبيق بصورة أكثر فعالية.

ليها الفريق إل يتم التوثيق بشكل منهجي لجميع أوراق العمل، والاثباتات التي توص  : التوثيق: اسادسً 

المستخدمة في جمع جمع المعلومات عن طريق الأدوات ي كات، فيما يتعلق بعملية أثناء إتمام أداة الآ

، وتحليل ي كاتالفريق في إعداد التقرير حول الآ مساعدة ،هم خصائص التوثيق الملائمأالبيانات، ومن 

ي كات، من أجل إدارة الجهاز الأعلى للرقابة، ويتمثل التوثيق الملائم في الاستنتاجات الخاصة بالآ

 المستقبلية، التي تقوم بالممارسات المماثلة.رق نموذج يستعان به للف  

ي كات من قبل الفريق، سيتم توفير معلومات عند الانتهاء من تطبيق أداة الآو: إعداد التقارير: اسابعً 

ق بممارسات الرقابة في تقارير نهائية، لتحليلها، ومن ثم الوصول إلى نتيجة يتم تلخيصها، حول ما يتعل  

ي كات، ونظرة عامة حول ممارسات رقابة الأداء القائمة لإجراءات الآ ايتضمن التقرير ملخصً  حيث

، ويقدم التقرير تحديد للمجالات التي (3000) يسايبما يتوافق مع معيار الآ لدى الجهاز الأعلى للرقابة،

ئ تحتاج إلى بذل جهود للتطبيق، حت تتماشى منهجية رقابة أداء الجهاز الأعلى للرقابة، تماماً مع مباد

 الايساي. 
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 الفصل الثالث:

اختبار فرضيات الدراسة 

 والنتائج
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 د:ـتمهي 

 ودور الأجهزة العليا ،الرقابة على المال العام حول في الجانب النظري ةه الباحثت لما عرضاستكمالًا         

تحسين جودة الأداء المهني في ، ومساهمة الأجهزة العليا في ترشيد الانفاق العامو للرقابة المالية والمحاسبة،

الدراسة بعرض إجراءات  الدراسة، سنتناول في هذا الفصل تحليل فرضيات، لرقابة الأداء iCATظل أداة 

وصدق وثبات أداة الاستبيان، وتقديم أساليب ومجتمع وعينة الدراسة،  ،المتمثلة في أداة الدراسة ،الميدانية

تحليل البيانات من خلال الإحصاء الوصفي ) الجداول التكرارية، والرسوم البيانية، والمتوسط الحسابي 

 t-testاستخدام اختبارب الإحصاء الاستدلالي يتمثل في ختبار فروض الدراسة،اأما  والانحراف المعياري(،

تم تقسيم آلية عرض النتائج إلى  حيثدراسة مدى القبول أو الرفض لفرضيات الدراسة، لعينة واحدة، ذلك ل

 لتوزيع الطبيعي للبيانات، وأخيرًااختبار اوعرض نتائج اتفاق الافراد، ووصف خصائص أفراد العينة، )

التي تم التوصل اليها، وتقديم توصيات  الدراسة  نتائج عرضإلى  صولًا واختبار فرضيات الدراسة(، 

تم تناول الجانب العملي لتحقيق أهداف الدراسة و ،المقترحة من قبل الباحثة مستقبليةالدراسات الو ،الدراسة

 ــ: ـالتاليمن خلال 

 إجراءات الدراسة الميدانية.-3-1

مجموعة من العناصر المتمثلة في، أداة  ت الدراسةالجانب تناولفي هذا و إجراءات الدراسة الميدانية:

وأساليب تحليل  ،نتائج اختبار الصدق والثبات الخاصة بمحاور الدراسةو، وعينة الدراسةمجتمع و ،الدراسة

 ـذكره: ـــوفيما يلي توضيح لما سبق  البيانات

 أداة الدراسة:-3-1-1

إعداد الاستبانة  قامت الباحثة بتصميم استبانة لهذا الغرض، وقد مر   تحقيق هدف الدراسة واختبار الفرضياتل

 بالمراحل التالية:

لموضوع الدراسة في لاع على أدبيات البحث والدراسات السابقة المشابهة قامت الباحثة بالاط    -أ

الأداء ي كات الخاصة برقابة ، وأداة الآرقابة على المال العاملل (100) نتوسايمجال معيار الإ

 التي يقوم بها ديوان المحاسبة الليبي.

 ،محاورثمانية ونة من مين، مك  تم عرض الاستبانة في صورتها الأولية على المشرف والسادة المحك   -ب

ما، غير موافق، غير  ة، موافق، موافق الى حد   وفي صورة مقياس ليكرت الخماسي )موافق بشد  

 ة(. موافق بشد  

حسب بوتعديل فقرات الاستمارة  ،مينآراء وملاحظات السادة المحك  قامت الباحثة بمراعاة  -ج

 ملاحظاتهم.
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 ـنة من المحاور التالية: ــمكو  النة الدراسة إخراج الاستبانة بصورتها النهائية لتوزع على عي   -د 

 لرقابة الأداء.iCAT تطبيق أداة   أخلاقيات المهنة والاستقلالية في ظل   ل: المحور الأو   -1

 لرقابة الأداء. iCATأداة  التقدير المهني والعناية الواجبة والشك في ظل    الثاني: المحور -2

 لرقابة الأداء. iCATتطبيق أداة  رقابة الجودة في ظل    المحور الثالث: -3

 لرقابة الأداء. iCATتطبيق أداة  إدارة فريق الرقابة ومهاراته في ظل   المحور الرابع:  -4

 لرقابة الأداء. iCATتطبيق أداة  ة في ظل   مخاطر الرقاب المحور الخامس: -5

 لرقابة الأداء. iCATتطبيق اداة  الأهمية النسبية في ظل    المحور السادس: -6

 لرقابة الأداء. iCATتطبيق اداة  التوثيق في ظل    المحور السابع: -7

 لرقابة الأداء. iCATتطبيق اداة  التواصل في ظل    المحور الثامن: -8

 الدراسة:نة مجتمع وعي  -3-1-2

والمهنيين الممارسين  ، من الأكاديميينالعاملين بديوان المحاسبة الليبي في ل مجتمع الدراسةيتمث  

على  من قبل الباحثة استبانة استمارة 250 وقد تم جمع البيانات عن طريق توزيع للعمل الرقابي،

ورؤساء  ،)قانونين، محاسبين، مهندسين( والفنيين ،المراجعين المالين تتمثل فيالتي  ،عينة الدراسة

الزاوية، صبراتة  مصراته، طرابلس، الديوان )زليتن، بفروع ومدراء الإدارات ،الأقسام

استبانة  63لتحليل، ولاستبانة صالحة  187 تم استردادوقد  وصرمان، العجيلات، الجميل، زوارة(

 .غير صالحة للتحليل

  :صدق أداة الدراسة-3-1-3

يراد  ةانالتأكد من صدق الاستب م  د تعت لقياسه، وقض  ما و   ةانة الدراسة أن تقيس عبارات الاستببصدق أدا و 

 من خلال أنواع الصدق التالية:

 :مين(حك  )صدق الم   ةانالصدق الظاهري للاستب-3-1-3-1

الاستبانة على اختبرت الباحثة صدق أداة الدراسة إذ تم استخدام أسلوب الصدق وذلك من خلال عرض 

ظات وحوقد أخذت الباحثة بغالبية مل ،مين من أصحاب الخبرة في مجال الدراسةحك  مجموعة من الم  

 لوضعها في صيغتها النهائية. ؛المحكمين

 :الصدق التمييزي-3-1-3-2

لعينتين ( t)يحسب باستخدام اختبار  ،صدق المقارنة الطرفيةعليه ما يطلق  أو ،الصدق التمييزي         

 المحسوبة لدلالة الفرق بين المجموعتين ( t)لمعرفة الفرق بين المجموعتين المتطرفين، فقيمة وذلك  ؛مستقلتين
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، ومن خلال الجدول التالي سيتم عرض القيم ل الصدق التمييزي للمقياستمث   ،المتطرفتين في الدرجة الكلية

   للمجموعات.ل الصدق التمييزي حتساب معد  لا (t)لاختبار 

 ( 1-3) جدول

 )الصدق التميزي( الفرق بين المجموعتين قياسل ( t)نتائج اختبار 

المتوسط  المجموعة المقياس

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

الفرق بين 

 المتوسطين

قيمة 

 tاختبار 

مستوى 

 الدلالة

أخلاقيات المهنة 

 والاستقلالية

 1.547 43.34 المجموعة العليا

10.76 25.293 < 0.001 
 2.580 32.58 المجموعة الدنيا

التقدير المهني 

 والعناية الواجبة

 1.576 33.38 المجموعة العليا

9.04 22.018 < 0.001 
 2.438 24.34 المجموعة الدنيا

 مبدأ رقابة الجودة
 1.908 37.56 المجموعة العليا

11.92 18.512 < 0.001 
 4.134 25.64 المجموعة الدنيا

إدارة فريق الرقابة 

 ومهاراته

 763. 29.30 المجموعة العليا

7.76 22.069 < 0.001 
 2.367 21.54 المجموعة الدنيا

 مخاطر الرقابة
 1.278 23.72 المجموعة العليا

7.04 18.495 < 0.001 
 2.369 16.68 المجموعة الدنيا

 الأهمية النسبية
 1.512 28.20 المجموعة العليا

8.28 17.708 < 0.001 
 2.940 19.92 المجموعة الدنيا

 التوثيق
 1.602 38.38 المجموعة العليا

9.78 17.920 < 0.001 
 3.511 28.60 المجموعة الدنيا

 التواصل
 1.891 32.12 المجموعة العليا

9.10 18.086 < 0.001 
 3.014 23.02 المجموعة الدنيا

 الدرجة الكلية للمقياس
 12.882 258.74 المجموعة العليا

57.26 17.857 < 0.001 
 18.658 201.48 المجموعة الدنيا

 

ترتيب من خلال  ،للمجموعتين المتطرفتين مستوى الصدق التمييزي احتسابومن الجدول أعلاه سيتم   

المجموعتان  ديحدت تم   قدو، من أعلى درجة إلى أقل درجة اا تنازليً ترتيبً  ،ةانمفردات الاستبالدرجات الكلية ل

    اختبار وباستخدام ،% في كل مجموعة27بنسبة ، ة الكليةفي الدرج ، )الدرجتين المتطرفتين(المتطرفتان
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(t  )ةنالجميع محاور الاستب 0.000تساوي والتي  ،تم الحصول على قيمة الدلالة المحسوبة ستقلتينلعينتين م، 

 أي لها قدرة تمييزية عالية. ،مما يدل على أن الأداة تمتاز بصدق تمييزي 0.05وهي أصغر من 

 ساق الداخلي:صدق الات   -3-1-3-3

 ،الارتباط بين كل فقرة من فقرات البعد مع بعده حسابب ةالباحث تقام ،لإجراء صدق الاتساق الداخلي       

تائج والدرجة الكلية للمقياس والن ،معامل الارتباط بين الأبعاد تم  حسابمع الدرجة الكلية للمقياس، كما  وكذلك

  .(3-3( و )2-3موضحة في الجداول )

 بين درجات كل فقرة مع بعدها والدرجة الكلية للمقياس -أ

 (2-3جدول رقم )

 معاملات الارتباط لفقرات المقياس مع الدرجة الكلية للبعد ومع الدرجة الكلية للمقياس

رقم 

 الفقرة

ارتباطه بالدرجة  ارتباطه بالبعد

 الكلية للمقياس

ارتباطه بالدرجة  ارتباطه بالبعد رقم الفقرة

 الكلية للمقياس

 أخلاقيات المهنة والاستقلالية

1 0.574** 0.429** 6 0.789** 0.559** 

2 0.657** 0.550** 7 0.680** 0.518** 

3 0.649** 0.477** 8 0.626** 0.627** 

4 0.686** 0.453** 9 0.651** 0.583** 

5 0.702** 0.464**    

 التقدير المهني والعناية الواجبة

1 0.692** 0.531** 5 0.740** 0.567** 

2 0.649** 0.530** 6 0.784** 0.630** 

3 0.714** 0.607** 7 0.726** 0.587** 

4 0.778** 0.677**    

 مبدأ رقابة الجودة

1 0.775** 0.622** 5 0.819** 0.716** 

2 0.786** 0.697** 6 0.761** 0.596** 

3 0.767** 0.640** 7 0.737** 0.584** 

4 0.801** 0.675** 8 0.707** 0.628** 

 إدارة فريق الرقابة ومهاراته

1 0.752** 0.583** 4 0.678** 0.542** 



159 
 

2 0.746** 0.537** 5 0.800** 0.626** 

3 0.786** 0.585** 6 0.787** 0.586** 

 مخاطر الرقابة

1 0.747** 0.649** 4 0.828** 0.728** 

2 0.814** 0.651** 5 0.819** 0.674** 

3 0.841** 0.638**    

 الأهمية النسبية

1 0.781** 0.554** 4 0.726** 0.479** 

2 0.830** 0.591** 5 0.774** 0.517** 

3 0.829** 0.603** 6 0.762** 0.573** 

 التوثيق

1 0.628** 0.636** 5 0.708** 0.604** 

2 0.787** 0.651** 6 0.770** 0.639** 

3 0.780** 0.646** 7 0.764** 0.637** 

4 0.748** 0.592** 8 0.790** 0.709** 

 التواصل

1 0.694** 0.604** 5 0.724** 0.529** 

2 0.703** 0.515** 6 0.743** 0.654** 

3 0.740** 0.513** 7 0.688** 0.543** 

4 0.772** 0.691**    

 
 :الارتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس -ب 

 

 (3-3جدول )

 علاقة الأبعاد بالدرجة الكلية للمقياس
 ارتباطه بالدرجة الكلية للمقياس البعد

 **0.771 أخلاقيات المهنة والاستقلالية

 **0.813 والعناية الواجبةالتقدير المهني 

 **0.839 مبدأ رقابة الجودة

 **0.762 إدارة فريق الرقابة ومهاراته
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 **0.823 مخاطر الرقابة

 **0.705 الأهمية النسبية

 **0.855 التوثيق

 **0.792 التواصل

 
الدرجة بتـرتبط  الاستبانة فقـراتبـأن جميـع  ح لنا، يتض  (3-3( و )2-3) اعلاه ينخلال الجدولمـن        

الارتبـاط المحسـوبة  معـاملات ةمعنوي، حيـث أن ةـة إحصـائيللاد ة ذاتانالاستب أي أن فقراتـ ،مقياسالكلية لل

 ،بينها وبين الدرجة الكلية أي يوجد ارتبـاط معنـوي ،ةانفي جميع فقرات الاستب 0.05قل من أ لكـل فقـرة

 .عت لقياسهض  لمـا و   اسـقة داخليـً ومت   ،صـادقة ةانفقـرات الاستب وبناء عليه ت عد  

 ةانثبات الاستب-3-1-4

  :ق التاليةائبحساب معاملات ثبات المقياس باستخدام الطر ةالباحث تق من ثبات الأداء قامللتحقُّ 

 معامل ألفا كرونباخ-3-1-4-1

تشير والاتساق الداخلي للأداة،  قياستم استخدام اختبار ألفا كرونباخ ل ،من أجل اختبار ثبات أداة الدراسة

 .%92.6 بلغتثبات في استجابات عينة الدراسة الدرجة  أن   ( إلى1-4النتائج الواردة في الجدول )

 (4-3جدول رقم )

 نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة )كرونباخ ألفا(

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد

 0.842 9 أخلاقيات المهنة والاستقلالية

 0.848 7 التقدير المهني والعناية الواجبة

 0.900 8 مبدأ رقابة الجودة

 0.849 6 إدارة فريق الرقابة ومهاراته

 0.869 5 مخاطر الرقابة

 0.846 6 الأهمية النسبية

 0.886 8 التوثيق

 0.844 7 التواصل

 0.926 56 المقياس ككلفقرات 
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لأن  ؛ نظرًامقبولة نسبة وهي% 92.6 ةنسب بأن درجة الثبات تمثل لنامن خلال الجدول أعلاه يتضح          

ه بمعنى أن المبحوثين يفهمون بنود   ،ن هذا المقياس ثابتأب :يمكن القول ناءً علسه  وب، %70 تتجاوزقيم ألفا 

 ن  إلى أَ  جالنتائإذ تشير  ،، وعليه يمكن اعتماده في هذه الدراسة الميدانيةةقصدها الباحثت التي بنفس الطريقة

 .%92.6بـ تقدر  عند إعادة تطبيقه نسبة تحقيق نفس النتائج

 :التجزئة النصفية-3-1-4-2

كما موضح وكانت النتائج ، التجزئة النصفية طريقة من أجل اختبار ثبات أداة الدراسة تم استخدام

 .(5-3دول )جبال

 (5-3) جدول

 النصفيةنتائج اختبار الثبات باستخدام طريقة التجزئة 

 البعد

معامل الارتباط المصحح  معامل الارتباط

 رمانبيسباستخدام معادلة 

معدل الفقرات   براون

 الزوجية

 0.802 0.670 معدل الفقرات الفردية أخلاقيات المهنة والاستقلالية

 0.839 0.723 معدل الفقرات الفردية التقدير المهني والعناية الواجبة

 0.829 0.708 معدل الفقرات الفردية مبدأ رقابة الجودة

 0.769 0.624 معدل الفقرات الفردية إدارة فريق الرقابة ومهاراته

 0.817 0.691 معدل الفقرات الفردية مخاطر الرقابة

 0.820 0.696 معدل الفقرات الفردية الأهمية النسبية

 0.823 0.699 معدل الفقرات الفردية التوثيق

 0.806 0.676 الفردية معدل الفقرات التواصل

 0.898 0.814 معدل الفقرات الفردية المقياس ككل

 

نصفين، حيث  علىوذلك بتقسيم فقرات المقياس  ،تم حساب ثبات المقياس عن طريق التجزئة النصفية     

تم حساب و ،على الفقرات الزوجية النصف الآخر بينما يحتوي ،ل على الفقرات الفرديةيحتوي النصف الأو  

وهي قيم دالة أعلاه، حيث كانت النتائج كما في الجدول  ،معامل الارتباط بين مجموع فقرات النصفين

 هذا المقياس ثابت. بإن :وبالتالي يمكن القول ،احصائيً إ
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 أساليب تحليل البيانات:-3-1-5

من  ؛الوصفي الإحصائينة الدراسة لأسئلة أداة القياس، تم استخدام الأسلوب لبيان مدى استجابة عي           

وذلك باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإنسانية ، تحليل البيانات واختبار الفرضياتأجل 

 إذ تم استخدام الوسائل التالية: ،(SPSS 27والاجتماعية )

  ويشملحصاء الوصفي: الإ  -أ

 متضمنة العدد والنسبةالجداول التكرارية:  (1

 في الأعمدة البيانيةمتمثلة الرسومات البيانية:  (2

 نة الدراسة.ف على تقييمات عي  : بهدف التعرُّ المتوسط الحسابي (3

 جابات عينة الدراسة عن الوسط الحسابي.إ: لقياس درجة تشتت قيم نحراف المعياريالا (4

تم استخدام هذا الاختبار لاختبار حيث : نة واحدةلعي  ( t-test) اختبار ويشملحصاء الاستدلالي: الإ  -ب

 الدراسة.فرضيات 

 :النتائج وتحليل اختبار فرضيات الدراسة-3-2

على تحسين جودة الأداء المهني في ( 100)نتوساي أثر تطبيق معيار الإلاع على هدفت الدراسة إلى الاط      

 :على النحو التاليتم تقسيم آلية عرض النتائج حيث  ،الخاصة برقابة الأداء (iCAT) أداةظل استخدام 

 أفراد العينة.وصف خصائص  -1

 عرض نتائج اتفاق أفراد العينة. -2

 اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات -3

 اختبار فرضيات الدراسة. -4

من  ،نة الدراسةهذا الجزء النتائج المتعلقة بخصائص عي   تناول :نةوصف خصائص العي   -3-2-1

 والتخصص الوظيفي. ،وسنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي والتخصص العلمي ،حيث الفرع

المتمثلة نة تمع الدراسة من خلال العي  تم جمع بيانات مجخاصية فروع ديوان المحاسبة: -3-2-1-1

طرابلس، وزليتن، و، مصراته من مدينة الديوان في ك ل   فروعفي المراجعين المالين العاملين ب

رقم  الجدولة في حالنتائج موض  و، زوارة(والجميل، والعجيلات، ووصرمان،  ،صبراتةوالزاوية، و

(3-6.) 
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 (6-3جدول )

 توزيع عينة الدراسة وفق الفرع
 النسبة العدد الفرع

 %10.7 20 الزاوية

 %10.2 19 مصراته

 %9.6 18 زليتن

 %5.3 10 صبراتة

 %3.7 7 الجميل

 %2.1 4 زوارة

 %50.8 95 طرابلس

 %7.5 14 العجيلات

 %100.0 187 المجموع

 
%(، في 10.7ها الزاوية )ي%(، تل50.8نة كانت من طرابلس )من العي   ( أن أكبر نسبة6-3أظهر جدول )

 %.10.2% و2.1سبًا أقل تراوحت بين حين مثلت باقي الفروع ن  
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بعينة الدراسة من خلال استمارة الاستبانة تم جمع البيانات الخاصة : خاصية المؤهل العلمي -3-2-1-2

 وقد تضمنت النتائج جميع المستويات والمؤهلات العلمية كما ،ق بالمؤهلات العلميةفيما يتعل  

 (.7-3ح بالجدول )موض   هو

 

 (7-3جدول )
 المؤهي العلميت  يع نينة الد اسة وفق 

 النسبة العدد المؤهل العلمي

 %5.9 11 دبلوم عالي

 %68.4 128 بكالوريوس

 %22.5 42 ماجستير

 %3.2 6 دكتوراه

 %100.0 187 المجموع

 

%، تليها درجة 68.4( أن غالبية أفراد العينة يحملون شهادة البكالوريوس بنسبة 7-3أوضح جدول )

جميع ، و%3.2والدكتوراه ، %5.9لحاصلين على الدبلوم العالي %، بينما كانت نسب ا22.5الماجستير بنسبة 

 بموضوعية. ةانالاستبمؤهلة، للإجابة على فقرات ذلك يعكس شمول عينة الدراسة للكفاءات العلمية ال

 

تضمنت الدراسة الميدانية للعينة أغلب التخصصات الموجودة خاصية التخصص العلمي:  -3-2-1-3

 (.8-3موضح بالجدول ) هو بديوان المحاسبة مع التباين في العدد من تخصص لأخر، كما
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 (8-3جدول )

 نة الدراسة وفق التخصص العلميتوزيع عي  

 النسبة العدد   التخصص العلمي

 %68.4 128 محاسبة

 %9.6 16 إدارة

 %1.1 2 تمويل ومصارف

 %1.1 2 استثمار

 %20.9 39 قانون

 %100.0 187 المجموع

 

تخصص  يليه%، 68.4تخصص المحاسبة بنسبة  ( أن أغلب أفراد العينة كانوا من8-3أظهر جدول )      

الإدارة، والتمويل والمصارف،  :%، في حين كانت نسب التخصصات الأخرى مثل20.9القانون بنسبة 

 لم تكن متنوعة مع تركيز دقيق نة المهنية،فراد العي  ويشير ذلك إلى أن  ممارسات أ، والاستثمار منخفضة

 على المعنيين بموضوع الدراسة.وموضوعي 

 

 ،( توزيع عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة9-3ح الجدول )يوض  سنوات الخبرة: خاصية  -3-2-1-4

 .سنة 15إلى أكثر من  سنوات 5والتي تضمنت التصنيف من أقل من 
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 (9-3جدول )

 توزيع عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة
 النسبة العدد سنوات الخبرة

 %33.2 62 سنوات 5أقل من 

 %31.6 59 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 %7.5 14 سنة 15إلى أقل من  10من 

 %27.8 52 سنة فأكثر 15من 

 %100.0 187 المجموع

 
سنوات، حيث بلغت نسبة من لديهم  10( أن أغلب أفراد العينة لديهم خبرة تقل عن 9-3ظهر جدول )وي        

ه العينة نحو  وهي %،33.2سنوات  5خبرة أقل من  استقبال كوادر بشرية النسبة الأعلى، ما يدل على توج 

 ،%31.6سنوات  10إلى أقل من  5من  لديهم خبرة كما بلغت نسبة من مواكبة للتطورات،و ،حديثة النشوء

 15إلى أقل من  10سنة فأكثر، بينما كان لأصحاب الخبرة من  15% لديهم خبرة 27.8لوح  أن  في حين

لمؤهلة للإجابة على ة، الخبرة بين أفراد العينع مستويات اتنو  وشمول  %(، مما يعكس7.5سنة النسبة الأقل )

 بدقة وموضوعية. ةانالاستبفقرات 
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تضمنت نتائج عينة الدراسة وفق التخصص الوظيفي أغلب ص الوظيفي: خاصية التخص   -3-2-1-5

هو المستويات بالهيكل التنظيمي بفروع الديوان، من المراجع إلى مدير إدارة الفروع كما 

 ـح بالجدول التالي: ــــموض  

 (10-3جدول )

 الوظيفينة الدراسة وفق التخصص توزيع عي  
 النسبة العدد   التخصص الوظيفي

 %84.5 158 مراجع

 %0.5 1 رئيس وحدة

 %7.0 13 رئيس قسم

 %3.2 6 رئيس فريق مراجعة

 %4.8 9 مدير إدارة

 %100.0 187 المجموع

   

في حين كانت نسب %، 84.5( أن غالبية أفراد العينة كانوا في وظيفة المراجع بنسبة 10-3أظهر جدول )   

رئيس فريق %، و7.0%، ورئيس القسم 0.5، حيث بلغت نسبة رئيس الوحدة الوظائف الأخرى أقل بكثير

 .على مستوى المراجعين نة بشكل رئيس%، مما يشير إلى تركيز العي  4.8 ير الادارة%، والمد3.2المراجعة 

 

 مبادئ الرقابةق باتفاق المعنين، حول فيما يتعل   نةلعرض نتائج العي   :نةفاق أفراد العي  عرض نتائج ات  -3-2-2

اختبار مقياس اتجهنا إلى  وأثرها على تحسين جودة الأداء المهني في ظل استخدام الأداء، على المال العام

 ـوقد تم كالاتي: ـــــ لاستبانةل
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الأهمية ( لتحديد درجة Likert Scale of five points) ،لقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي        

 وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:، تبانةلكل بند من بنود الاس ،النسبية

 (11-3جدول )

 الدراسة فيقيم ومعايير كل وزن من أوزان المقياس الخماسي المعتمد 

 موافق بشدة موافق  ما موافق إلى حد ٍ  غير موافق غير موافق بشدة المقياس

 5 4 3 2 1 الدرجة

 
 

 :الأهمية النسبية للمتوسط الحسابيمقياس 

وذلك لاستخدامه في تحليل النتائج  ،وفقا لمستوى أهميته ،تم وضع مقياس ترتيبي للمتوسط الحسابي     

   ـــــ يلي:وفقا لما 

 موافق بشدة موافق  موافق إلى حد ما غير موافق غير موافق بشدة المقياس

 5.00-4.20 4.19-3.40 3.39-2.60 2.59-1.80 1.79-1 الدرجة

 
 

 (12-3جدول )

 مقياس الأهمية النسبية للمتوسط الحسابي
 

 الأهمية النسبية المتوسط الحسابي

 امنخفضة جدً  1-1.79

 منخفضة 1.80-2.59

 متوسطة 2.60-3.39

 مرتفعة 3.40-4.19

 امرتفعة جدً  4.20-5.00

 
 ،فراد العينة( إجابات أ13-3يتضمن الجدول )الأخلاقيات المهنية والاستقلالية للمراجعين: -3-2-2-1

 ـ، وقد كانت النتائج كالتالي: ـــخلاقيات المهنية والاستقلاليةق بمبدأ الأودرجة التوافق بينهم فيما يتعل  
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 (13-3جدول )

لرقابة (  iCAT)خلاقيات والاستقلالية في ظل أداة الأقة بإجابات أفراد العينة على الفقرات المتعل  

 الأداء

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافق

وجود سياسة خاصة بالمتطلبات الأخلاقية للمهنة بديوان  1

 المحاسبة الليبي كجهاز رقابي.
 مرتفعة جدا 7390. 4.24

التزام مراجعي ديوان المحاسبة الليبي بقواعد أخلاقيات  عدُّ ي 2

 المهنة عاملاً مباشر في تحسين جودة الأداء المهني.
 مرتفعة جدا 6150. 4.35

ً من أركان ضبط جودة الأداء  3 تمثل المبادئ الأخلاقية ركنا

 الرقابي.
 مرتفعة جدا 6710. 4.34

 مرتفعة  8960. 4.18 لأداء المهام الرقابية.استقلالية ديوان المحاسبة الليبي مالياً،  4

استقلالية ديوان المحاسبة الليبي بالجانب التنظيمي، لأداء  5

 المهام الرقابية.
 مرتفعة  7780. 4.09

استقلالية ديوان المحاسبة الليبي بالجانب الوظيفي، لأداء  6

 المهام الرقابية.
 مرتفعة  7330. 4.15

 ؛المراجعين عند إعداد التقارير الماليةتعزيز استقلالية  7

 لتحسين جودة الأداء المهني.
 مرتفعة جدا 6340. 4.25

يسهم الإفصاح عن نتائج التقارير للمستهدفين في تحسين جودة  8

 الأداء المهني.
 مرتفعة  7530. 4.09

ومتابعة التصرفات غير  ،يسهم ضبط السلوك المهني 9

 المسؤولة في تحسين جودة الأداء المهني.
 مرتفعة  7030. 4.15

 مرتفعة جدا 0.485 4.20 المتوسط العام 

 

( إلى أن أفراد العينة أبدوا مستوى مرتفعًا جداً من التوافق بشأن دور أخلاقيات 13-3جدول )التشير نتائج   

( والانحراف 4.20لرقابة الأداء، حيث بلغ المتوسط العام ) iCAT أداةالمهنة والاستقلالية في ظل استخدام 

فقد  ،في تحسين جودة الأداء المهني (، وهو ما يعكس إدراكًا قويًا لأهمية هذه العوامل0.485المعياري )

 ،أوضح المشاركون أن وجود سياسة خاصة بالمتطلبات الأخلاقية للمهنة بديوان المحاسبة الليبي كجهاز رقابي

(، كما اعتبروا أن التزام 0.739، الانحراف المعياري = 4.24جاء بدرجة مرتفعة جداً )المتوسط الحسابي = 

ل عاملًا مباشرًا في تحسين جودة الأداء المهني )المتوسط الحسابي = المراجعين بقواعد أخلاقيات المهنة يمث  

أظهرت النتائج أن المبادئ الأخلاقية تمثل ركنًا أساسيًا لضبط  كذلك ،(0.615، الانحراف المعياري = 4.35

يتعلق بالاستقلالية،  أما ما (0.671، الانحراف المعياري = 4.34جودة الأداء الرقابي )المتوسط الحسابي = 

راف ، الانح4.18فقد جاءت التقديرات مرتفعة على استقلالية الديوان من الناحية المالية )المتوسط الحسابي = 

(، والوظيفية 0.778، الانحراف المعياري = 4.09(، والتنظيمية )المتوسط الحسابي = 0.896المعياري = 
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على أداء مهامه الرقابية  ز من قدرته(، بما يعز  0.733، الانحراف المعياري = 4.15)المتوسط الحسابي = 

إعداد التقارير المالية )المتوسط الحسابي كما أبرز المشاركون أهمية تعزيز استقلالية المراجعين عند  ،بكفاءة

(، والإفصاح عن نتائج التقارير للمستهدفين )المتوسط الحسابي = 0.634، الانحراف المعياري = 4.25= 

(، فضلًا عن دور ضبط السلوك المهني ومتابعة التصرفات غير 0.753، الانحراف المعياري = 4.09

 ،(0.703، الانحراف المعياري = 4.15)المتوسط الحسابي = المسؤولة في تحسين جودة الأداء المهني 

مين في أخلاقيات المهنة واستقلالية الأجهزة الرقابية تمثلان عنصرين حاس هذه النتائج مجتمعة تؤكد أن  و

، بما يسهم بفاعلية في رفع مستوى جودة الأداء iCAT باستخدام أداة 100نتوساي تفعيل أثر تطبيق معيار الإ

 .المهني

نة عن مبدأ ( إجابات أفراد العي  14-3الجدول )يعرض التقدير المهني والعناية الواجبة والشك: -3-2-2-2

 ـالاتي: ــــــالتقدير المهني، والعناية الواجبة، والشك، وتمثلت النتائج في 

 

 (14-3)جدول 

في ظل أداة  ،والعناية الواجبة والشك ،إجابات أفراد العينة على الفقرات المتعلقة بالتقدير المهني

iCAT) )لرقابة الأداء 

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 درجة التوافق

يسهم في  ،تطبيق السلوك المهني الملائم منذ بداية العملية الرقابية 1

 تحسين جودة الأداء المهني
 مرتفعة 6870. 4.17

يسهم مفهوم الشك المهني في تقييم مدى كفاءة وكفاية أدلة الاثبات  2

 مستوى جودة الأداء. من زيادة مما
 مرتفعة 8100. 3.98

تسهم المعرفة الشاملة والمهارات والخبرات في تنفيذ العمل الرقابي  3

 تحسين جودة الأداء المهني. و
 مرتفعة جدا 6840. 4.33

تعزيز الاستجابة لجميع الآراء والأدلة بعقل منفتح ويقظة مستمرة  4

 في تحسين جودة الأداء المهني.يسهم 
 مرتفعة  7210. 4.04

التساؤل الملائم للحصول على إجابات مقنعة في المواقف المختلفة  5

 يسهم في تحسين جودة الأداء المهني.
 مرتفعة  7270. 4.06

تحسين  فيالمستوى المطلوب ب السلوك المهنيهم المحافظة على تس 6

 جودة الأداء.
 مرتفعة  7060. 4.11

يعزز من تحسين  ،تجنب أي سلوك يضعف الثقة في أعمال المراجع 7

 مستوى جودة الأداء المهني.
 مرتفعة  7750. 4.08

 مرتفعة 0.529 4.11 المتوسط العام 

 

العينة أظهروا مستوى مرتفعًا من التوافق حول دور التقدير ( إلى أن أفراد 14-3تشير نتائج جدول ) و    

لرقابة الأداء، حيث بلغ المتوسط العام  iCAT والشك المهني في ظل استخدام أداة ،والعناية الواجبة ،المهني

انب في تحسين جودة (، وهو ما يعكس إدراكًا جيداً لأهمية هذه الجو0.529( والانحراف المعياري )4.11)

فقد بين المشاركون أن تطبيق السلوك المهني الملائم منذ بداية العملية الرقابية يسهم بشكل  ،المهنيالأداء 

(، كما أشاروا إلى 0.687، الانحراف المعياري = 4.17ملحوظ في رفع جودة الأداء )المتوسط الحسابي = 
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ز جودة الأداء )المتوسط الحسابي يسهم في تعزي ،أن مفهوم الشك المهني في تقييم كفاءة وكفاية أدلة الإثبات

حظيت المعرفة الشاملة والمهارات والخبرات بأعلى تقدير  كذلك ،(0.810، الانحراف المعياري = 3.98= 

المشاركون عنصرًا جوهريًا في تحسين جودة الأداء المهني )المتوسط الحسابي  عد هابين العوامل المؤثرة، إذ 

وفي السياق ذاته، جاءت النتائج لتؤكد أن تعزيز الاستجابة للآراء  ،(0.684، الانحراف المعياري = 4.33= 

(، وطرح 0.721، الانحراف المعياري = 4.04والأدلة بعقل منفتح ويقظة مستمرة )المتوسط الحسابي = 

، الانحراف المعياري = 4.06للحصول على إجابات مقنعة )المتوسط الحسابي =  ،التساؤلات الملائمة

، 4.11فة إلى المحافظة على السلوك المهني بالمستوى المطلوب )المتوسط الحسابي = (، إضا0.727

كما أكد  ،بشكل مباشر في تحسين جودة الأداء(، جميعها عوامل تسهم 0.706الانحراف المعياري = 

جودة الأداء  يسهم في تعزيزتجنب أي سلوك من شأنه إضعاف الثقة في أعمال المراجع  المشاركون أن  

ح أن وبناءً على هذه النتائج، يتض   ،(0.775، الانحراف المعياري = 4.08المهني )المتوسط الحسابي = 

نتوساي اسية لدعم فاعلية تطبيق معيار الإل مرتكزات أسوالعناية الواجبة تشك   ،والشك المهني ،التقدير المهني

 .ء المهنيبما يسهم في تحسين جودة الأدا،  iCAT عبر أداة 100

عن الفقرات الخاصة بمبدأ رقابة ( يشمل إجابات أفراد العينة، 15-3)الجدول  رقابة الجودة:-3-2-2-3

 ـكالتالي: ـــ بينهم الجودة، وقد كانت درجات التوافق

 (15-3جدول )

 الأداءلرقابة (  iCAT)إجابات أفراد العينة على الفقرات المتعلقة بمبدأ رقابة الجودة في ظل أداة 

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافق

الالتزام من قبل المراجع بالمعايير الدولية المهنية في ظل تطبيق  1

 له دور كبير وفعال في تحسين جودة الأداء المهني.،  iCATأداة 
 مرتفعة 8060. 3.87

المستفيدة  رقابة الجودة تعزز المصلحة المشتركة لكافة الأطراف 2

 من العملية الرقابية.
 مرتفعة  7920. 3.96

تعزيز دور المنظمات المهنية لتحسين رقابة الجودة في ظل أداة  3

iCAT .لرقابة الأداء 
 مرتفعة  8550. 3.72

يسهم وجود نظم لرقابة الجودة في تعزيز ثقة ومصداقية نتائج  4

 العملية الرقابية.
 مرتفعة  7690. 4.02

تنفيذ سياسات وإجراءات رقابة الجودة إلى تحسين كفاءة يؤدي  5

 الأداء المهني.
 مرتفعة  8190. 4.03

يسهم في تحسين  ،المجتمعيةتجاه مسؤوليتهم  التزام المراجعين 6

 مستوى الأداء المهني.
 مرتفعة  8090. 3.96

ز تحسين الأداء يعز   ،تطبيق التكنولوجيا الحديثة في المهام الرقابية 7

 المهني.
 مرتفعة  8340. 4.09

يسهم الاهتمام بالكفاءات والخبرات وتطويرها من خلال التعليم  8

 المستمر في تحسين جودة الأداء المهني
 مرتفعة 8750. 4.16

 مرتفعة 0.630 3.98 المتوسط العام 
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بشأن دور مبدأ رقابة  ،التوافق( إلى أن أفراد العينة أبدوا مستوى مرتفعًا من 15-3تشير نتائج جدول )و      

( والانحراف المعياري 3.98لرقابة الأداء، حيث بلغ المتوسط العام )  (iCAT )الجودة في ظل استخدام أداة

وقد أوضح المشاركون أن التزام ، دأ في تحسين جودة الأداء المهني(، وهو ما يعكس أهمية هذا المب0.630)

عال في تعزيز جودة الأداء يسهم بشكل ف   (iCAT ) في ظل تطبيق أداة ،المهنيةالمراجعين بالمعايير الدولية 

ز عز  (، كما أشاروا إلى أن رقابة الجودة ت  0.806معياري = نحراف لااو، 3.87حسابي = ال متوسط ال)

انحراف و، 3.96متوسط الحسابي = بلمستفيدة من العملية الرقابية )لجميع الأطراف ا ،المصلحة المشتركة

متوسط بمهمًا في تحسين رقابة الجودة ) تعزيز دور المنظمات المهنية عاملًا  ع د   كذلك ،(0.792معياري = 

ز الة لرقابة الجودة يعز  وجود نظم فع   نت النتائج أن  كما بي   ،(0.855معياري = انحراف و، 3.72حسابي = 

(، وأن 0.769معياري = النحراف لااو، 4.02حسابي = المتوسط الداقية نتائج العملية الرقابية )ثقة ومص

حسابي = متوسط بداء المهني )تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة برقابة الجودة يسهم في رفع كفاءة الأ

وأكد المشاركون أيضًا أن التزام المراجعين بمسؤوليتهم المجتمعية  ،(0.819معياري = انحراف و، 4.03

(، 0.809، الانحراف المعياري = 3.96داء )المتوسط الحسابي = يعد من العوامل المؤثرة في تحسين الأ

وأن تطبيق التكنولوجيا الحديثة في المهام الرقابية يسهم في تعزيز جودة الأداء المهني )المتوسط الحسابي = 

والخبرات وتطويرها من خلال  ،كما حظي الاهتمام بالكفاءات ،(0.834، الانحراف المعياري = 4.09

 ،(0.875، الانحراف المعياري = 4.16مستمر بأعلى تقدير ضمن هذه الفئة )المتوسط الحسابي = التعليم ال

المتمثلة في الالتزام بالمعايير الدولية،  ،وبناءً على ذلك، تعكس النتائج أن رقابة الجودة، عبر أبعادها المختلفة

ساسية لتفعيل أثر تطبيق معيار ل ركيزة أشك  ني التكنولوجيا، ت  ودور المنظمات المهنية، وتطوير الكفاءات، وتب  

 .ز من كفاءة وجودة الأداء المهنيما يعز  م، iCAT باستخدام أداة (100)نتوساي الإ

( يشمل فقرات المستجوبين من أفراد العينة فيما 16-3الجدول )إدارة فريق الرقابة ومهاراته: -3-2-2-4

 ت، وقد كانت النتائج كالتالي: ــومدى التوافق بينهم في الإجاباق بمبدأ إدارة فريق الرقابة ومهاراته، يتعل  

 

 (16-3جدول )

(  iCAT)أداة  إجابات أفراد العينة على الفقرات المتعلقة بإدارة فريق الرقابة ومهاراته في ظل   

 لرقابة الأداء

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 درجة التوافق

يعزز من  ،يمتلك مهارات متنوعة في الرقابةالعمل ضمن فريق  1

 تحسين جودة الأداء المهني.
 امرتفعة جدً  7170. 4.30

عضاء ذوي خبرة عالية ضمن فريق العمل الرقابي أيسهم وجود  2

 في تحسين جودة الأداء المهني.
 امرتفعة جدً  6680. 4.40

المعقدة عضاء فريق العمل على المسائل أتعزز المناقشات فيما بين  3

 في تحسين جودة الأداء المهني.
 امرتفعة جدً  6780. 4.28

تسهم الاستعانة بالخبرات الخارجية في الحالات المعقدة في تحسين  4

 جودة الأداء المهني.
 مرتفعة 8090. 3.97
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لكترونية في سس الإك الفريق المعرفة بالتقنيات والأيسهم امتلا 5

 الأداء المهني.تقديم خدمات أفضل من تحسين جودة 
 امرتفعة جدً  7120. 4.29

يسهم توفير الاتصال الفعال بين أعضاء الفريق في تحسين جودة  6

 الأداء المهني.
 امرتفعة جدً  6920. 4.23

 امرتفعة جدً  0.539 4.25 المتوسط العام 

 

بشأن دور إدارة فريق  ،التوافق( إلى أن أفراد العينة أبدوا مستوى مرتفعًا جداً من 16-3)تشير نتائج جدول   

( والانحراف 4.25لرقابة الأداء، حيث بلغ المتوسط العام ) iCAT استخدام أداة الرقابة ومهاراته في ظل  

ريق في تعزيز جودة الأداء (، وهو ما يعكس أهمية العمل الجماعي وتكامل مهارات الف0.539المعياري )

يسهم بفاعلية في العمل ضمن فريق يمتلك مهارات متنوعة في الرقابة  فقد أوضح المشاركون أن   ،المهني

(، كما أكدوا أن وجود أعضاء ذوي 0.717معياري = انحراف و، 4.30حسابي = متوسط بتحسين الأداء )

حسابي = متوسط برفع مستوى جودة الأداء المهني )ل عاملًا محوريًا في مث  ي   ،خبرة عالية ضمن الفريق

أبرزت النتائج أهمية  ، كماتسجيله في هذا البعد لى متوسط تم  (، وهو أع0.668معياري = ف انحراو، 4.40

معياري = انحراف و، 4.28حسابي = متوسط بائل المعقدة )المناقشات بين أعضاء الفريق في معالجة المس

، الانحراف 3.97(، والاستعانة بالخبرات الخارجية عند مواجهة حالات معقدة )المتوسط الحسابي = 0.678

والأسس الإلكترونية  ،كما أشار المشاركون إلى أن امتلاك الفريق للمعرفة بالتقنيات ،(0.809المعياري = 

(، إلى جانب أن توفير 0.712معياري = انحراف و، 4.29حسابي = متوسط بقديم خدمات أفضل )يسهم في ت

ة في تحسين جودة الأداء المهني )المتوسط من العوامل الرئيس يعدُّ  ،الاتصال الفع ال بين أعضاء الفريق

إدارة فريق الرقابة  أن   لنا ح(. وبناءً على هذه النتائج، يتض  0.692، الانحراف المعياري = 4.23الحسابي = 

ل ث  مي التقنيات الحديثة، وتعزيز قنوات الاتصال، ي  تبن   وتراكم الخبرات، ووع المهارات، من خلال تن   بكفاءة

ما يسهم في رفع جودة م، iCAT باستخدام أداة( 100)نتوساي يًا في تفعيل أثر تطبيق معيار الإعنصرًا أساس

 .الأداء المهني بشكل ملموس

نة حول الفقرات الخاصة فراد العي  ( يشمل إجابات المستجوبين من أ17-3الجدول )مخاطر الرقابة: -3-2-2-5

 ـدرجات التوافق بينهم كالتالي: ـــــ جاءتوقد  ،ودورها في تحسين جودة الأداء ،بمبدأ مخاطر الرقابة

 (17-3جدول )

 لرقابة الأداء(  (iCATإجابات أفراد العينة على الفقرات المتعلقة بمخاطر الرقابة في ظل أداة 

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 درجة التوافق

تقدير المخاطر الرقابية  فيز الخبرة المهنية للمراجع يتعزيسهم  1

 على تحسين جودة الأداء المهني. والمؤثرة المحتملة
 امرتفعة جدً  6340. 4.21

للوصول  ؛يهدف المراجع الى جعل المخاطر في أدنى مستوى ممكن 2

 إلى تحسين جودة الأداء المهني.
 مرتفعة  7580. 4.03

المخاطر في العمل الرقابي تساعد على تحسين تنفيذ اجراءات رقابة  3

 جودة الأداء المهني.
 مرتفعة  7510. 4.02
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وآلية معالجتها في العمل  ،تسهم عملية قياس المخاطر الناشئة 4

 الرقابي على تحسين جودة الأداء المهني.
 مرتفعة  7300. 4.01

ي ق ذو كفاءة عالية يسهم فادارة المخاطر الرقابية من قبل فري 5

 جودة الأداء المهني.تحسين 
 مرتفعة  7760. 4.00

 مرتفعة  0.592 4.05 المتوسط العام 

 

بشأن دور مخاطر الرقابة  ،( إلى أن أفراد العينة أبدوا مستوى مرتفعًا من التوافق17-3) جدولالتشير نتائج و 

(، 0.592والانحراف المعياري ) ،(4.05لرقابة الأداء، حيث بلغ المتوسط العام ) iCAT استخدام أداة في ظل   

فقد أوضح المشاركون أن  ،ودة الأداء المهنيمما يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية إدارة المخاطر في تحسين ج

ل عاملًا أساسيًا في تقدير المخاطر الرقابية المحتملة بما يسهم في رفع جودة الأداء مث  الخبرة المهنية للمراجع ت  

 ،ل ضمن هذا البعدسج  (، وهو أعلى متوسط م  0.634، الانحراف المعياري = 4.21)المتوسط الحسابي = 

من الممارسات المهمة لتحسين  يعدُّ و ،كما أكدوا أن سعي المراجع إلى جعل المخاطر في أدنى مستوى ممكن

 أظهرت النتائج أن، كما (0.758الانحراف المعياري = و، 4.03جودة الأداء المهني )المتوسط الحسابي = 

خاطر وقياس الم ،(0.751  بلغ معيارينحراف وا، 4.02حسابي  متوسط بتنفيذ إجراءات رقابة المخاطر )

فعالة ( يعدان من الأساليب ال0.730  بلغ معياريانحراف و، 4.01حسابي متوسط بالناشئة وآليات معالجتها )

قابية من قبل فريق عمل يتمتع ن المشاركون أن إدارة المخاطر الركما بي   ،تعزيز جودة العمل الرقابيفي 

  بلغ معياريانحراف و، 4.00حسابي  متوسط بدورها في تحسين الأداء المهني )والخبرة تسهم ب ،بالكفاءة

وإدارتها  ،ائمة على تقدير المخاطري ممارسات مهنية قأن تبن    لنا، حيتض   (. وبناءً على هذه النتائج0.776

، iCAT باستخدام أداة( 100)نتوساي ساسية لتفعيل أثر تطبيق معيار الإيشكل أحد المرتكزات الأ ،بكفاءة

 .بما يضمن رفع مستوى جودة الأداء المهني

ق بمبدأ الأهمية النسبية، ( إجابات أفراد العينة، فيما يتعل  18-3يوضح الجدول ) الأهمية النسبية:-3-2-2-6

التوافق بينهم، على الفقرات المخصصة للمبدأ وأثره في تحسين جودة الأداء المهني، وقد كانت درجات 

 ـكالتالي: ـــ

 (18-3دول )ج

 لرقابة الأداء (iCAT)أداة  قة بالأهمية النسبية في ظل   إجابات أفراد العينة على الفقرات المتعل  

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافق

تسهم في  ،العملية الرقابيةهمية النسبية في كل مراحل مراعاة الأ 1

 تحسين الأداء المهني.
 مرتفعة 7280. 4.17

همية النسبية على جودة الأداء تؤثر الدقة في تطبيق جوانب الأ 2

 المهني.
 مرتفعة  7540. 4.08

 مرتفعة  7220. 4.07 همية النسبية في تحسين جودة الأداء المهنييسهم تحديد مستوى الأ 3

النسبية بشكل تقديري مهني يؤثر في الاجراءات همية تحديد الأ 4

 الرقابية وتقييم نتائجها.
 مرتفعة  7360. 3.89



175 
 

تعزيز الوصول إلى مستوى من التأكيد بأقل التكاليف يؤثر على  5

 تحسين جودة الأداء المهني.
 مرتفعة  7840. 3.94

 مرتفعة  7580. 3.98 ن تكون الرقابة أكثر كفاءة في الأداءأتسهم الأهمية النسبية في  6

 مرتفعة  0.585 4.02 المتوسط العام 

 

بشأن دور الأهمية  ،إلى أن أفراد العينة أبدوا مستوى مرتفعًا من التوافق( 18-3) جدول التشير نتائج و      

والانحراف المعياري  ،(4.02لرقابة الأداء، حيث بلغ المتوسط العام ) iCAT النسبية في ظل استخدام أداة

فقد أوضح  ،جودة الأداء المهني(، وهو ما يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية هذا المبدأ في تعزيز كفاءة و0.585)

م بشكل ملحوظ في تحسين الأداء المشاركون أن مراعاة الأهمية النسبية في جميع مراحل العملية الرقابية يسه

الدقة في تطبيق جوانب الأهمية  (، كما أكدوا أن  0.728 غبلمعياري اف انحرو، 4.17حسابي  متوسط ب)

 كما  ،(0.754 بلغ معيارينحراف او، 4.08حسابي  متوسط بجابًا على جودة الأداء المهني )النسبية تؤثر إي

انحراف و، 4.07حسابي متوسط بم في رفع جودة الأداء الرقابي )أن تحديد مستوى الأهمية النسبية يسه عدُّوا

اءات (، فيما أشاروا إلى أن تحديد الأهمية النسبية بشكل تقديري مهني يؤثر في الإجر0.722بلغ معياري 

كما بينت النتائج أن تعزيز  ،(0.736 بلغ انحراف معياريو، 3.89حسابي متوسط بالرقابية وتقييم نتائجها )

ي تحسين جودة الأداء المهني ف ل أحد العوامل المساعدةيمث   ،الوصول إلى مستوى من التأكيد بأقل التكاليف

الرقابة (، إلى جانب أن الأهمية النسبية تسهم في جعل 0.784بلغ معياري نحراف او، 3.94حسابي متوسط ب)

 حوبناءً على هذه النتائج، يتض   ،(0.758بلغ معياري انحراف و، 3.98حسابي متوسط بأكثر كفاءة في الأداء )

 ) نتوسايهمة في تفعيل أثر تطبيق معيار الإل ركيزة موتطبيقه بدقة يمث   ،أن مراعاة مبدأ الأهمية النسبية لنا

، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء المهني وتحقيق كفاءة أكبر في العملية iCAT )) باستخدام أداة (100

 .الرقابية

ق فيما يتعل   ،نة( درجات التوافق بين المستجوبين من أفراد العي  19-3ح الجدول رقم )ض  يو التوثيق:-3-2-2-7

 ـبأثر التوثيق على تحسين جودة الأداء لديهم، وقد كانت النتائج كالتالي: ـــ

 (19-3جدول )

 لرقابة الأداء (iCAT) أداة قة بالتوثيق في ظل   إجابات أفراد العينة على الفقرات المتعل  

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 درجة التوافق

ز تحسين عز   يالمتطلبات التنظيمية والقانونية بالمعايير والالتزام  1

 الأداء المهني.
 امرتفعة جدً  6720. 4.22

يسهم وجود خطة عمل محكمة وعملية في تحسين جودة الأداء  2

 المهني.
 امرتفعة جدً  7550. 4.22

 امرتفعة جدً  6600. 4.27 يسهم التوثيق السليم للعمل الرقابي في تحسين جودة الأداء المهني. 3

يسهم  ،داء مهامهأثناء أدلة الاثبات الكافية في أاعتماد المراجع على  4

 في تحسين جودة الأداء المهني.
 امرتفعة جدً  7330. 4.28

تقديم دعم للمراجع الذي لا يملك معرفة مسبقة بطبيعة الإجراءات  5

 يسهم في تحسين مستوى الأداء المهني. ،الرقابية
 مرتفعة  7540. 4.08
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 ،مةتقديم معلومات عن أداء العمل الرقابي ومستواه بصورة منظ   6

التصويري، السمعي يسهم في تحسين و ،من خلال التوثيق الكتابي

 مستوى الأداء المهني.

 مرتفعة  6920. 4.07

لتحسين جودة الأداء  ؛يهدف التوثيق إلى شفافية العمل الرقابي 7

 المهني.
 امرتفعة جدً  7120. 4.26

 ل التوثيق ركيزة أساسية للوصول إلى حقائق تهدف إلى تحسينيمث   8

 جودة الأداء المهني
 مرتفعة 6680. 4.19

 امرتفعة جد   0.527 4.20 المتوسط العام 

 

( إلى أن أفراد العينة أبدوا مستوى مرتفعًا جداً من التوافق بشأن دور التوثيق في 19-3تشير نتائج جدول )  

(، 0.527والانحراف المعياري ) ،(4.20لرقابة الأداء، حيث بلغ المتوسط العام ) iCAT أداةظل استخدام 

فقد أوضح  ،ساسية لتحسين جودة الأداء المهنيكأحد المرتكزات الأ ،مما يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية التوثيق

داء والقانونية يسهم بدرجة كبيرة في تعزيز جودة الأ ،المشاركون أن الالتزام بالمعايير والمتطلبات التنظيمية

 يعدُّ  ،وجود خطة عمل محكمة وعملية (، كما أكدوا أن  0.672بلغمعياري انحراف و، 4.22حسابي متوسط ب)

كذلك  ،(0.755بلغ معياري انحراف و، 4.22متوسط الحسابي  بعاملًا مهمًا في رفع كفاءة الأداء المهني )

حسابي  متوسط بنظرًا لدوره في تحسين جودة الأداء ) ؛م للعمل الرقابي بتقدير مرتفع جداًحظي التوثيق السلي

(، وأوضح المشاركون أن اعتماد المراجع على أدلة إثبات كافية خلال 0.660 بلغمعياري انحراف و، 4.27

(، وهو أعلى 0.733 انحراف معياريو، 4.28 متوسط حسابيبز من جودة الأداء المهني )عز  أداء مهامه ي  

كما أظهرت النتائج أن تقديم الدعم للمراجعين الذين لا يملكون معرفة مسبقة  د،ا البعمتوسط مسجل في هذ

(، في 0.754 نحراف معيارياو، 4.08 متوسط حسابيبيسهم بدوره في تحسين الأداء ) ،بطبيعة الإجراءات

 زأو سمعيًا يعز    ،أو تصويريًا ،سواء كتابيًا ،ومنظمة عن أداء العمل الرقابي ،تقديم معلومات موثقة حين أن  

المشاركون أيضًا أن التوثيق يمثل  وأكد   ،(0.692معياري انحراف و، 4.07حسابيمتوسط بجودة الأداء ) من

ل يشك  (، كما 0.712معياري انحراف و، 4.26حسابي متوسط بيق الشفافية في العمل الرقابي )وسيلة لتحق

نحراف او، 4.19حسابي متوسط بللوصول إلى حقائق تهدف إلى تحسين جودة الأداء المهني ) ؛ركيزة أساسية

خطط عمل، والتوثيق بما يشمله من التزام بالمعايير،  أن   لنا حوبناءً على هذه النتائج، يتض   ،0.668معياري 

باستخدام  (100)نتوساي تفعيل أثر تطبيق معيار الإرية في أداة محو عدُّ ، ي  وأدلة الإثبات، والدعم التنظيمي

 .، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، الثقة، وجودة الأداء المهني بشكل عامiCAT )) أداة

( إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بأثر مبدأ التواصل على تحسين 20-3ح الجدول )يوض   التواصل:-3-2-2-8

 ـتوافق بين الإجابات كالتالي: ـــجودة الأداء، وقد كانت درجات ال
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 (20-3جدول )

 لرقابة الأداء (iCAT) أداة نة على الفقرات المتعلقة بالتواصل في ظل   إجابات أفراد العي  

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافق

 ،تواصل المراجعين مع المؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة ن  إ 1

 يحقق شفافية عالية تسهم في تحسين جودة الأداء المهني.
 مرتفعة 7720. 4.04

ع وسائل الاعلام لتواصل ما تتولى لعلاقات العامةلوجود وحدة  2

 سهم في تحسين جودة الأداء المهني.يبفاعلية وكفاءة 
 مرتفعة  8450. 3.68

وأعضاء المجلس التشريعي  ،تعزيز التواصل بين ديوان المحاسبة 3

 )مجلس النواب( تسهم في تحسين جودة الأداء المهني.
 مرتفعة  8840. 3.91

 مرتفعة  7140. 4.04 يسهم التواصل أثناء العملية الرقابية في زيادة فعالية الأداء المهني 4

وفي الوقت المحدد لاتخاذ  ،نشر المعلومات والنتائج بشكل علني 5

 يسهم في تعزيز جودة الأداء المهني. ،القرارات
 مرتفعة  8020. 3.87

للحصول  ؛يسهم التواصل في الوصول إلى المصادر المناسبة 6

 على الأدلة لتحسين جودة الأداء المهني.
 مرتفعة  6270. 4.06

 مرتفعة  7050. 4.05 بلغة واضحة يعزز من جودة الأداء المهني.ونقل المعلومات كتابياً  7

 مرتفعة 0.553 3.95 المتوسط العام 

 

بشأن دور التواصل  ،( إلى أن أفراد العينة أبدوا مستوى مرتفعًا من التوافق20-3جدول )التشير نتائج و     

(، 0.553والانحراف المعياري ) ،(3.95لرقابة الأداء، حيث بلغ المتوسط العام ) iCAT في ظل استخدام أداة

فقد أوضح المشاركون أن  ،الأداء المهني مما يعكس إدراكًا جيداً لأهمية التواصل الفعال في تحسين جودة

شفافية ال مستوى عالٍ من يسهم في تحقيق ،تواصل المراجعين مع المؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة

 (، كما أشاروا إلى أن  0.772معياري نحراف وا، 4.04ابي حسمتوسط بنعكس إيجابًا على جودة الأداء )ت

تحسين الأداء، وإن  علىمن العوامل المؤثرة  عدُّ ي   ،وجود وحدة للعلاقات العامة للتواصل مع وسائل الإعلام

 كذلك ،(0.845بلغمعياري انحراف و، 3.68حسابي متوسط بقارنة ببقية الفقرات )أقل نسبيًا م ه  تقديرجاء 

وأعضاء المجلس التشريعي يسهم في رفع  ،أن تعزيز التواصل بين ديوان المحاسبة على ركونأكد المشا

وأظهرت النتائج أيضًا أن التواصل  ،(0.884معياري انحراف و، 3.91حسابي متوسط بجودة الأداء المهني )

نحراف او، 4.04حسابي متوسط بلرئيسية لزيادة فعالية الأداء )من العوامل ا يعدُّ  ،أثناء العملية الرقابية

ات يسهم وفي الوقت المناسب لاتخاذ القرار ،نشر المعلومات والنتائج بشكل علني (، وأن  0.714بلغ معياري 

المشاركون أن التواصل عد  كما  ،(0.802معياري انحراف و، 3.87حسابي متوسط بفي تعزيز جودة الأداء )
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، 4.06حسابي متوسط لحصول على الأدلة اللازمة )ل ؛الفعال يساعد في الوصول إلى المصادر المناسبة

من الممارسات المهمة  عدُّ بلغة واضحة ي  و ،(، فضلًا عن أن نقل المعلومات كتابيًا0.627 نحراف معيارياو

وبناءً على هذه النتائج،  ،(0.705معياري انحراف و، 4.05حسابي متوسط بلتي تدعم جودة الأداء المهني )ا

وسائل الإعلام، أو داخل والمجلس التشريعي، ول، سواء مع المؤسسات الحكومية، أن التواص لنا حيتض  

 باستخدام أداة( 100)نتوسايالإل عنصرًا جوهريًا لتفعيل أثر تطبيق معيار مث  العملية الرقابية نفسها، ي  

iCAT  يرفع من كفاءة الأداء، ويدعم جودة العمل الرقابي بشكل عاموز الشفافية، ، بما يعز. 

 ،من إخضاع البيانات للتحليل بد   قبل البدء باختبار الفرضيات لا :للبيانات اختبار التوزيع الطبيعي -3-2-3

استخدام اختبار  لا، وللوقوف على ذلك تم   وأ للتأكد من أن هذه البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي

Kolmogorov-Smirnov ،( يوض  21 -3والجدول )نتائج الاختبار للأبعاد أو المبادئ سابقة الذكر،  لنا ح

 ـــ التالية:وعلى أساس الفرضية 

 الفرضية الصفرية: البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي. 

  .الفرضية البديلة: البيانات لا تخضع للتوزيع الطبيعي

 (21-3جدول رقم )

 Kolmogorov-Smirnovنتائج اختبار 

 البعد
الوسط 

 الحسابي

 الانحراف

 المعياري

Kolmogorov-

Smirnov 

المعنوية 

 المشاهدة

 0.200 0.084 0.485 4.20 أخلاقيات المهنة والاستقلالية

 0.164 0.103 0.529 4.11 التقدير المهني والعناية الواجبة

 0.155 0.125 0.630 3.98 مبدأ رقابة الجودة

 0.159 0.111 0.539 4.25 إدارة فريق الرقابة ومهاراته

 0.099 0.182 0.592 4.05 الرقابة مخاطر

 0.102 0.174 0.585 4.02 الأهمية النسبية

 0.115 0.149 0.527 4.20 التوثيق

 0.149 0.127 0.553 3.95 التواصل

لكل الأبعاد أكبر من  ،ن قيم مستوى المعنوية المشاهدةأ لنا (، يتبين21-3من نتائج الجدول أعلاه رقم )و     

يمكن  فإنه عليهأي أن البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي، و ،مما يعني عدم رفض الفرضية الصفرية ،0.05

 حصائي المعلمي في اختبار فرضيات الدراسة.استخدام أساليب التحليل الإ
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 :وتحليل النتائج اختبار فرضيات الدراسة-3-2-4

 

على تحسين جودة الأداء المهني ( 100) الانتوساي رقملا يوجد أثر لتطبيق معيار الفرضية الرئيسية الأولى: 

 .الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي( iCAT) في ظل استخدام أداة

 ويتفرع من الفرضية الرئيسية مجموعة من الفرضيات الفرعية التالية:

 الفرضية الفرعية الأولى:

على تحسين جودة الأداء المهني في ظل  ،المهنة والاستقلالية : لا يوجد أثر لأخلاقياتالفرضية الصفرية

 .بديوان المحاسبة الليبي الخاصة برقابة الأداء (iCAT) استخدام أداة

على تحسين جودة الأداء المهني في ظل استخدام  ،المهنة والاستقلالية يوجد أثر لأخلاقيات الفرضية البديلة:

 .ديوان المحاسبة الليبيب الخاصة برقابة الأداء (iCAT)أداة 

 ـــ التالي:لعينة واحدة، حيث كانت النتائج كما في الجدول  (t) اختبارلاختبار الفرضية أعلاه، تم استخدام و

 (22-3جدول )

لاختبار تأثير أخلاقيات المهنة والاستقلالية على تحسين جودة الأداء المهني في ( t)نتائج اختبار 

 الخاصة برقابة الأداء( (iCATظل استخدام أداة 

 العدد الفرضية
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

قيمة 

 (t)اختبار 

مستوى 

 الدلالة

المهنة والاستقلالية على  لا يوجد أثر لأخلاقيات

تحسين جودة الأداء المهني في ظل استخدام أداة 

iCAT)) .الخاصة برقابة الأداء 

187 4.20 0.485 33.921 < 0.001 

 

قة بأثر أخلاقيات المهنة والاستقلالية على ( إلى أنه تم اختبار الفرضية المتعل  22-3جدول )التشير نتائج و     

لعينة (  t )الخاصة برقابة الأداء باستخدام اختبار iCAT تحسين جودة الأداء المهني في ظل استخدام أداة

(، فيما كانت 0.485( بانحراف معياري قدره )4.20وقد بلغ المتوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة ) دة،واح

قيمة الدلالة أقل بكثير من  وبما أن   ،(0.001عند مستوى دلالة أقل من ) (33.921) المحسوبة =t) )قيمة 

(، فإن هذا يؤدي إلى رفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود أثر، وقبول الفرضية 0.05مستوى المعنوية )

والاستقلالية على تحسين جودة الأداء المهني في ظل  ،على وجود أثر لأخلاقيات المهنة البديلة التي تنصُّ 

وتعزيز الاستقلالية  ،يمكن الاستنتاج أن الالتزام بأخلاقيات المهنة وبناءً على ذلك ،iCAT  استخدام أداة

حاسبة الليبي عند بديوان الم ،يمثلان عوامل أساسية وذات دلالة إحصائية في تحسين جودة الأداء المهني

 (.iCAT)في ظل استخدام أداة  (100 ) نتوساي رقمتطبيق معيار الإ
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 الفرضية الفرعية الثانية:

والشك على تحسين جودة الأداء المهني  ،والعناية الواجبة ،لا يوجد أثر للتقدير المهني الصفرية:الفرضية 

 .بديوان المحاسبة الليبي الخاصة برقابة الأداء( iCAT)أداة  في ظل استخدام

ظل  يوجد أثر للتقدير المهني والعناية الواجبة والشك على تحسين جودة الأداء المهني في الفرضية البديلة:

 .بديوان المحاسبة الليبي الخاصة برقابة الأداء (iCAT)استخدام أداة 

 لعينة واحدة، حيث كانت النتائج كما في الجدول التالي: ((tلاختبار الفرضية أعلاه، تم استخدام اختبار 

 

 (23-3جدول )

والشك على تحسين جودة الأداء  ،والعناية الواجبة ،لاختبار تأثير التقدير المهني (t)نتائج اختبار 

 الخاصة برقابة الأداء(  iCAT)المهني في ظل استخدام أداة 

 العدد الفرضية
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

قيمة 

 tاختبار 

مستوى 

 الدلالة

 ،والعناية الواجبة ،لا يوجد أثر للتقدير المهني

والشك على تحسين جودة الأداء المهني في ظل 

 .الخاصة برقابة الأداء(  iCAT)استخدام أداة 

187 4.11 0.529 28.645 < 0.001 

 

حول أثر التقدير المهني  ،المتوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة ( إلى أن  23-3جدول )التشير نتائج و      

، (0.529بانحراف معياري قدره )و ،(4.11على تحسين جودة الأداء المهني بلغ ) ،والشك ،والعناية الواجبة

قيمة الدلالة أصغر  وبما أن   ،(0.001) عند مستوى دلالة أقل من 28.645المحسوبة =  (  (tكما أن قيمة 

على عدم وجود  التي تنصُّ  ،ذلك يقود إلى رفض الفرضية الصفرية (، فإن  0.05بكثير من مستوى المعنوية )

على تحسين جودة  ،والشك ،أثر، والقبول بالفرضية البديلة القائلة بوجود أثر للتقدير المهني والعناية الواجبة

أن ممارسة المراجعين للتقدير المهني مع  لنا حيتض   عليه  و ،  (iCAT) الأداء المهني في ظل استخدام أداة

وذو دلالة إحصائية في تعزيز  ،تسهم بشكل جوهري ،المهني ي موقف الشكوتبن    ،مراعاة العناية الواجبة

في ظل استخدام ( 100)عند تطبيق معيار الانتوساي رقم  ،جودة الأداء المهني داخل ديوان المحاسبة الليبي

 (.iCAT) أداة

 الفرضية الفرعية الثالثة:

في ظل استخدام أداة  ،لا يوجد أثر لمبدأ رقابة الجودة على تحسين جودة الأداء المهني الفرضية الصفرية:

iCAT)) بديوان المحاسبة الليبي الخاصة برقابة الأداء. 
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في ظل استخدام أداة  ،يوجد أثر لمبدأ رقابة الجودة على تحسين جودة الأداء المهني الفرضية البديلة:

(iCAT) بديوان المحاسبة الليبي الخاصة برقابة الأداء. 

 لعينة واحدة، حيث كانت النتائج كما في الجدول التالي: (t) اختبارلاختبار الفرضية أعلاه، تم استخدام 

 

 (24-3جدول )

لاختبار تأثير مبدأ رقابة الجودة على تحسين جودة الأداء المهني في ظل  (t)نتائج اختبار 

 الأداءالخاصة برقابة  (iCAT)استخدام أداة 

 العدد الفرضية
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

قيمة 

 ((tاختبار 

مستوى 

 الدلالة

لا يوجد أثر لمبدأ رقابة الجودة على تحسين جودة 

(  iCAT)في ظل استخدام أداة  ،الأداء المهني

 .الخاصة برقابة الأداء

187 3.98 0.630 21.176 < 0.001 

 

حول أثر مبدأ رقابة  ،نة( إلى أن المتوسط الحسابي لإجابات أفراد العي  24-3جدول )التشير نتائج و           

(، فيما كانت قيمة 0.630بانحراف معياري قدره )و ،(3.98بلغ ) قد الجودة على تحسين جودة الأداء المهني

t) )   = ل بكثير من مستوى قيمة الدلالة أق ونظرًا لأن   (0.001) عند مستوى دلالة أقل من 21.176المحسوبة

على عدم وجود أثر، والقبول  (، فإن ذلك يؤدي إلى رفض الفرضية الصفرية التي تنصُّ 0.05المعنوية )

 بالفرضية البديلة القائلة بوجود أثر لمبدأ رقابة الجودة على تحسين جودة الأداء المهني في ظل استخدام أداة

iCAT ،ل عاملًا مؤثرًا وذو دلالة يمث   ،الالتزام بمبادئ رقابة الجودة يمكن الاستنتاج أن   بناءً على ذلكو

 (iCAT)باستخدام أداة (100)نتوساي رقم ر الإعند تطبيق معيا ،إحصائية في تعزيز جودة الأداء المهني

 .في ديوان المحاسبة الليبي

 الفرضية الفرعية الرابعة:

 في ظل    ،على تحسين جودة الأداء المهني ،لا يوجد أثر لإدارة فريق الرقابة ومهاراته الفرضية الصفرية:

 .بديوان المحاسبة الليبي الخاصة برقابة الأداء ((iCATاستخدام أداة 

في ظل استخدام  ،على تحسين جودة الأداء المهني ،يوجد أثر لإدارة فريق الرقابة ومهاراته الفرضية البديلة:

 .بديوان المحاسبة الليبي الخاصة برقابة الأداء (iCAT)أداة 

 لعينة واحدة، حيث كانت النتائج كما في الجدول التالي:( t)لاختبار الفرضية أعلاه، تم استخدام اختبار و
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 (25-3جدول )

في  ،لاختبار تأثير إدارة فريق الرقابة ومهاراته على تحسين جودة الأداء المهني (t)نتائج اختبار 

 الخاصة برقابة الأداء ((iCATظل استخدام أداة 

 العدد الفرضية
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

قيمة 

 ((tاختبار 

مستوى 

 الدلالة

لا يوجد أثر لإدارة فريق الرقابة ومهاراته على 

في ظل استخدام أداة  ،تحسين جودة الأداء المهني

iCAT)) الخاصة برقابة الأداء. 

187 4.25 0.539 31.595 < 0.001 

 

نة حول أثر إدارة فريق الرقابة إلى أن المتوسط الحسابي لإجابات أفراد العي  ( 25-3جدول )التشير نتائج       

(، فيما كانت 0.539ري قدره )بانحراف معياو ،(4.25بلغ ) قد ومهاراته على تحسين جودة الأداء المهني

قيمة الدلالة أقل بكثير من  ونظرًا لأن   ،(0.001) دلالة أقل منعند مستوى  31.595المحسوبة =  (tة )قيم

على عدم وجود أثر،  (، فإن ذلك يؤدي إلى رفض الفرضية الصفرية التي تنصُّ 0.05مستوى المعنوية )

 ،والقبول بالفرضية البديلة القائلة بوجود أثر لإدارة فريق الرقابة ومهاراته على تحسين جودة الأداء المهني

ع مهارات كفاءة إدارة فريق الرقابة وتنوُّ  يمكن الاستنتاج أن   وبناءً على ذلك ،iCAT ل استخدام أداةفي ظ

لأداء المهني عند تطبيق معيار يمثلان عوامل مؤثرة وذات دلالة إحصائية في تحسين جودة ا ،أعضائه

 .في ديوان المحاسبة الليبي  (iCAT)باستخدام أداةو (، 100)نتوساي رقم الإ

 الفرضية الفرعية الخامسة:

استخدام أداة  في ظل    ،لا يوجد أثر لمخاطر الرقابة على تحسين جودة الأداء المهني الفرضية الصفرية:

iCAT)  )بديوان المحاسبة الليبي الخاصة برقابة الأداء. 

 ((iCATفي ظل استخدام أداة  ،يوجد أثر لمخاطر الرقابة على تحسين جودة الأداء المهني الفرضية البديلة:

 .بديوان المحاسبة الليبي الخاصة برقابة الأداء

 

 لعينة واحدة، حيث كانت النتائج كما في الجدول التالي: (t) اختبارلاختبار الفرضية أعلاه، تم استخدام و
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 (26-3جدول )

استخدام  في ظل    ،لاختبار تأثير مخاطر الرقابة على تحسين جودة الأداء المهني (t)نتائج اختبار 

 الخاصة برقابة الأداء ((iCATأداة 

 العدد الفرضية
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

قيمة 

 (t)اختبار 

مستوى 

 الدلالة

لا يوجد أثر لمخاطر الرقابة على تحسين جودة 

 iCAT))في ظل استخدام أداة  ،الأداء المهني

 .الخاصة برقابة الأداء

187 4.05 0.592 24.270 < 0.001 

 

نة حول أثر مخاطر الرقابة ( إلى أن المتوسط الحسابي لإجابات أفراد العي  26-3جدول )التشير نتائج و         

 (t)(، فيما كانت قيمة 0.592بانحراف معياري قدره )و ،(4.05بلغ ) قد على تحسين جودة الأداء المهني

قيمة الدلالة أصغر بكثير من مستوى  ونظرًا لأن   ،(0.001) عند مستوى دلالة أقل من، 24.270المحسوبة = 

(، فإن ذلك يؤدي إلى رفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود أثر، والقبول 0.05المعنوية )

 في ظل استخدام أداة ،لة بوجود أثر لمخاطر الرقابة على تحسين جودة الأداء المهنيبالفرضية البديلة القائ

iCAT))،  ًل عاملًا مؤثرًايمكن الاستنتاج أن إدارة مخاطر الرقابة بشكل فعال يمث    على هذه النتائج وبناء، 

 باستخدام أداة (100)عند تطبيق معيار الانتوساي رقم و ،وذو دلالة إحصائية في تعزيز جودة الأداء المهني

iCAT)  )في ديوان المحاسبة الليبي. 

 الفرضية الفرعية السادسة:

استخدام أداة  في ظل    ،لا يوجد أثر للأهمية النسبية على تحسين جودة الأداء المهني الفرضية الصفرية:

iCAT)) بديوان المحاسبة الليبي الخاصة برقابة الأداء. 

( (iCAT أداةاستخدام  في ظل    ،يوجد أثر للأهمية النسبية على تحسين جودة الأداء المهني الفرضية البديلة:

 .بديوان المحاسبة الليبي الخاصة برقابة الأداء

 

 لعينة واحدة، حيث كانت النتائج كما في الجدول التالي: (t)لاختبار الفرضية أعلاه، تم استخدام اختبار
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 (27-3جدول )

استخدام  في ظل    ،لاختبار تأثير الأهمية النسبية على تحسين جودة الأداء المهني t))نتائج اختبار 

 الخاصة برقابة الأداء ((iCATأداة 

 العدد الفرضية
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

قيمة 

 (t)اختبار 

مستوى 

 الدلالة

لا يوجد أثر للأهمية النسبية على تحسين جودة 

(  iCAT)في ظل استخدام أداة  ،المهنيالأداء 

 .الخاصة برقابة الأداء

187 4.02 0.585 23.903 < 0.001 

 

نة حول أثر الأهمية النسبية ( إلى أن المتوسط الحسابي لإجابات أفراد العي  27-3) جدولالتشير نتائج و     

 (t)(، فيما كانت قيمة0.585)بانحراف معياري قدره و ،(4.02بلغ ) قد على تحسين جودة الأداء المهني

قيمة الدلالة أصغر بكثير من مستوى  ونظرًا لأن   ،(0.001) عند مستوى دلالة أقل من، 23.903المحسوبة = 

على عدم وجود أثر، والقبول  (، فإن ذلك يؤدي إلى رفض الفرضية الصفرية التي تنص  0.05المعنوية )

 في ظل استخدام أداة ،النسبية على تحسين جودة الأداء المهني بالفرضية البديلة القائلة بوجود أثر للأهمية

iCAT)،) عاملاً  عدُّ مراعاة الأهمية النسبية في جميع مراحل الرقابة ي   أن   لنا يتضح وبناءً على هذه النتائج

 (،100)نتوساي رقم عند تطبيق معيار الإ ،وذو دلالة إحصائية في تحسين جودة الأداء المهني ،رًامؤث  

 .في ديوان المحاسبة الليبي (iCAT) باستخدام أداةو

 الفرضية الفرعية السابعة:

 (iCAT)في ظل استخدام أداة  ،لا يوجد أثر للتوثيق على تحسين جودة الأداء المهني الفرضية الصفرية:

 .بديوان المحاسبة الليبي الخاصة برقابة الأداء

الخاصة  ((iCATفي ظل استخدام أداة  ،يوجد أثر للتوثيق على تحسين جودة الأداء المهني الفرضية البديلة:

 .بديوان المحاسبة الليبي برقابة الأداء

 

 نة واحدة، حيث كانت النتائج كما في الجدول التالي:لعي   (t)لاختبار الفرضية أعلاه، تم استخدام اختبار و
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 (28-3جدول )

في ظل استخدام أداة  ،لاختبار تأثير التوثيق على تحسين جودة الأداء المهني ((tنتائج اختبار 

iCAT)) الخاصة برقابة الأداء 

 العدد الفرضية
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

قيمة 

 tاختبار 

مستوى 

 الدلالة

لا يوجد أثر للتوثيق على تحسين جودة الأداء 

الخاصة (  iCAT)في ظل استخدام أداة  ،المهني

 .برقابة الأداء

187 4.21 0.527 31.140 < 0.001 

 

نة حول أثر التوثيق على ( إلى أن المتوسط الحسابي لإجابات أفراد العي  28-3جدول )التشير نتائج و     

المحسوبة (  (t(، فيما كانت قيمة 0.527بانحراف معياري قدره )و ،(4.21بلغ ) قد تحسين جودة الأداء المهني

قيمة الدلالة أصغر بكثير من مستوى المعنوية  ونظرًا لأن   ،(0.001) عند مستوى دلالة أقل من ،31.140= 

على عدم وجود أثر، والقبول بالفرضية  (، فإن ذلك يؤدي إلى رفض الفرضية الصفرية التي تنصُّ 0.05)

وبناءً  ، (iCAT) استخدام أداةفي ظل  ،البديلة القائلة بوجود أثر للتوثيق على تحسين جودة الأداء المهني

وتقديم المعلومات  ،حف  الأدلة في ذلكالالتزام بممارسات التوثيق السليم، بما  أن   لنا يتضح على هذه النتائج

عند تطبيق معيار  ،بشكل منظم وشفاف، يمثل عاملاً مؤثرًا وذو دلالة إحصائية في تحسين جودة الأداء المهني

 .في ديوان المحاسبة الليبي  (iCAT)باستخدام أداةو (،100)نتوساي رقم الإ

 الفرضية الفرعية الثامنة:

 ((iCATفي ظل استخدام أداة  ،لا يوجد أثر للتواصل على تحسين جودة الأداء المهني الفرضية الصفرية:

 .بديوان المحاسبة الليبي الخاصة برقابة الأداء

الخاصة  ((iCATفي ظل استخدام أداة  ،يوجد أثر للتواصل على تحسين جودة الأداء المهني الفرضية البديلة:

 .بديوان المحاسبة الليبي برقابة الأداء

 

 لعينة واحدة، حيث كانت النتائج كما في الجدول التالي:( t)لاختبار الفرضية أعلاه، تم استخدام اختبار و
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 (29-3جدول )

في ظل  ،د أثر التواصل على تحسين جودة الأداء المهنيووجختبار تأثير ا في( t)نتائج اختبار 

 الخاصة برقابة الأداء (iCAT)استخدام أداة 

 العدد الفرضية
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

قيمة 

 ((tاختبار 

مستوى 

 الدلالة

لا يوجد أثر للتواصل على تحسين جودة الأداء 

الخاصة  iCATفي ظل استخدام أداة  ،المهني

 .برقابة الأداء

187 3.95 0.553 23.480 < 0.001 

 

نة حول أثر التواصل على ( إلى أن المتوسط الحسابي لإجابات أفراد العي  29-3) جدولالتشير نتائج و     

المحسوبة  (t)(، فيما كانت قيمة 0.553بانحراف معياري قدره )و ،(3.95بلغ ) قد تحسين جودة الأداء المهني

قيمة الدلالة أصغر بكثير من مستوى المعنوية  ونظرًا لأن   ،(0.001) مستوى دلالة أقل من ، عند23.480= 

على عدم وجود أثر، والقبول بالفرضية  (، فإن ذلك يؤدي إلى رفض الفرضية الصفرية التي تنصُّ 0.05)

وبناءً ،  (iCAT )البديلة القائلة بوجود أثر للتواصل على تحسين جودة الأداء المهني في ظل استخدام أداة

فرق الرقابة، والجهات الرقابية الأخرى، وتعزيز التواصل بين المراجعين،  أن   لنا حيتض   على هذه النتائج

 ) نتوساي رقمعند تطبيق معيار الإ ،و دلالة إحصائية في تحسين جودة الأداء المهنيمؤثرًا وذ ل عاملًا يمث   

 .في ديوان المحاسبة الليبي  (iCAT)باستخدام أداةو (،100

 اختبار الفرضية الرئيسية:

في  ،على تحسين جودة الأداء المهني (100) نتوساي رقملا يوجد أثر لتطبيق معيار الإ الفرضية الصفرية:

 .الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي ((iCATظل استخدام أداة 

في ظل  ،على تحسين جودة الأداء المهني (100)نتوساي رقم يوجد أثر لتطبيق معيار الإ الفرضية البديلة:

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي.( iCAT)أداةاستخدام 

 نة واحدة، حيث كانت النتائج كما في الجدول التالي:لعي   (t)لاختبار الفرضية أعلاه، تم استخدام اختبار و
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 (30-3جدول )

على تحسين جودة الأداء  (100) نتوساي رقمعيار الإلاختبار تأثير تطبيق م ((tنتائج اختبار 

 الأداء بديوان المحاسبة الليبيالخاصة برقابة  (iCAT)استخدام أداة  في ظل    ،المهني

 العدد الفرضية
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

قيمة 

 (t)اختبار

مستوى 

 الدلالة

 (100 ) قمرنتوساي لا يوجد أثر لتطبيق معيار الإ

على تحسين جودة الأداء المهني في ظل استخدام 

الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة  iCATأداة 

 .الليبي

187 4.10 0.440 34.119 < 0.001 

 

حول أثر تطبيق معيار  ،نةالمتوسط الحسابي لإجابات أفراد العي   ( إلى أن  30-3جدول )التشير نتائج و     

، 0.440انحراف معياري قدره و ، 4.10بلغ قد  على تحسين جودة الأداء المهني( 100)نتوساي رقم الإ

قيمة الدلالة أقل  نظرًا لأن  و ، ((0.001عند مستوى دلالة أقل من  34.119المحسوبة = ( (tوكانت قيمة 

التي  ،(، فإن ذلك يعني رفض الفرضية الصفرية، والقبول بالفرضية البديلة0.05بكثير من مستوى المعنوية )

ن جودة الأداء المهني في على تحسي، إحصائيًا دال   أثر   ( له  100)اي رقملتطبيق معيار الانتوس على أن   تنص  

وبناءً على هذه النتائج، يمكن  ، الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي  (iCAT )استخدام أداة ظل   

 ال في تعزيز جودة الأداء المهنيي سهم بشكل واضح وفع   (100)نتوساي رقم تطبيق معيار الإ الاستنتاج أن  

 .لدعم عملية الرقابة وتحسين النتائج المهنية  (iCAT )مع أدوات متقدمة مثل خاصة عند دمجه  

 على تحسين الديوان، ومتغير سنوات الخبرة  أثر متغير فروع دراسة ولمزيد من النتائج فقد تم إضافة

وقد كانت لما له من أهمية في تفسير نتائج الدراسة، ( iCAT)باستخدام أداة  المهني، جودة الأداء

 : بالفروع كالاتيفيما يتعلق  النتائج

 (31-3جدول )

 نتوساي رقمالفروق حول تأثير تطبيق معيار الإحادي لاختبار نتائج اختبار تحليل التباين الأ  

الخاصة برقابة الأداء  (iCAT)في ظل استخدام أداة  ،على تحسين جودة الأداء المهني (100)

 بديوان المحاسبة الليبي وفق متغير الفرع

 مصدر الاختلاف الفرضية
درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

 F))اختبار

مستوى 

 الدلالة

أخلاقيات المهنة 

 والاستقلالية

 1970. 1.376 7 بين الفروع
.8320 .5620 

 2360. 42.301 179 الخطأ العشوائي
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  43.677 186 المجموع الكلي

التقدير المهني 

 والعناية الواجبة

 1240. 8660. 7 بين الفروع

 2860. 51.219 179 الخطأ العشوائي 8810. 4320.

  52.085 186 المجموع الكلي

 مبدأ رقابة الجودة

 4770. 3.339 7 بين الفروع

 3940. 70.437 179 الخطأ العشوائي 2980. 1.212

  73.776 186 المجموع الكلي

الرقابة إدارة فريق 

 ومهاراته

 2750. 1.922 7 بين الفروع

 2910. 52.094 179 الخطأ العشوائي 4740. 9440.

  54.016 186 المجموع الكلي

 مخاطر الرقابة

 1690. 1.184 7 بين الفروع

 3580. 64.083 179 الخطأ العشوائي 8540. 4730.

  65.267 186 المجموع الكلي

 الأهمية النسبية

 1050. 736. 7 بين الفروع

 3520. 62.997 179 الخطأ العشوائي 9540. 2990.

  63.733 186 المجموع الكلي

 التوثيق

 0960. 673. 7 بين الفروع

 2850. 51.026 179 الخطأ العشوائي 9360. 3370.

  51.699 186 المجموع الكلي

 التواصل

 0710. 4950. 7 بين الفروع

 3150. 56.301 179 الخطأ العشوائي 9790. 2250.

  56.796 186 المجموع الكلي

 الدرجة الكلية

 0940. 6560. 7 بين الفروع

 1980. 35.370 179 الخطأ العشوائي 8520. 4740.

  36.026 186 المجموع الكلي

 

تطبيق حول أثر  (One-Way ANOVA) حادي( لاختبار تحليل التباين الأ  31-3جدول )التشير نتائج و     

 (F)جميع قيم ر الفرع، إلى أن  على تحسين جودة الأداء المهني وفق متغي    (100)نتوساي رقم معيار الإ

    التي كانت جميعها أكبر من مستوى الدلالةب قياسًاوالدرجة الكلية منخفضة،  ،الخاصة بالمؤشرات الفرعية

على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين  مما يدلُّ  (،0.979و 0.225)، حيث تراوحت بين (0.05 )
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 على تحسين جودة الأداء المهني باستخدام أداة(100 )نتوساي رقملمختلفة في تأثير تطبيق معيار الإالفروع ا

iCAT)،) د فروق ذات دلالة ووج عدمبناءً على هذه النتائج، لا يمكن رفض الفرضية الصفرية، مما يعني و

بين الفروع المختلفة بديوان  ،على جودة الأداء المهني(100م )نتوساي رقئية في تأثير تطبيق معيار الإإحصا

متسقًا  ،على تحسين جودة الأداء المهني (100)نتوساي رقم تأثير معيار الإ لنا يظهر وعليه ،المحاسبة الليبي

 .نتائج تطبيق هذا المعيار بغض النظر عن الفرع ديوحتعبر جميع الفروع، مما يعكس 

   ـفقد توصلنا إلى النتائج الاتية: ـ ،ر تأثير سنوات الخبرةأما فيما يتعلق بإضافة متغي 

 

 (32- 3جدول )

نتوساي رقم الفروق حول تأثير تطبيق معيار الإحادي لاختبار نتائج اختبار تحليل التباين الأ  

الخاصة برقابة الأداء  (iCAT)استخدام أداة  في ظل    ،على تحسين جودة الأداء المهني (100)

 بديوان المحاسبة الليبي وفق متغير سنوات الخبرة

 سنوات الخبرة الفرضية
المتوسط  العدد

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

قيمة 

 (t)اختبار

مستوى 

 الدلالة

أخلاقيات المهنة 

 والاستقلالية

 4960. 4.20 121 سنوات 10أقل من 
-0.175 0.859 

 4660. 4.21 66 سنوات فأكثر 10

التقدير المهني 

 والعناية الواجبة

 5480. 4.12 121 سنوات 10أقل من 
0.335 0.731 

 4970. 4.09 66 سنوات فأكثر 10

مبدأ رقابة 

 الجودة

 6500. 3.98 121 سنوات 10أقل من 
0.029 0.977 

 5950. 3.97 66 سنوات فأكثر 10

إدارة فريق 

 الرقابة ومهاراته

 5490. 4.27 121 سنوات 10أقل من 
0.902 0.368 

 5200. 4.20 66 سنوات فأكثر 10

 مخاطر الرقابة
 5950. 4.11 121 سنوات 10أقل من 

1.763 0.079 
 5780. 3.95 66 سنوات فأكثر 10

 الأهمية النسبية
 5480. 4.13 121 سنوات 10أقل من 

3.365 < 0.001 
 6080. 3.83 66 سنوات فأكثر 10

 التوثيق
 5360. 4.23 121 سنوات 10أقل من 

0.866 0.388 
 5110. 4.16 66 سنوات فأكثر 10

 التواصل
 5430. 4.02 121 سنوات 10أقل من 

2.543 0.012 
 5480. 3.81 66 سنوات فأكثر 10
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 الدرجة الكلية
 4450. 4.13 121 سنوات 10أقل من 

1.366 0.174 
 4280. 4.04 66 سنوات فأكثر 10

 

نتوساي أن تأثير تطبيق معيار الإ ،(32-3للعينتين المستقلتين الواردة بالجدول )(t) أظهرت نتائج اختبارو  

برقابة الأداء بديوان  الخاصة (iCAT)أداةفي ظل استخدام  ،على تحسين جودة الأداء المهني (100) رقم

حسب سنوات الخبرة في معظم أبعاد بدلالة إحصائية بين المجموعتين  واسبة الليبي لم يختلف اختلافًا ذالمح

والانحراف المعياري  (،4.20)متوسط أخلاقيات المهنة والاستقلالية كان  المثالفعلى سبيل ، الأداء المهني

 ) معياري وانحراف (4.21)، سنوات، مقابل متوسط 10 للمراجعين الذين تقل خبرتهم عن (0.4960)

كما لم  ،0.859ومستوى دلالة  ،(t = -0.175 ) سنوات فأكثر، مع قيمة 10للذين لديهم خبرة  (0.4660

تظهر فروق معنوية في التقدير المهني والعناية الواجبة، ومبدأ رقابة الجودة، وإدارة فريق الرقابة ومهاراته، 

أظهرت الأبعاد  ومع ذلك (،0.977و 0.368)والتوثيق، والدرجة الكلية، حيث تراوحت مستويات الدلالة بين 

 4.13ة إحصائية، حيث كان متوسط الأهمية النسبية المتعلقة بالأهمية النسبية والتواصل فروقًا ذات دلال

 (0.6080)نحراف المعياري او (،3.83مقابل )للمجموعة الأقل خبرة  0.5480والانحراف المعياري 

، بينما كان متوسط (0.001)ومستوى دلالة أقل من ،  (t = 3.365 )للمجموعة الأعلى خبرة، مع قيمة

 ، مع قيمة(0.5480معياري وانحراف  3.81مقابل ) 0.5430والانحراف المعياري  4.02التواصل 

2.543)  t =  مما يشير إلى أن الخبرة قد تؤثر على تقييم بعض جوانب الأداء  (،0.012مستوى دلالة و

 .دون التأثير على الصورة الكلية ،المهني
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 :جـالنتائ -3-3

رًا في تحسين وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية عاملاً حاسمًا ومؤث   ،ل الالتزام بأخلاقيات المهنةيمث   -1

 باستخدام أداة (100) نتوسايساسية لتفعيل أثر تطبيق معيار الإإذ ي عدُّ ذلك ركيزة أ ،جودة الأداء المهني

iCAT)) ،ما يعزز الشفافية والثقة في العملية الرقابيةم. 

لدعم فاعلية تطبيق معيار  ،ني، والعناية الواجبة مرتكزات أساسيةل التقدير المهني، والشك المهشك  ي    -2

هم بشكل جوهري في تحسين جودة الأداء المهني، وهو ، مما يس(iCAT)أداة ( عبر100) نتوسايالإ

 .تأثير ذو دلالة إحصائية

الكفاءات، تمثل رقابة الجودة، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، ودور المنظمات المهنية، وتطوير  -3

لأداء المهني عند تطبيق تعزيز كفاءة وجودة ا فير بشكل واضح ي التكنولوجيا، عاملاً جوهريًا يؤث   وتبن   

 .iCAT)) أداةباستخدام  (100) نتوسايمعيار الإ

تبني التقنيات الحديثة، وتراكم الخبرات، وتنوع المهارات،  في شملتكفاءة إدارة فريق الرقابة، بما  إن -4

نتوساي لأداء المهني عند تطبيق معيار الإقنوات الاتصال، تلعب دورًا حاسمًا في تحسين جودة اوتعزيز 

 .iCAT)) باستخدام أداة (100)

أحد العوامل المؤثرة والأساسية  ،ي ممارسات مهنية قائمة على تقدير المخاطر وإدارتها بكفاءةل تبن   شك   ي   -5

 .(iCAT)ة باستخدام أدا (100) نتوسايالإيار عند تطبيق مع ،في تحسين جودة الأداء المهني

عنصرًا فاعلًا في  ،وتطبيقه بدقة في جميع مراحل العملية الرقابية ،الالتزام بمبدأ الأهمية النسبية دُّ عي   -6

 .وتعزيز كفاءة العمل الرقابي ،تحسين جودة الأداء المهني

حف  أدلة الإثبات، وتوفير الدعم والتوثيق السليم، بما يشمل الالتزام بالمعايير، إعداد خطط العمل،  ي عدُّ  -7

والثقة عند تطبيق  ،هم في تعزيز الشفافيةكما يس ،ن جودة الأداء المهنيالتنظيمي، أداة محورية لتحسي

 .(iCAT)أداةباستخدام  (100) نتوسايالإمعيار 

صل بين فرق الرقابة، الجهات الرقابية، والمؤسسات الأخرى، سواء داخليًا أو تحسين قنوات التوا دُّ ي ع -8

 ورفع كفاءة جوهريًا ي سهم في تعزيز الشفافية عاملًا  ،وسائل الإعلامو، يًا مع المجلس التشريعيخارج

 .الأداء، وتحسين جودة العمل الرقابي

وقويًا في تحسين جودة الأداء المهني في كافة الفروع،  ،تأثيرًا موحداً 100نتوساي ي ظهر تطبيق معيار الإ -9

 .مما يعكس كفاءة وفعالية هذا المعيار بغض النظر عن الفروقات التنظيمية

خاصة عند بجودة الأداء المهني،  حسينال في تبشكل واضح وفع   (100)ساي ي سهم تطبيق معيار الانتو -10

ن ، مما يرفع من كفاءة العملية الرقابية وي حس   لرقابة الأداء (iCAT) أداة :دمجه مع أدوات متقدمة مثل

 النتائج المهنية عمومًا.
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 (iCAT)أداةسقًا عبر جميع الفروع، مما يعكس فعالية كان مت   (100)نتوساي الإ ن تأثير تطبيق معيارإ   -11

وقابليتها للتعميم داخل  ،ز مصداقية النتائجبغض النظر عن الفرع، ويعز   ،تحسين الأداء المهني في

 .المؤسسة

ر سنوات الخبرة، في حين أظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في معظم الأبعاد وفق متغي   -12

فروقًا ذات دلالة إحصائية لصالح الفئة التي لديها خبرة أقل  ،قة بالأهمية النسبية والتواصلالأبعاد المتعل  

 سنوات. 10من 

 :التوصيات  -3-4

لضمان تحسين جودة الأداء المهني  ؛بشكل منتظم (100) نتوساي رقمفي تطبيق معيار الإلاستمرار ا -1

 .في جميع الفروع

وضمان الاستخدام  ،لتطوير المهارات الإدارية والفنية ؛لمراجعي الديوانتعزيز التدريب المستمر  -2

  (iCAT) لأداةالأمثل 

وتحقيق  ،لضمان الاتساق في الإجراءات ؛الاهتمام بتوثيق العمليات والتواصل بين فرق الرقابة -3

 .الفعالية المرجوة

من خلال  ،لتعزيز التقييم المستمر للأداء المهني ؛وتقييم دوري ،قياس كأداة (iCAT) أداةاستخدام  -4

 .تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينل تطبيق معايير الانتوساي،

لضمان التوحيد في مستوى جودة الأداء المهني وتحقيق  ؛تعميم الممارسات الناجحة بين جميع الفروع -5

 .والكفاءة المؤسسية ،العدالة

في تحسين جودة  (iCAT)أهمية دور أداة  حولنشر الوعي بين المعنيين من المراجعين والباحثين،  -6

 من الممارسات غير القانونية. حد   في ال يسهم الأداء المهني،

من مع المنظمات الدولية،  ،التعليمية الجامعية في مجال المحاسبةلمؤسسات المشاركة المستمرة ل -7

  رات والندوات والدورات التدريبية.إقامة المؤتمخلال 

 دراسات مستقبلية: -3-5

في هذا الموضوع، وعليه يمكن اقتراح المواضيع التالية، بمثابة  اوواسعً  ايبقى مجال البحث مفتوحً   

 :إشكاليات لبحوث مستقبلية

في ظل  ،التزام ديوان المحاسبة الليبي بتطبيق المعايير الدولية للإنتوسايقياس مدى  -

 رقابة الالتزام. –رقابة الأداء  ((iCATاستخدام أداة 

 نفاق الحكومي.في ترشيد الإ  ي كات دور أدوات الآ -

 رقابة الالتزام على مكافحة الفساد المالي.–لرقابة الأداء ( iCAT)أثر تطبيق أداة  -

 رقابة بديوان المحاسبة الليبي.تطبيق أدوات الآي كات في المات مقو   -

 ي كات في تطوير الاداء الرقابي لمراجعي ديوان المحاسبة الليبي.دور أدوات الآ -

 .ديوان المحاسبة الليبيفي  (iCAT) دراسة العوائق التي تواجه تطبيق أداة -
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ع:ـــلمراجا  

 الكتب: -أ

 القرآن الكريم. -1

تقييم الأداء )المبادئ الأدوات المهارات(، مركز الخبرات المهنية للإدارة )بميك( توفيق، عبد الرحمن،  -2

 .2011القاهرة، 

عطية، أحمد صلاح، أصول المراجعة الحكومية وتطبيقاتها بالمنطقة العربية، الدار الجامعية للنشر،  -3

2008. 

، 2018ية، العكام، محمد خير، الرقابة المالية، منشورات الجامعة الافتراضية السور -4

https://pedia.svuonline.org. 

المحاسبة والمراجعة علي، عبد الوهاب نصر، شحاتة، شحاتة السيد، قواعد أخلاقيات وسلوكيات مهنة  -5

 .2009زمات المالية )مدخل مصري وعربي ودولي مقارن(، الدار الجامعية، في مواجهة الأ

 .2014أمين السيد أحمد، تفعيل آليات المراجعة في محاربة الاحتيال والفساد، الدار الجامعية،  لطفي، -6

دور المراجعة في تطوير الإصلاح الحكومي ومكافحة الفساد، الدار الجامعية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7

 .2020للنشر، 

متعدد ومتكامل وشامل لمنع واكتشاف وردع الفساد، الدار منهج مراجعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -8

 .2024الجامعية للنشر، 

لتطبيق، المكتبة العصرية لتحليل وإطار  :الناغي، محمود السيد، دراسات في المعايير الدولية للمراجعة -9

 .2000للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

 ب ـ المجلات العلمية:

قواعد  -( 130)نتوساي رقم لمعيار الإ العام راجع الخارجيبيق الم  إبراهيم، هشام زغلول، تأثير تط -1

، 1، ع37على جودة العمل الرقابي، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، مج -السلوك المهني

2023. 

أبوبكر، خيرية محمد إبراهيم، المزوغي، مبروكة احضيري، الثلوثي، إيمان علي عمر، مدى توفر  -2

اللازمة للتحول لموازنة البرامج والأداء لتحسين وتفعيل دور الرقابة المالية في ليبيا، دراسة الإمكانيات 

 .2020 -31استطلاعية من وجهة نظر محاسبي ديوان المحاسبة الليبي، مجلة الجامعي، ع

أسبر، لمى فيصل، تقويم مدى التزام الجهاز المركزي للرقابة المالية بمعايير رقابة الأداء وفقا للمعيار  -3

، مجلة جامعة تشرين : دراسة ميدانية في فرع الجهاز المركزي في محافظة اللاذقيةللإنتوساي 300

 .2023، 3، ع45للبحوث والدراسات العلمية، مج 

https://pedia.svuonline.org/
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، محمد عبد الفتاح محمد، والدويري، صفوت مصطفى عبد الفتاح إسماعيل، علي محمد علي محمد، -4

محمد إبراهيم، آليات تحسين أداء ومهارات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات في كشف الفساد 

 .2024، 1، ع28المالي بالقطاع الحكومي، مجلة الفكر المحاسبي جامعة عين شمس، مج

ة الاتحادي في العراق لمعايير الرقابة المالي ديوان عاجيبي، عقيل دخيل كريم، مدى استخدامالأ -5

، 1ع-13، مجلة كلية مدينة العلم، م)بحث تطبيقي على ديوان الرقابة المالية الاتحادي( نتوسايالإ

2021. 

لى تجارب إا: الواقع والتحديات مع الإشارة نبية، عادل الكاسح، مكافحة الفساد المالي والإداري في ليبيإ -6

 .2017، 1امعة الزيتونة، مؤتمر علمي، عبعض الدول، ج

، 9هدل، عبد الله حسين محمد، الفساد السياسي نظرة تحليلية، مجلة الجامعة الوطنية، عالأ -7

 .2019سبتمبر

بن عون، كمال، خدومة، الوردي، دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في ترشيد النفقات  -8

 .2022، 1ع-22، مجلة العلوم الإنسانية، مجلجزائريدراسة حالة مجلس المحاسبة ا العامة

من الفساد في  نفاق العام كمدخل للحد   حمد، سلامي، ترشيد الإأبوطورة، فضيلة، زغلامي، مريم،   -9

نفاق البيئي بين حاجة التنمية المستدامة ومتطلبات التنمية ر، الملتقى الدولي الخامس حول الإالجزائ

 .2018، ديسمبر 2الاقتصاد وإدارة الاعمال، عالمستدامة، مجلة دراسات في 

بيوض، نجيب سالم، الإفصاح عن مؤشرات الفساد المالي على الإيرادات العامة للدولة الليبية، مجلة   -10

ديسمبر  2ـ العدد 10دراسات الاقتصاد والاعمال، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية طرابلس، المجلد 

2023. 

ور الأجهزة الرقابية الخارجية في الحد من الفساد الإداري والمالي، الحسبان، إيمان حسن غصب، د -11

 .2022، تشرين الأول 48ع  ،AJSPالمجلة العربية للنشر العلمي 

في تضيق  ISSA120حسن، محمد فلاح، العبيدي، صبيحة برزان، دور معيار الشفافية والمساءلة  -12

فجوة أداء ديوان الرقابة المالية الاتحادي، )بحث تطبيقي في ديوان الرقابة المالية الاتحادي(، مجلة كلية 

 .2020، 1ع -12مدينة العلم، م

نفاق في الوحدات الحكومية في نوال، دور المراجعة في ترشيد الإ حلمي، حكيمة، حلمي، ليلى، باهي، -13

، المؤتمر العلمي الأول لقسم المحاسبة والمراجعة، جامعة الماليكمدخل لمواجهة الفساد  الجزائر

 .2017مايو،  9-7الإسكندرية،

نتوساي في تعزيز ية لدور تطبيق متطلبات معايير الإالحناوي، سحر حمدي عبد الوهاب، دراسة تحليل  -14

مية للدراسات مقومات عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، دراسة ميدانية، المجلة العل

 .2024ديسمبر -4ع-16والبحوث المالية والإدارية، جامعة مدينة السادات، م
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نتوساي في دعم التطوير المعايير الواردة بأطر تقييم الإ دور تطبيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -15

سة ميدانية مع دليل تطبيقي، المجلة الاستراتيجي لعمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، درا

 .2024ديسمبر -4ع-14العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية، جامعة مدينة السادات، م

، مجلة وآثاره )دراسة نظرية( ثار الفساد المالي والإداري في ليبياآحيدر، عادل رمضان، أسباب و -16

 .2023، ديسمبر 2ع-20العلوم الاقتصادية والسياسية، م

ا لمتطلبات خلاط، صالح ميلود، ميرة، عبدالحفي  فرح، مدى إمكانية تطبيق إجراءات رقابة الأداء وفق -17

مجلة العلوم (، من وجهة نظر مراجعي ديوان المحاسبة في ليبيا، 3100)نتوساي رقم معيار منظمة الإ

 .2014، 3الاقتصادية والسياسية، الجامعة الاسمرية الإسلامية، ع

لكترونية في مكافحة الفساد الإداري، المجلة الجزائرية للدراسات دور الرقابة الإخلاف، وردة،  -18

 . 2022، 3العدد  -6التاريخية والقانونية، المجلد 

، الرقابة الإدارية في الإسلام )نماذج تطبيقية(، المجلة الخويطر، أروى محمد، المفيز، خولة عبد الله -19

 .2019، 4ع-1جامعة أسيوط، م كلية التربية، -التربوية لتعليم الكبار

وفقاً جودة التدقيق ع دهش، رائد صدام، ثجيل، علي محمد، دور التنسيق والتعاون المشترك في رف -20

–)بحث تطبيقي في الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية  (9150ي )نتوساالإ لمعيار

 .2021، 55ع - 16مجلة دراسات محاسبية ومالية، م كيماديا(،

الديب، هاني محمد عبد العظيم، عبد الله، عادل عبد الهادي، العشماوي، محمد عبد الفتاح، تقييم مدى  -21

ض حماية ( لغرIDIنتوساي )مركزي للمحاسبات وفقا لمبادرة الإتوافر آليات لتطوير قدرات الجهاز ال

 Journal of Environmental Studies and Researchesالمال العام )مدخل تنظيري(، 

(2016) , 6(3).. 

ة الفساد رباحمريعات ديوان المحاسبة الليبي في الزكري، محمد أبو القاسم، مدى فاعلية قوانين وتش -22

ولى حول ديوان المحاسبة )الواقع والافاق( سسات والشركات العامة، الندوة الأداري بالمؤالمالي والإ

 .2013ن، تزلي –تنظيم كلية الاقتصاد والتجارة 

نفاق العام في الجزائر، مجلة البحوث والدراسات التجارية، مكافحة الفساد من أجل ترشيد الإزينة، عباد،  -23

 .2018-، سبتمبر 4ع 

السريتي، المهدي مفتاح، بن يوسف، يوسف صالح، دور ديوان المحاسبة في الحد من الفساد في  -24

مجلة الدراسات  )دراسة ميدانية على المراجعين بديوان المحاسبة في ليبيا(، امة الليبيةالمؤسسات الع

 .  2022العدد الأول،  –جامعة سرت المجلد الخامس  –كلية الاقتصاد -الاقتصادية 

السليماني، مها كايد، مدى إمكانية تطبيق رقابة الأداء من قبل مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية  -25

 .2020قتصادية، دراسات وأبحاث الجهاز المركزي للرقابة المالية بسوريا، في المؤسسات الا

شابون، ربيعة رمضان، الطيري، إيناس أبوبكر، دراسة دور لجان المراجعة في دعم جودة الأداء  -26

 .2021، يونيو 9، مجلة البيان العلمية، عدراسة ميدانية -راجع الخارجيالمهني للم  
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تطوير دور ديوان المحاسبة الليبي في الرقابة على أداء القطاع الحكومي الشكماك، أميرة علي فهمي،  -27

في إطار المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة بالتطبيق على وزارة الصحة، مجلة الفكر المحاسبي، 

 .2019، 2ـ العدد 23المجلد 

دور ديوان المحاسبة في ترشيد  علي، تقييم عبد الحميدبوبكر، كبلان، معتز أالشيخي، المعتز رمضان  -28

: دراسة ميدانية على فروع نفاق الحكومي في ليبيا لمواجهة الفساد المالي بمؤسسات القطاع العامالإ

 .2018مارس  -5، مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية، عديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية

سالم، مدى توافق ممارسات  صداقة، زينب رجب شحات، عريف، زبيدة محمد، بوشديق، عائشة -29

 3000 لمعيار رقم اة رقابة الأداء وفقً مراجعي ديوان المحاسبة مع متطلبات المراحل الرئيسية لعملي

، مجلة البحوث والدراسات : دراسة ميدانية على مراجعي ديوان المحاسبة في الجبل الأخضرللإنتوساي

 .2021، ديسمبر 7ع-19الاقتصادية، م

واستعراض  مراجعة تكنولوجيا المعلومات، نظرة عامة على المفاهيم والضوابط،طه، محمد محمود،  -30

مجلة الرقابة المالية،  تجربة الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية في هذا المجال،

 .2022 -ديسمبر كانون الأول، -81ع

لمالية ودورها في تعزيز الرقابة عبد الجليل، عمالو، عثمان، مداحي، أهمية معايير الانتوساي للرقابة ا -31

 .2024، 2ع -7حالة مجلس المحاسبة الجزائري، مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة، م دراسة على الأداء

حمد جابر، دور الأجهزة العليا للرقابة في تطوير أنظمة إدارة المخاطر بالجهات عبد القادر، عبد الله أ -32

للبحث العلمي في  14للرقابة المالية والمحاسبة، المسابقة الحكومية، المنظمة العربية للأجهزة العليا 

 .2024مجال الرقابة، 

عبد القادر، عيسى رمضان، الشتيوي، حسني رمضان، العماري، أمباركة سالم، دور ديوان المحاسبة  -33

: دراسة تطبيقية من وجهة نظر مراجعي ديوان في المحافظة على المال العام للحد من الفساد المالي

 .2021، ديسمبر 7ع-19، مجلة البحوث والدراسات الاقتصادية، مفي طرابلس –اسبة الليبي المح

: عبد الكريم، سفيان آزر، أثر استخدام مراقب الحسابات لتكنولوجيا المعلومات على جودة أدائه المهني -34

 .2023، يناير7م-1، مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية، عدراسة تحليلية

حمد، مدى ايفاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتطلبات جودة أصفاء عبد الله، طالب حميد، محمد،  -35

، 43، مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم، ع3000نتوساي ر رقابة الأداء على وفق معيار الإتقاري

2018. 

، 3000الانتوساي  معيار بتطبيق الاتحادي المالية الرقابة ديوان التزام ، طالب حميد، مدىعبد الله -36

 .2018، 24م  – 108العلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة بغداد، ع مجلة

-2012نفاق في ليبيا لأجل الترشيد والإصلاح خلال الفترة عبد الرؤوف سعيد، تحليل واقع الإ عبود، -37

 . 2022، 35، مجلة الجامعي، ع2019



197 
 

خلية ودورها في الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري في العريفي، إيناس مفتاح محمد، الرقابة الدا -38

من وجهة نظر أعضاء وموظفي ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية في مدينة  المؤسسات الحكومية

 .2022، 1ع-9، مجلة دراسات الاقتصاد والاعمال، مالخمس

السحابية في جودة الأداء المهني  عياد، محمد محمود عبد الوهاب، الحالمي، سلطان حسن، أثر الحوسبة -39

، مجلة الباحث الجامعي للعلوم الإنسانية، )دراسة ميدانية( لمراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية

 .2022سبتمبر  30، 1الإصدار -47ع

الفاخري، جمعة محمد يوسف، تقييم أساليب العمل الرقابي ودراسة العوامل المؤثرة في تطويرها بديوان  -40

 .2013، 2المحاسبة الليبي، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، الجامعة الاسمرية الإسلامية، ع

محمد، حسام الزروق عامر، المعوقات التي تواجهها انظمة الرقابة الداخلية إ  محمد، إ  فرج، عبد النبي   -41

أعضاء وموظفي  بالمؤسسات العامة والمؤثرة على دورها في الحد من الفساد المالي من وجهة نظر

 . 2020يونيو  -12ديوان المحاسبة، مجلة أفاق الاقتصادية، جامعة المرقب، ع

رقابة الأداء واستخدامها كأسلوب القطيش، حسن فليح، عثمان، عثمان حسين، العليمات، نوفان أحمد،  -42

لدوائر لتطوير الرقابة على البرامج الحكومية في الأردن من وجهة نظر مدققي حسابات المؤسسات وا

 .2014، 3الحكومية، مجلة البحوث المالية والتجارية، ع

فساد القماطي، زهور عتيق صالح، دور التقارير السنوية لديوان المحاسبة الليبي في مكافحة ال -43

، المؤتمر العلمي الأول: مكافحة الفساد في ليبيا من المنظور التشريعي "المرتبات والتوظيف أنموذجًا

 19-18تحت شعار: نعم لبناء الدولة، الجامعة الاسمرية الإسلامية، كلية الشريعة والقانون،  –

 م.2021سبتمبر،

قمبر، جميلة سعيد علي، الزوالي، صابر العارف سعيد، مدى التزام ديوان المحاسبة الليبي بمبادئ  -44

دراسة  نتوساي(ة والمحاسبة )الإزة العليا للرقابعن المنظمة الدولية للأجه ةالشفافية والمساءلة الصادر

 .2021، ديسمبر 2، ع5، مجلة جامعة صبراتة العلمية، مميدانية

، آثار الفساد الإداري والمالي ومدى تأثيره على النمو الاقتصادي ممحمد عبد السلا مالكبار، عبد السلا -45

 .2022، أكتوبر 20دد ككلة، الع -(، مجلة القرطاس، المعهد العالي للعلوم والتقنيةأنموذجًا -)ليبيا

كمال، إيريني أكرم، مدى تطابق إجراءات الرقابة المالية في النظام المحاسبي الحكومي بمصر لمبادئ  -46

 .2021يناير -1ع-22الأجهزة العليا للرقابة المالية، مجلة البحوث المالية، م

الحوكمة المالية في القطاع عبدلي، لخضر، سفير، محمد، دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في تعزيز  -47

، 1ع-11العام: دراسة تحليلية لمعايير الإنتوساي وتطبيقاتها، مجلة الدراسات الاقتصادية والكمية، م

2025. 

لمحاسبة في ضوء تطبيق المحجوب، محمود جمعة، السيليني، معمر يوسف، تقييم إجراءات ديوان ا -48

، المؤتمر الاقتصادي الأول للاستثمار "محاسبةدراسة ميدانية على ديوان ال"لكترونية الحكومة الإ

 .2017ديسمبر  25-27والتنمية في منطقة الخمس، 
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بعنوان أتمته العمل الرقابي ودوره في تطوير  ربوسايالأَ المير، سمية، طال، مريم، مساهمة منظمة  -49

 .2021، ديسمبر 24الأداء، المجلة الافريقية للمراجعة الشاملة، ع

نفاق فاءة ديوان المحاسبة في ترشيد الإالعزيز، مدى ك التويرقي، خالد عبد ،أنبيهوريث، الصيد  -50

الحكومي من وجهة نظر أعضاء ديوان المحاسبة الليبي، المؤتمر العلمي السنوي الأول تحت شعار 

نوفمبر، -26-25، 1سمرية الإسلامية، مبين الواقع والافاق، الجامعة الأ تحديات بناء الدولة الليبية

2020. 

ـ الرسائل الجامعية: ج  

من الفساد  إبراهيم، أحمد شحاتة، إطار مقترح لتطبيق المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية للحد    -1

المالي والإداري، رسالة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة، جامعة 

 .2020حلوان، 

لبرامج والأداء على مستوى جودة المساءلة في الوحدات إبراهيم، مي محمد رزق، أثر استخدام موازنة ا -2

 .2021الحكومية، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، جامعة الإسكندرية، 

أبو عقرب، فراس خالد محمد، محددات التنسيق والتعاون بين رقابة ديوان المحاسبة وعمل المراجع  -3

من ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات العامة الليبية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  الداخلي للحد   

 .2019المنصورة، 

، رسالة )دراسة مقارنة( ، عمر محمد، دور ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد الماليأبوجناح -4

 .2020منشورة في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط،  غير ماجستير

دارة إف الغش بالقوائم المالية في ضوء مد، محمد احمد محمد، تفعيل دور مراقب الحسابات في كشاح -5

فلسفة المحاسبة، رسالة غير منشورة،  اه فيالجودة الشاملة، رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتور

 .2020جامعة عين شمس، 

القطاع الحكومي في ة لمكافحة الفساد في أحمد، منة الله نصر محمد، إطار لزيادة فعالية الرقابة الداخلي -6

 .2021نتوساي، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، جامعة المنصورة، ضوء معايير الإ

على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة  INTOSAIنتوساي   ، عادل عمر، أثر تطبيق معايير الإاحميده -7

 .2021في المحاسبة، جامعة الزاوية،  غير منشورة ماجستير رسالةالليبي، 

تجارب دول مختارة  :نفاق العام في ضبط الموازنةعدنان حسين، أثر سياسة ترشيد الإ سدي، إيمانالأ -8
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 أسئلة المقابلة الشخصية. -1

 العامة أولًا: البيانات

 .................................... :)اسم المشترك )اختياري 

 .............................................. :المسمى الوظيفي 

 ............................. :عدد سنوات الخبرة في الديوان 

 .................... :عدد سنوات العمل في المنصب الحالي 

 ( وتطبيقه100نيًا: الوعي بمعيار الانتوساي )ثا         

 إلى أي مدى لديكم معرفة كافية بالمعيار وأهداف تطبيقه في الديوان؟ 

 كيف تقيمون وضوح سياسات وإجراءات تطبيق هذا المعيار في الفرع؟ 

 ما مدى وعي الموظفين في الفرع بأهمية هذا المعيار ودوره في تحسين الأداء المهني؟ 

 (؟100م أو التدريب الذي تلقيتموه بخصوص تطبيق معيار الانتوساي )ما نوع الدع 

 ما أبرز العقبات التي واجهتموها أثناء تطبيق المعيار؟ 

 في رأيكم، هل يتناسب المعيار مع طبيعة عمل فروع الديوان المختلفة؟ ولماذا؟ 

  الفرع؟ الأثر الذي أحدثه تطبيق المعيار على تنظيم الإجراءات وجودة العمل داخلما 

 لرقابة الأداء iCATثالثاً: استخدام أداة        

 إلى أي مدى تعتبرون أداة iCAT سهلة الاستخدام من قبلكم ومن قبل موظفيكم؟ 

 كيف تسهم أداة iCAT في متابعة وتقييم أداء العاملين في الفرع؟ 

  الأداة؟ما أبرزت التحديات الفنية أو الإدارية التي واجهتموها أثناء استخدام 

  كيف أثرت أداةiCAT على مستوى الشفافية والمساءلة في العمل الإداري؟ 

 على جودة الأداء المهني iCAT( وأداة 100رابعًا: أثر معيار الانتوساي )    

 إلى أي مدى أسهم تطبيق المعيار في تحسين جودة الأداء المهني داخل الفرع؟ 

  التزام الموظفين بعد تطبيق المعيار؟هل لاحظتم تغيرًا إيجابياً في سلوك أو 

  ما أنواع التحسينات )الكمية أو النوعية( التي ظهرت في الأداء المهني كنتيجة لتطبيق

 المعيار والأداة؟

 واستخدام أداة (100) كيف ترون العلاقة بين تطبيق المعيار iCAT  في تحسين جودة

 الأداء؟
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 استمارة الاستبيان. -2

 مـالرحين ــم الله الرحمــبس

 ةـا ة استبانـاستم

الخاصــة  ســتبانةالا اســتما ةضــع  ين ديد كم نمن خبرة و  ا ة نلمية ونملية،   عهد فيكملما راً نظ

نلى تحســـين ج  ة الأ اء المهني في  100بالرســـالة الم ســـ مة )دير تعبيق ملايا  الانت ســـاي 

الخاصــة  رقابة الأ اء(   اســة ميدانية في  ي ام المحاســبة الليبي، وهى  iCATظي اســتخدام ا اة

جزء من متعلبات نيي شـــها ة الدرت  اي في المحاســـبة، ثق دم يقتنا ربيرة في تعاونكم معنا، بقراءة 

فقرات الاســتبيام والجابة ننها، لملين دم تخره ه ي الد اســة  نتائخ، تخدم مســيرة البحم العلمي 

من  ال ا د ج  المبح ية، وقلك بفضي ما ستقدم نه من ثجابات م ض عية و قيقة، في المؤسسة 

 ويرجى ملاحظة النقاط المهمة الاتية:ـــــــ جابة نليها،للإمن ال قت  سيا تكم دم تجدوا متسعاً 

 ثم الجابات ستستخدم فقط لأغراض نلمية بحثه. -1

( دمام اختيا  واحد فقط، لكي فقرة ترونها تعكس  يرجى الجابة   ضـــــــــع نلامة )   -2

 ال اقع دو هي دقرب ثلى قلك.

يرجى دم تك م الجابات نلى دســـــــــاا ال اقع الفعلي الم ج  ، وليس نلى دســـــــــاا ما  -3

 ترونه مناسباً وصحيحاً.

 يرجى رتابة دي ملاحظة دو ثضافات ترونها مناسبة تخدم الد اسة. -4

 معنا...... والله ولي التوفيق.  شاكرين لكم جهودكم وحسن تعاونكم
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 المصعلحات المستخدمة في الد اسة:

  قابة مهمات كي في تنعبق التي العامة المبا ئ هي (:100ملايا  الانت ساي  قم ) -1

 العامة الت جيهات اساا محت ياتها، وتك م  دو شكلها نن النظر بغض العام، القعا 

 المعايير، صنع نليه في الانتما  المالية للرقابة العليا الاجهزة تمكن قاندة وتعتبر للرقابة،

التقدير ، دخلاقيات المهنة والاستقلالية)، وتتمثي في ال طنية المعايير اليهاتند تس ساادو 

، مخاطر الرقابة، ث ا ة فريق الرقابة ومها اته،  قابة الج  ة، المهني والعنا ة ال اجبة والشك

 ، الت ييق، الاتصال(.الأهمية النسبية

هي نملية قياا نتائخ المؤسسة باستخدام مجم نة من مؤشرات  ج  ة الأ اء المهني: -2

الكفاءة والفانلية ومقا نتها بالمعايير المحد ة سلفاً ومن يم ثصدا  احكام تقييمية تساند 

 نلى اتخاق القرا .

تســتخدم في مراجعة النظم الالكترونية، هي د اة  : رقابة الأ اء الخاصــة iCAT د اة -3

، الا ســـــايمخصـــــصـــــة للمرحلة الثانية للتحقق من تحديد احتياجات تعبيق معايير ى وه

وتقدم  ليلًا بشأم  ،لرقابة الأ اء ISSAI متعلبات تعبيق معاييرتحديد وتجمع الأ اة  ين 

رما دم الأ اة تزو   ، كيفية التحقق من مما ســــة الأجهزة العليا للرقابة لمهمة  قابة الأ اء

الخاصــة  ISSAI للرقابة بصــ  ة شــاملة لل ضــع القائم من تعبيق معاييرالجها  الأنلى 

 رقابة الأ اء، وتســــاند الجها  الأنلى للرقابة نلى تحديد الاحتياجات المســــتقبلية للح و 

 بخع ات تت افق تمامًا مع مما سة مهمة  قابة الأ اء.

ISSAI* حاسبة.هي المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والم 
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 البيانات الشخصية:دولًا: 

 

 العلمي: المؤهي -1

 ي                  بكال  ي ا نال  ل م        مت سط              ل م   

 دخرى ت رر................             رت  اي                  ماجستير   

 

 التخصص العلمي: -2

 تم يي ومصا ف                   ث ا ةمحاسبة                      

 دخرى ت رر............       قان م              استثما   

 

 ة:بر الخ سن ات –3    

  سن ات 10 دقي من -سن ات 5من                         سن ات 5دقي من     

  سنة فأكثر 15من          سنة 15 دقي من -سن ات10من       

 

 ال ظيفي: التخصص - 4    

  ئيس وحدة                    مراجع                محاسب    

                                         مدير ث ا ة             ئيس فريق مراجعة          ئيس قسم     

 دخرى ت رر..............    
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( ودير تعبيقها نلى 100معل مات تتعلق بمبا ئ ملايا  الانت ساي  قم )يانياً: 
 الخاصة  رقابة الأ اء. iCATتحسين ج  ة الأ اء المهني في ظي استخدام د اة 

 الأ اء.لرقابة  iCATالمبدد الأول: اخلاقيات المهنة والاستقلالية في ظي تعبيق د اة 
نلى المراجعين الالتزام بمتعلبات اخلاقيات المهنة وام  ك ن ا   جب

 مستقلين.
 افق م

 بشدة
 
  افقم

م افق ثلى  
 حد ما

غير 
 م افق

غير 
  افقم

 بشدة
وج   سياسة خاصة بالمتعلبات الأخلاقية للمهنة  دي ام المحاسبة  -1

 الليبي رجها   قا ي.
     

الليبي بق اند دخلاقيات المهنة  عد التزام مراجعي  ي ام المحاسبة  -2
 ناملًا مباشر في تحسين ج  ة الأ اء المهني.

     

      من د رام ضبط ج  ة الأ اء الرقا ي. اً تمثي المبا ئ الأخلاقية  رن -3
      ، لأ اء المهام الرقا ية.اً استقلالية  ي ام المحاسبة الليبي مالي -4
، لأ اء المهام بالجانب التنظيمياستقلالية  ي ام المحاسبة الليبي  -5

 الرقا ية.
     

، لأ اء المهام بالجانب ال ظيفياستقلالية  ي ام المحاسبة الليبي  -6
 الرقا ية.

     

تعزيز استقلالية المراجعين نند ثندا  التقا ير المالية لتحسين ج  ة  -7
 الأ اء المهني.

     

الفصاح نن نتائخ التقا ير للمستهدفين في تحسين ج  ة الأ اء   سهم -8
 المهني.

     

 سهم ضبط السل ك المهني ومتابعة التصرفات غير المسؤولة في  -9
 تحسين ج  ة الأ اء المهني.

     

 .الأ اءلرقابة  iCATتعبيق د اة  المبدد الثاني: التقدير المهني والعنا ة ال اجبة والشك في ظي

نلى المراجعين المحافظة نلى السل ك المهني الملائم   جب
 تعبيق الشك المهني والتقدير المهني والعنا ة ال اجبة ط ال نملية 

 الرقابة.

م افق 
 بشدة

 
  افقم

م افق ثلى 
 حد ما

غير 
 م افق

غير 
  افقم

 بشدة
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تعبيق السل ك المهني الملائم من   دا ة العملية الرقا ية  سهم في  -1
 ج  ة الأ اء المهني. تحسين

     

 سهم مفه م الشك المهني في تقييم مدى رفاءة ورفا ة د لة الايبات  -2
 ثلى  يا ة مست ى ج  ة الأ اء.

     

في تنفي  العمي الرقا ي في  والمها ات والخبرات هم المعرفة الشاملةتس  -3
 تحسين ج  ة الأ اء المهني.

     

الأ اء والأ لة بعقي منفتح ويقظة مستمرة في تعزيز الاستجابة لجميع  -4
 تحسين ج  ة الأ اء المهني.

     

 للحص ل نلى ثجابات مقنعة في الم اقف المختلفة الملائم  التساؤل -5
 في تحسين ج  ة الأ اء المهني.  سهم

     

تسهم المحافظة نلى السل ك المهني في المست ى المعل ب نلى  -6
 تحسين ج  ة الأ اء.

     

من تحسين   عز  تجنب دي سل ك  ضلاف الثقة في دنمال المراجع -7
 مست ى ج  ة الأ اء المهني. 

     

 .الأ اءلرقابة  iCATتعبيق د اة  في ظي   ةـــة الجــ: مبدد  قا المبدد الثالم
نلى المراجعين تنفي  الرقابة وفقاً للمعايير المهنية لرقابة   جب

 الج  ة.
 افق م

 بشدة
 
  افقم

م افق ثلى 
 حد ما

غير 
 م افق 

غير 
 م افق
 بشدة

  ظي تعبيق د اة الالتزام من قبي المراجع بالمعايير الدولية المهنية في -1
CAT i و  ربير وفعال في تحسين ج  ة الأ اء المهني. له  

     

من المصلحة المشتررة لكافة الأطراف المستفيدة  تعز   قابة الج  ة -2
 ة.الرقا يالعملية 

     

 تعزيز  و  المنظمات المهنية لتحسين  قابة الج  ة في ظي د اة  -3
iCAT  رقابة الأ اء.ل 

     

مصداقية نتائخ العملية نظم لرقابة الج  ة في تعزيز يقة و   سهم وج   -4
 الرقا ية.

     

يؤ ي تنفي  سياسات وإجراءات  قابة الج  ة ثلى تحسين رفاءة الأ اء  -5
 المهني.

     

في تحسين مست ى  المجتملاية  سهم التزام المراجعين تجاي مسؤوليتهم -6
 .الأ اء المهني

     

تحسين الأ اء  يا الحديثة في المهام الرقا ية  عز تعبيق التكن ل ج -7
 المهني.

     

ها من خلال التعليم المستمر ر هم الاهتمام بالكفاءات والخبرات وتع ي س -8
 تحسين ج  ة الأ اء المهني.في 
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 .الأ اءلرقابة  iCATتعبيق د اة  في ظي المبدد الرابع: ث ا ة فريق الرقابة ومها اته
ام  متلك المراجعين المها ات اللا مة دو  ك ن ا قا  ين نلى   جب

 الحص ل نليها.
م افق 
 بشدة

 
  افقم

م افق 
ثلى 

 حد ما

غير 
 م افق 

غير 
 م افق
 بشدة

تحسين  عز  من العمي ضمن فريق  متلك مها ات متن نة في الرقابة  -1
 ج  ة الأ اء المهني.

     

هم وج   انضاء قوي خبرة نالية ضمن فريق العمي الرقا ي في  س -2
 الأ اء المهني.ج  ة  تحسين

     

فيما  ين انضاء فريق العمي نلى المسائي المعقدة في  المناقشاتتعز   -3
 .ج  ة الأ اء المهني تحسين

     

تحسين في  جية في الحالات المعقدة تسهم الاستعانة بالخبرات الخا -4
 .ج  ة الأ اء المهني

     

 سهم امتلاك الفريق المعرفة بالتقنيات والاسس الالكترونية في تقد م  -5
 خدمات دفضي من تحسين ج  ة الأ اء المهني.

     

في تحسين ج  ة   ين دنضاء الفريق  الفعالهم ت فير الاتصال  س -6
 .الأ اء المهني

     

 .الأ اءلرقابة  iCATتعبيق د اة  في ظي ةالخامس : مخاطر الرقابالمبدد 
نلى المراجعين دم يديروا مخاطر تقد م تقرير غير ملائم في   جب

 ظي الظروف الراهنة.
 افق م

 بشدة
 
  افقم

م افق 
ثلى 

 حد ما

غير 
 م افق 

غير 
 م افق
 بشدة

تعز  الخبرة المهنية للمراجع من تقدير المخاطر الرقا ية المحتملة نلى   -1
 تحسين ج  ة الأ اء المهني.

     

لل ص ل ثلى جعي المخاطر في د نى مست ى ممكن يهدف المراجع الى  -2
  .تحسين ج  ة الأ اء المهني

     

 تحسين نلى تساند تنفي  اجراءات  قابة المخاطر في العمي الرقا ي  -3
 . ج  ة الأ اء المهني

     

تسهم نملية قياا المخاطر الناشئة وللية معالجتها في العمي الرقا ي  -4
 .ج  ة الأ اء المهني تحسين نلى

     

تحسين ا ا ة المخاطر الرقا ية من قبي فريق قو رفاءة نالية  سهم في  -5
 ج  ة الأ اء المهني.
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 .الأ اءلرقابة  iCATتعبيق د اة  في ظي المبدد السا ا : الاهمية النسبية
 جب نلى المراجعين النظر في الأهمية النسبية ط ال نملية الرقابة لانتبا ها 

 من مميزات المعل مة المالية وتؤير نلى قرا ات المستهدفين.
 افق م

 بشدة
 
  افقم

م افق 
ثلى حد 

 ما

غير 
 م افق 

غير 
  افقم

 بشدة
تحسين  فيمراناة الاهمية النسبية في ري مراحي العملية الرقا ية تسهم  -1

 الأ اء المهني.
     

      ج  ة الأ اء المهني. تحسين سهم تحديد مست ى الاهمية النسبية في  -2
ج  ة الأ اء  نلى الدقة في تعبيق ج انب الاهمية النسبية  ؤيرت -3

 المهني.
     

تحديد الاهمية النسبية بشكي تقديري مهني يؤير في الاجراءات الرقا ية  -4
 وتقييم نتائجها.

     

تعزيز ال ص ل ثلى مست ى من التأكيد بأقي التكاليف يؤير نلى تحسين  -5
 ج  ة الأ اء المهني.

     

      دكثر رفاءة في الأ اء.تسهم الأهمية النسبية في ام تك م الرقابة  -6
 .الأ اءلرقابة  iCATتعبيق د اة  في ظي : الت ييقالمبدد السابع

نلى المراجعين ثندا  ويائق الرقابة بقد  راف من التفصيي   جب
لتقد م فهم واضح للعمي المنجز والأ لة التي تم الحص ل نليها 
 والاستنتاجات التي تم الت صي اليها مع مراناة الحفظ والتنسيق.

 افق م
 بشدة

م افق   افقم
ثلى حد 

 ما

غير 
  افق م

غير 
  افقم

 بشدة

والمتعلبات التنظيمية والقان نية تعز  تحسين الأ اء الالتزام بالمعايير  -1
 المهني.

     

هم وج   خعة نمي محكمة ونملية في تحسين ج  ة الأ اء  س -2
 المهني.

     

       سهم الت ييق السليم للعمي الرقا ي في تحسين ج  ة الأ اء المهني. -3
نلى ا لة الايبات الكافية في ايناء ا اء مهامه  سهم  المراجعانتما   -4

 .في تحسين ج  ة الأ اء المهني
     

ة بعبيعة الجراءات تقد م  نم للمراجع ال ي لا  ملك معرفة مسبق -5
 م في تحسين مست ى الأ اء المهني.الرقا ية  سه
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 ملاحظة: 

الرجاء استخدام ثقا رانت لد ك ل ة ملاحظات دو تعليقات تريد دم تضيفها ح ل م ض   الد اسة، 
 ه ي الصفحة والصفحة التي تليها للتعبير نن  د ك.

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

منظمة من تقد م معل مات نن د اء العمي الرقا ي ومست اي بص  ة  -6
ييق )الكتا ي، التص يري، السمعي(  سهم في تحسين مست ى خلال الت  

 الأ اء المهني.

     

      يهدف الت ييق ثلى شفافية العمي الرقا ي لتحسين ج  ة الأ اء المهني. -7
 مثي الت ييق  ريزة دساسية لل ص ل ثلى حقائق تهدف ثلى تحسين  -8

 ج  ة الأ اء المهني.
     

 .الأ اءلرقابة  iCATتعبيق د اة  في ظي يـالمبدد الثامن : الت اص
  نلى المراجعين ث ساء ت اصي فعال ط ال نملية الرقابة.  جب

 افق م
 بشدة

 
  افقم

م افق 
ثلى حد 

 ما

 
غير 

 م افق 

غير 
م افق 
 بشدة

مع المؤسسات الحك مية الخاضعة للرقابة  حقق  المراجعينام ت اصي  -1
 شفافية نالية تسهم في تحسين ج  ة الأ اء المهني.

     

وج   وحدة العلاقات العامة للت اصي مع وسائي الانلام بفانلية ورفاءة  -2
 تسهم في تحسين ج  ة الأ اء المهني.

     

       المجلس التشريعي دنضاء ين  ي ام المحاسبة و  تعزيز الت اصي -3
 تسهم في تحسين ج  ة الأ اء المهني. ) مجلس الن اب(

     

       في  يا ة فعالية الأ اء المهني سهم الت اصي ديناء العملية الرقا ية  -4
نشر المعل مات والنتائخ بشكي نلني وفي ال قت المحد  لاتخاق القرا ات  -5

  سهم في تعزيز ج  ة الأ اء المهني.
     

هم الت اصي في ال ص ل ثلى المصا   المناسبة للحص ل نلى  س -6
 الأ لة لتحسين ج  ة الأ اء المهني.

     

       عز  من ج  ة الأ اء المهني.نقي المعل مات رتا ياً  لغة واضحة  -7
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...............................................................................................
................................................................................... 

............................................................................................. 

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
..................................................................................... 

 

 تقبل ا منا خالص الشكر والتقدير لتعاونكم

 والسلام نليكم و حمة الله وبرراته
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 محكمي الاستبانة:قائمة   -2

 الجامعة/ الكلية  التخصص الدرجة العلمية اسم المحكم .ر

 صبراتة/ الاقتصاد والعلوم السياسية محاسبة أستاذ صالح ميلود خلاط -1

 صبراتة/ الاقتصاد والعلوم السياسية محاسبة أستاذ حامد مولود الرك -2

 ليبيا المفتوحة محاسبة استاذ عبدالحفيظ محمد كريم 3

 الزاوية -الزاوية/ الاقتصاد محاسبة أستاذ مساعد كريمة أمحمد مختارال 4

 العجيلات -الزاوية/ الاقتصاد  محاسبة محاضر الحطاب سالم عبدالسلام 5

 الزاوية - الزاوية/ الاقتصاد محاسبة أستاذ عماد البهلول ابوعجيلة 6
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 جامعـة الزاويـة

 إدارة الدراسات العليا

 كلية الاقتصاد/ قسم المحاسبة

 

 ةــم استبانـتحكيم/ طلب 

 

 إلى الدكتور المحترم/....................

 نهديكم أطيب التحيات

بالنظر لما تتمتع م به من رفا ة نلمية وخبرة نملية، د فق لكم نسخة من الص  ة 
نلى تحسين  100" دير تعبيق ملايا  الانت ساي  الأولية للاستبانة الخاصة  د اسة
الخاصة  رقابة الأ اء" وال ي  عد جزء من  iCATج  ة الأ اء المهني في ظي د اة 

 اجين التفضي بالاطلا  وإ داء المشرو  البحثي لنيي   جة الدرت  اي في المحاسبة، 
  وتقدير لدى وم ضع انتزا ،ستك م قات قيمة نالية والملاحظات التي حتماً  ،الردي

 المشرف والباحم.

 مع خالص الشكر والتقدير

 الجامعة القسم التخصص العلمي الكلية اللقب العلمي اسم المحكم

      

 

 الباحثة/ هدى صبحي حمزة        عبدالمجـيـد الطـيب شعبان المشرف: أ.د/

 الزاوية -كلية الاقتصاد  -جامعة الزاوية  
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 التساؤل الرئيسي:

 

  جودة الأداء المهني في ظل  على تحسين 100هل يوجد أثر لتطبيق معيار الانتوساي

  الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي  i CAT استخدام أداة 

 -التالية: من خلال التساؤل الرئيسي  مكننا صياغة الأسئلة الفرعية 

  جودة الأداء المهني في ظل  على تحسينهل يوجد أثر لأخلاقيات المهنة والاستقلالية

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟ iCATاستخدام أداة 

  جودة الأداء المهني في على تحسينهل يوجد أثر للتقدير المهني والعناية الواجبة والشك 

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟ iCATظل استخدام أداة 

  جودة الأداء المهني في ظل استخدام أداة  على تحسينالجودة هل يوجد أثر لرقابةiCAT 

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟

  جودة الأداء المهني في ظل  على تحسينهل يوجد أثر لإدارة فريق الرقابة ومهاراته

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟ iCATاستخدام أداة 

  جودة الأداء المهني في ظل استخدام اداة  على تحسينلمخاطر الرقابة هل يوجد أثر

iCAT الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟ 

  جودة الأداء المهني في ظل استخدام اداة  على تحسينهل يوجد أثر للأهمية النسبية

iCAT الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟ 

 جودة الأداء المهني في ظل استخدام اداة  على تحسينيق هل يوجد أثر للتوثiCAT 

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟
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  جودة الأداء المهني قي ظل استخدام اداة  على تحسينهل يوجد أثر للتواصلiCAT 

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي؟

 -رالاتي: ومن خلال التساؤل الرئيسي والاسئلة الفرعية  مكننا صياغة فرضية الد اسة 

جودة الأداء  على تحسين 100لا يوجد أثر لتطبيق معيار الانتوساي رقم  الفرضية الرئيسية: 

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي.   iCATالمهني في ظل استخدام أداة 

 -التالية: ية الرئيسية مجم نة من الفرضيات الفرعية ويتفر  من الفرض

  جودة الأداء المهني في ظل  على تحسينلا يوجد أثر لأخلاقيات المهنة والاستقلالية

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي. iCATاستخدام أداة 

  جودة الأداء المهني في على تحسينلا يوجد أثر للتقدير المهني والعناية الواجبة والشك 

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي. iCATظل استخدام أداة 

  جودة الأداء المهني في ظل استخدام أداة  على تحسينلا يوجد أثر لرقابة الجودةiCAT 

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي. 

  جودة الأداء المهني في ظل استخدام  لى تحسينعلا يوجد أثر لإدارة فريق الرقابة ومهاراته

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي.  iCATأداة 

  جودة الأداء المهني في ظل استخدام أداة  على تحسينلا يوجد أثر لمخاطر الرقابةiCAT 

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي.

  أداة جودة الأداء المهني في ظل استخدام  حسينعلى تلا يوجد أثر للأهمية النسبية

iCAT.الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي 
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  جودة الأداء المهني في ظل استخدام أداة  على تحسينلا يوجد أثر للتوثيقiCAT  الخاصة

 برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي. 

  هني في ظل استخدام أداة جودة الأداء الم على تحسينلا يوجد أثر للتواصلiCAT 

 الخاصة برقابة الأداء بديوان المحاسبة الليبي.
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 SPSSنتائج  -3

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.842 9 

 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .738 

N of Items 5a 

Part 2 Value .763 

N of Items 4b 

Total N of Items 9 

Correlation Between Forms .670 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .802 

Unequal Length .804 

Guttman Split-Half Coefficient .794 

a. The items are: a1, a2, a3, a4, a5. 

b. The items are: a5, a6, a7, a8, a9. 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.848 7 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .739 

N of Items 4a 

Part 2 Value .754 

N of Items 3b 

Total N of Items 7 

Correlation Between Forms .723 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .839 

Unequal Length .842 

Guttman Split-Half Coefficient .831 

a. The items are: b1, b2, b3, b4. 

b. The items are: b4, b5, b6, b7. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .867 

N of Items 4a 

Part 2 Value .834 

N of Items 4b 

Total N of Items 8 

Correlation Between Forms .708 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .829 

Unequal Length .829 

Guttman Split-Half Coefficient .829 

a. The items are: c1, c2, c3, c4. 

b. The items are: c5, c6, c7, c8. 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.849 6 

 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .806 

N of Items 3a 

Part 2 Value .769 

N of Items 3b 

Total N of Items 6 

Correlation Between Forms .624 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .769 

Unequal Length .769 

Guttman Split-Half Coefficient .768 

a. The items are: d1, d2, d3. 

b. The items are: d4, d5, d6. 
 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.869 5 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .810 

N of Items 3a 

Part 2 Value .818 

N of Items 2b 

Total N of Items 5 

Correlation Between Forms .691 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .817 

Unequal Length .822 

Guttman Split-Half Coefficient .799 

a. The items are: e1, e2, e3. 

b. The items are: e3, e4, e5. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .855 

N of Items 3a 

Part 2 Value .760 

N of Items 3b 

Total N of Items 6 

Correlation Between Forms .696 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .820 

Unequal Length .820 

Guttman Split-Half Coefficient .820 

a. The items are: f1, f2, f3. 

b. The items are: f4, f5, f6. 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.886 8 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .813 

N of Items 4a 

Part 2 Value .836 

N of Items 4b 

Total N of Items 8 

Correlation Between Forms .699 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .823 

Unequal Length .823 

Guttman Split-Half Coefficient .823 

a. The items are: g1, g2, g3, g4. 

b. The items are: g5, g6, g7, g8. 
 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.844 7 

 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .768 

N of Items 4a 

Part 2 Value .738 

N of Items 3b 

Total N of Items 7 

Correlation Between Forms .676 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .806 

Unequal Length .809 

Guttman Split-Half Coefficient .777 

a. The items are: h1, h2, h3, h4. 

b. The items are: h4, h5, h6, h7. 
 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.966 56 

 
 

 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .936 

N of Items 28a 

Part 2 Value .945 

N of Items 28b 

Total N of Items 56 

Correlation Between Forms .814 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .898 
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Unequal Length .898 

Guttman Split-Half Coefficient .898 

a. The items are: a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, 
c8, d1, d2, d3, d4. 
b. The items are: d5, d6, e1, e2, e3, e4, e5, f1, f2, f3, f4, f5, f6, g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8, h1, h2, h3, 
h4, h5, h6, h7. 

 
 
 

 الفرع

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18.2 18.2 18.2 34 الزاوية 

 28.3 10.2 10.2 19 مصراتة

 38.0 9.6 9.6 18 زليتن

 43.3 5.3 5.3 10 صبراتة

 47.1 3.7 3.7 7 الجميل

 49.2 2.1 2.1 4 زوارة

 92.5 43.3 43.3 81 طرابلس

 100.0 7.5 7.5 14 العجيلات

Total 187 100.0 100.0  

 
 
 

 المؤهل العلمي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5.9 5.9 5.9 11 دبلوم عالي 

 74.3 68.4 68.4 128 بكالوريوس

 96.8 22.5 22.5 42 ماجستير

 100.0 3.2 3.2 6 دكتوراه

Total 187 100.0 100.0  

 
 

 
 

 
 التخصص العلمي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 68.4 68.4 68.4 128 محاسبة 

 77.0 8.6 8.6 16 إدارة

ومصارفتمويل   2 1.1 1.1 78.1 

 79.1 1.1 1.1 2 استثمار

 100.0 20.9 20.9 39 قانون

Total 187 100.0 100.0  
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 سنوات الخبرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  سنوات 5أقل من  62 33.2 33.2 33.2 

سنوات 10إلى أقل من  5من   59 31.6 31.6 64.7 

سنة 15إلى أقل من  10من   14 7.5 7.5 72.2 

سنة فأكثر 15من   52 27.8 27.8 100.0 

Total 187 100.0 100.0  

 
 
 
 

 التخصص الوظيفي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 84.5 84.5 84.5 158 مراجع 

 85.0 5. 5. 1 رئيس وحدة

 92.0 7.0 7.0 13 رئيس قسم

 95.2 3.2 3.2 6 رئيس فريق مراجعة

 100.0 4.8 4.8 9 مدير إدارة

Total 187 100.0 100.0  

 
 

 
 

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 

a1 187 4.24 .739 

a2 187 4.35 .615 

a3 187 4.34 .671 

a4 187 4.18 .896 

a5 187 4.09 .778 

a6 187 4.15 .733 

a7 187 4.25 .634 

a8 187 4.09 .753 

a9 187 4.15 .703 

b1 187 4.17 .687 

b2 187 3.98 .810 

b3 187 4.33 .684 

b4 187 4.04 .721 

b5 187 4.06 .727 

b6 187 4.11 .706 

b7 187 4.08 .775 

c1 187 3.87 .806 

c2 187 3.96 .792 

c3 187 3.72 .855 

c4 187 4.02 .769 

c5 187 4.03 .819 

c6 187 3.96 .809 

c7 187 4.09 .834 

c8 187 4.16 .875 
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d1 187 4.30 .717 

d2 187 4.40 .668 

d3 187 4.28 .678 

d4 187 3.97 .809 

d5 187 4.29 .712 

d6 187 4.23 .692 

e1 187 4.21 .634 

e2 187 4.03 .758 

e3 187 4.02 .751 

e4 187 4.01 .730 

e5 187 4.00 .776 

f1 187 4.17 .728 

f2 187 4.08 .754 

f3 187 4.07 .722 

f4 187 3.89 .736 

f5 187 3.94 .784 

f6 187 3.98 .758 

g1 187 4.22 .672 

g2 187 4.22 .755 

g3 187 4.27 .660 

g4 187 4.28 .733 

g5 187 4.08 .754 

g6 187 4.07 .692 

g7 187 4.26 .712 

g8 187 4.19 .668 

h1 187 4.04 .772 

h2 187 3.68 .845 

h3 187 3.91 .884 

h4 187 4.04 .714 

h5 187 3.87 .802 

h6 187 4.06 .627 

h7 187 4.05 .705 

MeanA 187 4.20 .485 

MeanB 187 4.11 .529 

MeanC 187 3.98 .630 

MeanD 187 4.25 .539 

MeanE 187 4.05 .592 

MeanF 187 4.02 .585 

MeanG 187 4.20 .527 

MeanH 187 3.95 .553 

GrandMean 187 4.10 .440 

Valid N (listwise) 187   
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

MeanA 187 4.2020 .48458 .03544 

MeanB 187 4.1085 .52918 .03870 

MeanC 187 3.9753 .62980 .04606 

MeanD 187 4.2451 .53890 .03941 

MeanE 187 4.0513 .59237 .04332 

MeanF 187 4.0232 .58536 .04281 

MeanG 187 4.2005 .52721 .03855 

MeanH 187 3.9488 .55259 .04041 

GrandMean 187 4.0981 .44010 .03218 

 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

MeanA 33.921 186 .000 1.20202 1.1321 1.2719 

MeanB 28.645 186 .000 1.10848 1.0321 1.1848 

MeanC 21.176 186 .000 .97527 .8844 1.0661 

MeanD 31.595 186 .000 1.24510 1.1674 1.3228 

MeanE 24.270 186 .000 1.05134 .9659 1.1368 

MeanF 23.903 186 .000 1.02317 .9387 1.1076 

MeanG 31.140 186 .000 1.20053 1.1245 1.2766 

MeanH 23.480 186 .000 .94882 .8691 1.0285 

GrandMean 34.119 186 .000 1.09807 1.0346 1.1616 

 
 
 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

MeanA Between Groups 1.376 7 .197 .832 .562 

Within Groups 42.301 179 .236   

Total 43.677 186    

MeanB Between Groups .866 7 .124 .432 .881 

Within Groups 51.219 179 .286   

Total 52.085 186    

MeanC Between Groups 3.339 7 .477 1.212 .298 

Within Groups 70.437 179 .394   

Total 73.776 186    

MeanD Between Groups 1.922 7 .275 .944 .474 

Within Groups 52.094 179 .291   

Total 54.016 186    

MeanE Between Groups 1.184 7 .169 .473 .854 

Within Groups 64.083 179 .358   

Total 65.267 186    

MeanF Between Groups .736 7 .105 .299 .954 

Within Groups 62.997 179 .352   

Total 63.733 186    

MeanG Between Groups .673 7 .096 .337 .936 

Within Groups 51.026 179 .285   
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Total 51.699 186    

MeanH Between Groups .495 7 .071 .225 .979 

Within Groups 56.301 179 .315   

Total 56.796 186    

GrandMean Between Groups .656 7 .094 .474 .852 

Within Groups 35.370 179 .198   

Total 36.026 186    

 
 

 
 
Group Statistics 
 
 Exp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

MeanA   سنوات 10أقل من  121 4.20 .496 .04513 

 05733. 466. 4.21 66 سنوات فأكثر 10

MeanB   سنوات 10أقل من  121 4.12 .548 .04981 

 06112. 497. 4.09 66 سنوات فأكثر 10

MeanC   سنوات 10أقل من  121 3.98 .650 .05911 

 07330. 595. 3.97 66 سنوات فأكثر 10

MeanD   سنوات 10أقل من  121 4.27 .549 .04991 

 06406. 520. 4.20 66 سنوات فأكثر 10

MeanE   سنوات 10أقل من  121 4.11 .595 .05409 

 07113. 578. 3.95 66 سنوات فأكثر 10

MeanF   سنوات 10أقل من  121 4.13 .548 .04983 

 07480. 608. 3.83 66 سنوات فأكثر 10

MeanG   سنوات 10أقل من  121 4.23 .536 .04874 

 06295. 511. 4.16 66 سنوات فأكثر 10

MeanH   سنوات 10أقل من  121 4.02 .543 .04935 

 06745. 548. 3.81 66 سنوات فأكثر 10

GrandMean   سنوات 10أقل من  121 4.13 .445 .04043 

 05274. 428. 4.04 66 سنوات فأكثر 10
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

MeanA Equal variances assumed .656 .419 -.175 185 .861 

Equal variances not assumed   -.178 141.138 .859 

MeanB Equal variances assumed .347 .557 .335 185 .738 

Equal variances not assumed   .344 145.301 .731 

MeanC Equal variances assumed .299 .585 .029 185 .977 

Equal variances not assumed   .029 144.035 .977 

MeanD Equal variances assumed 1.360 .245 .902 185 .368 

Equal variances not assumed   .916 139.937 .361 

MeanE Equal variances assumed .112 .738 1.763 185 .079 

Equal variances not assumed   1.779 137.084 .077 

MeanF Equal variances assumed .002 .969 3.365 185 .001 

Equal variances not assumed   3.264 122.444 .001 

MeanG Equal variances assumed .926 .337 .866 185 .388 

Equal variances not assumed   .878 139.181 .381 

MeanH Equal variances assumed .241 .624 2.543 185 .012 

Equal variances not assumed   2.536 132.631 .012 

GrandMean Equal variances assumed .925 .337 1.366 185 .174 

Equal variances not assumed   1.381 138.022 .170 
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Abstract 

 
This study aims to examine the impact of implementing the “Integration Standard 100” on 

improving the quality of professional performance in Libyan audit offices, by identifying the 

effectiveness of using the iCAT (Integrated Compliance Assessment Tool) designed for 

performance evaluation. The study further aims to explore the effect of applying the iCAT tool 

on enhancing audit quality and on the overall performance evaluation process of audit firms 

operating within a regulatory framework of the Intosai Development Initiative (IDI). 

 

The research objectives were achieved through a descriptive analytical approach based on a 

questionnaire survey distributed among professional auditors and accountants working in the 

public and private audit sectors, as well as those employed in the Libyan Audit Bureau and the 

accounting departments  of various Libyan companies, banks, and industrial entities,  250 

questionnaires were distributed, of which 187 valid responses  were collected and subjected to 

statistical analysis.         

 

The collected data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, 

version 27). The study utilized both descriptive and inferential statistical techniques, including 

frequency distributions, arithmetic means, standard deviations, and independent-sample t-tests 

to assess potential differences between variables. 

 

The findings revealed a statistically significant relationship between the application of 

Integration Standard 100 and the improvement of professional performance across all audit 

branches. This indicates that the implementation of this standard contributes effectively to 

raising the quality of professional performance. The results also demonstrated that adopting the 

iCAT tool enables a more comprehensive and objective evaluation of performance, as it 

integrates multiple evaluation criteria and enhances overall audit quality. 

 

Moreover, the study showed that applying the iCAT tool increases the accuracy of performance 

measurement and provides valuable insights into how auditors can improve audit procedures 

and outcomes. The results confirmed the importance of adopting the iCAT tool as a supportive 

mechanism for continuous professional development, thereby enhancing the competency and 

quality of auditing practices. 

 

In conclusion, the study emphasizes the need for Libyan audit offices to adopt the Integration 

Standard 100 in a systematic manner to improve the quality of professional auditing 

performance. It also highlights the significance of continuous training programs aimed at 

developing auditors’ technical, analytical, and evaluative skills. Furthermore, the consistent use 

of the iCAT tool is  recommended as an effective means for ongoing performance monitoring 

and for achieving sustainable improvements in audit quality within the Libyan accounting 

profession. 
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